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دراسة 2 تسه 


اتر ناغلاي 


الجرءُالثاي 


م ددراسة الردرالة 


وعم انول الفتة 
(؟) 


طب مما عاھے س ےنس رزو لے 
نارفغ مولفے مر ےکنا بے سه ۵۷۵ ۵ر 


یع بترت عفرف 
موْسسَة الرسال" 
ولامجولاية جهة ان نمع ا وى حقالطم لأحَد. 
سوا ء كان موؤسسة رة اوافرادا. 


الطبے اا 
۹ 


موسسَسة الرسالة زوت . كارع ورا - بكايةصمدي اة 
ا 


الولتككاعة والنشر۔ والتوزستع ھهکارقف , ۴1۰11 -\ ۸1 - .ب ٠۰‏ برقا بیوستران 


الكلام في الأوامر والنواهي 
وهو مرت : على مقدمة» وثلاة أقسام : 


أما المقدَمة يها“ مسائل : 


)١(‏ في | زيادة : «ثلائة» بعدهاء ولفظ ن : «ففي» 


السألة الأولى : ات تفقوا على أن لفظة(٠‏ «الأمر» حقيقة في القول 
المخصوص . واختلفوا في كونه حقيقة في غيره: 1 

فزعم بعض الفقهاء : أنه حقيقةٌ في الفعل أيضاً. 

والجمهورً: على أنه مجارٌ فيه . 

وزع أبو الحسين [البصري]٠:‏ أنه مُشترك بين «القول المخصوص » 
وبين «الشيء» وبين «الصفة»» وبين «الشأن» " و«الطريق»0). 

والمختارً: أنه حقيقة في القول المخصوص [فقط . 

لنا: آنا أجمعنًا على أنه حقيقة في القول. المخصرص ]: فوجبٌ أن لا 
یکون حقيقة في غیره دفعاً للاشتر تراك . ۰ 

ومن الناسٍ من استدل على أله ليس حقيقة في افع - بأمور: 


[الأكل اراک [والشرب“ مرا 
وثانيها : ولکان ره يشت للفاعل اسم الأمرء ولیس كذلكڭ؛ لان من قام أو 
قعدّ لا یسمی مرا . 


(۱) في ن: «لفظ». (۲) هذه الزيادة من ص. 

(۴) اخر الورقة )٤١(‏ من ى. 

)٤(‏ راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد )٤١ - ٠٥/١(‏ وقد جزم 
فيه باشتراكها فيما ذكر» ولم يجزم بذلك في شرح العمد, بل قال: واعلمٌ أنه لا یبعد أن یکون 
قولنا: «أمره مشترکاً بین أشياء ويتخصّص ببعضها. . . راجع : الکاشف (۲۳۰/۱ - ب). 

. ما بين المعقوفتین ساقط من ن» |» ل» وأثبت في ې على الهامش وهومن ص» ح‎ )٥( 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ن ح» آ. (۷) سقطت الزيادة من أ. 

(۸) ساقط من ي» وعبارة ل: «أو الشرب أمرا» . هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا 
الدليل في الأحكام (۴/۲). واختياره أنه متواطىءء وبذلك أحدث قرلا آخر. وانظر مناقشة 
الأصفهاني له في الکاشف (۲۳۲/۱ - ۲۳۴ - ب). 


ر4) أي لر كان لفظ «الأم حقيقة في « الفعل» - لاشتق منه اسم الفاعل : لكون الاشتقاق = 
-۹- 


وثالثها: أن للأمر لوازم» ولم يوجذ شيء منها في الفعل : فوب أن لا 
یکون لامر حقيقة في الفعل . 

بيان الأول : أن الأمريدخل فيه الوصفُ بالمطيع والعاصي » وضده النهيّ» 
ويمنع منةُ الخرس والسكوتٌ؛ لأنھم ٠١‏ يستهجنونً في الأخرس والساكت أن 
يقالٌ*) وقح مته آمر. 

وعدوا «الأمره - مطلقا - من أقسام, الكلام > كما عدوا «الخْبر» - مطلقاً - 


من . وكل ذلك يناي كو الأمر حقيقة إل في القول . 
ورابعها: أنه يصح نفيّ الأمر عن الفعل - فیقالٌ : إنه ما مر [به]» 
ولکرٌ 0 فعله . 


وهذه الوجوه ضعيفة : 

أا الأول - فلا(“ ل نسم ُن من شان الحقيقة الاطراق وقد تقدّم 
[بيان"] هذا المقام . 

سلمناه ؛لکنْ ر نسم أنه لا [یصح أن“ يقال للأکل والشرب 0 : مر ". 

وعن الثاني : ما تقدّمٌ في باب المجاز : أ الاشتقاف غير واجب في کل 
الحقائو(“. 


= من لوازم الحقيقة » دون المجازء» ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الأكل والشارب : 
واللازم باطل . انظر: الکاشف (۲۳۳/۱ - ب). 
(۱) کذا في ن وعبارة ل» ی ص؛ ح : «الأمر له لوازم» . 


(۲) لفظ ن: ولأنه». (#) آخر الورقة ٤‏ من ل. 
(۳) سقطت الزيادة من ن. )٤(‏ في ن: «ولکنه» . 

(9) في ص: «فإنا» . )٦(‏ سقطت الزيادة من ن. 
(۷) انظر الجزء الأول ص )۳٤۳(‏ وما بعدها. 

(۸) هذه الزيادة من ن. (۹) في آ» ح زيادة: «أنه» . 


)٠١(‏ كذا في جميع الأصول والمناسب التعبير ب «للاكل والشارب آمر» بصيغة اسم 
الفاعل في الكلمات الثلاث . 
(۱۱) فالروائح حقائق . ولکن لا يشتق لها. 
- ۰ 


وعن الثالث: أن العربَ“ إنّما حكموا بتلك الصفات في الأمر» بمعنى 
ا : ایم حکموا بو في کل ما ی يسمى أمراً فهو ممنوعٌ . 


حت القائلون بأنةُ حقيقةٌ في الفعل » بوجهين : 
أحدُهما: أن مل اة يستعملون [لفظة"] «الأمر» في الفعلٍ > وظاهر 
الاستعمال الحقيقةً۵. 
بيان الاستعمال : القرآنء والشعر والعرف. 


ا االقر ا قله سبحانه تعالی اوی إذا جه ن َر ارول ا 
ا وأراة به: الفعلَ . ` وقوله : : ووا ام فرعون برشب« اوا ا إ9 
واحدة کل بالبصر ۵» وقوله: فإتجرى فی البحر نر4 » وقوله : 


رات بانرە 4 ١‏ 


وأمّا الشعر فقول : 
Xx‏ لامر ما يسود من يسود“ ٭ 
)١(‏ عبارة: «أن أهل العرف» . 


(۲) کذا في اء جح“ ولفظ› ي“ ل« ص : «فإذا» . 
(۳) في ص» ی: «لفظ» وسقطت من ن› ل. )٤(‏ في ن ا ل : وللحقيقة . 


(ه) الآية )٤١(‏ من سورة «هود» . )١(‏ الآية (۷۴۳) من سورة «هود» . 
(۷) الآية (۹۷) من سورة «هود» . (۸) الآية )٠١(‏ من سورة «القمره . 
(۹) الآية )٠٠(‏ من سورة «الحج» . )٠١(‏ الآية )٥٤(‏ من سورة «الأعراف» 


(۱۱) عجز بيت لاني بن مدركة الخثعمي جرى مثلا والبيت كاملا : 
عزمت على إقامة ذي صباح لامر ما يسود من يسود 
وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في : الحيوان (۳/١۸)ء‏ والخزانة ت هارون 
(۸۷/۳)» الشاهد (۱۷۰)ء وشرح المفصل (۱۲/۳). وهامش البیان والتبیین (۲/۲١٠)ء‏ 
(۳۱۸/۳)» وهامش الخصائص (۳۲/۳)» وبهجة المجالس (1۰4) غير أنه فيه (ذي = 
-۱١-‏ 


وام العر - فقول المرب فی خر الزاب: 
XK‏ لامر ما جلع فصیر انفه") ې 
ويقولون: «أمرّ” فلانِ مستقیم» وأمره غير مستقیم ۰٠‏ وإنما يريدون : 
طرائقه) وأفعالَةُ [وأحوالَةُ)] . 
ویقولون : هذا أمر عظیم» کما یقولون : «خحطبٰ عظیم»)» «ورأیت من 
فلانٍ أمرا هالنی» . 


= صلاح) بدلا من (ذي صباح)ء ولعله تصحيف في الطبع أو النسخ . 

وفي الکتاب (۱۱۹/۱)» وشرح شواهده (۱۱۹/۱) منسوباً لرجل من خثعم من غير ما 
تسمية له والبيت في الكتاب «لشيء ما بدلا من «لأمر ما». 

وورد البيت بروايته المشهورة (لأمر ما) من غير ما عزو له في البیان والتبیین )٣٠۲/۲(‏ 
و( ۲۱۸/۳( ورسائل الجاحظ .)۳٠۸(‏ والبحر المحیط (۲/ ١۲۳)ء‏ والخصائص (۳۲/۳) 
وورد العجز وحده بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محيي الدين 
(۱۹/۲). المرجع نفسه ط بیروت .)۱۹١/۲(‏ والآداب .)٠١ ٤(‏ وأمثال العرب لابن سلام 
(۳). 

(#) اخر الورقة )۹٠(‏ من ن. 

)١(‏ صحفت في ن إلى «الربا» وهو من طرائف التصحيف» وصوابه «الزبًاء» وهي ملكة 
تدمر» واسمها: وبا أو نائلة . وهي التي قتلت جذيمة الأبرش. انظر شيئاً من أخبارها في 
الاشتقاق (۳۷۸)ء و(۹۷٤).‏ والکامل ( ۱۹۷/۱ - ۲۰۴۳). 

(۲) النص واحد من الأمثال العربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب 
للضي )٠١(‏ ومجمع الأمثال للميداني ت محيي الدين عبد الحميد (۱۹7/۲). ومجمع 
الأمثال ذاته ط بیروت (۱۹۰/۲). 

وقد عزاه الميداني في هذين الموضعين إلى الزباء غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ «لمكر 
ما جاع قصبر أتفه» وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعا. انظر مجمع الأمثال ت 
محيي الدین .)۲۳١/۱(‏ والمرجع نفسه ط بیروت (۳۲۸/۱). 

(۳) لفظ ص: «لأمره. )٤(‏ لفظ اء ص : «طريقه» . 

(ه) هذه الزيادة من ص. )٨(‏ في ن» ی» ل: «جسیم». 

-۲ - 


وما أن الأصل - في الإطلاق الحقيقةٌ - فقد تفم 

وثانیهما: أنه قد خولف بین جمع الأمر : بمعنى القول, » وبين جم 

بمعنى الفعلء فیقالٌ في الأول «أوامر»» وفي الثاني : «أمور» والاشتقاق علامة 
ا الحقةة. 


واحتحٌ أبو الحسين على قوله - بأن من قال : هذا أمرُ» لم يدر السامع أيّ 
هذه الأمور أراد!! . 

فإذا قال : [هذا] أمر بالفعل, > أو أمرٌفلانٍ مستقيم » أوتحرك هذا الجسم 
لأمرء أو جاءَ زيد لأمر: عقل السام من > الأو ول «القول»» ومن الثاني «الشأن» 
ومن الثالث : ن الجسم تحرك 7“ لشي۽» ومن الرابع أن زیداً جا لغرض, 

من الأغراض ضص . ورقف الذهن _ عند السماع - یدل على انه متردد بين الكل . 

والجوابُ عن الأول : (Î)‏ 5 نسل استعمال (هذا“] اللفظ في الفعلٍ 
من حیٹ إن فعلٌ . 

ما قوله تعالی : تی إذا جَاءَ امنا“ [ف“] لم لا يجوز أن يون 
المراد منه القول أو“ الشأن؟ والفعل يطل عليه اسم الأمرء لعموم کونه شأناء 

. وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )۳٤۲( راجع ص‎ )١( 

(«) آخر الورقة )۲٠(‏ من ص. (#) آخر الورقة )٠١(‏ من آ. 

(۲) قال في الع «الأمر» بمعنى الحال جمعه : «أمور» وعليه «وما أمرإفرعون 
برشید» . و«الأمر» بمعنى الطلب جمعه: «أوامر» : فرقاً بينهماء وجمعم «الأمر» «أوامر» ھکذا 
يتكلم به الناس . ومن الأئمة من يصححه . فانظر (۳۹/۱) وللا بياري في شرح «البرهان» کلام 
طويل في شذوذ جمع «أمر» على «أوامر» فراجعه في الکاشف (۲۲۹/۱ E‏ -. 


(۴) سقطت الزيادة من آ. )٤(‏ لفظ ح: «يحرك». 

(#) آخر الورقة )1١(‏ من ح. (ه) لفظ ح: «قلنا»» ولم ترد في آ. 
)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص. (۷) الأية )٤١(‏ من سورة «هوده . 
(۸) في ن» آ ح» ص زيادة: «قلنا» . )٩(‏ سقطت الفاء من آ» ح» ص 


. في آ: «والشأن»‎ )٠١( 
-۳- 


وكذا الجوابٌ عن الآية الثانية . 

[واما] قوله تعالی : وما مر فرعو برشیږ )0 فلم : يجوز أن کون 
المراد هو القول؟ بل الأظهر ذلك ؛ ؛ لماتقدم من قوله : #فاتبعوا ام فرعون "» 
اَی ا فيما مرم به!!. 

: أنه ليس المرادٌ [منة] القولء فلم لا يجو أن يكون المراد: شان 

ey 

[۵“] أما قوله تعالی : وما امن إلا واحدة 4 فنقول: 

لا يجوز إجراء”“ اللّفظ على ا 

ما اول - ف [لأنه“] يلزم أ ن یکونٌ فعل الله تعالى ‏ واحداً؛ [وهو 
باط ]. 

وأما ثانیاً - فلانهيقتضي أن یکون کل فعل الله - تعالی ۔» لا یحدتٌ إل 
كلمح [ب"] البصر في السرعة . ومعلوم أنه ليس كذلك. 

وإذا وجب صرف عن الظاهر - علمنا”٠‏ أن المراد [منه""] تعالى - من شأنه 
ai]‏ إذا أراد شیا وقع کلحِ البصر, 

وأما قولّه : [تجري فى آلّخر نر4٠‏ > مُسَخراتِ ارهچ ۔ فلا - 
يجوز حمل الأمر ها هنا على الفعل ؛ ۽ أن «الجرىّ» و« التسخيرً»إتما حصلا« 


(1) سقطت الزيادة من ح . (۲) الآية (۹۷) من سورة ل«رهود» . 
(۳) هذه الزيادة من ح . )٤(‏ سقطت الزيادة من ص . 

. من سورة «القمره‎ )٠١( الآية‎ )١( 

. كذا في ى» وفي النسخ الأخرى: «إجراؤه»‎ )٩( 


(۷) كذا في | ولفظ غيرها: «الظاهر» . (۸) هذه الزيادة من ص» ح . 
(۹) لم ترد الزيادة في آ. )١(‏ لفظ آ: «فإنه» . 
(۱۱) لم ترد الزيادة في غير ل. 


(۱۲) كذا في ل» ى» وعبارة ن» آ» ص» ح: «قلنا: المراد». 
(۱۳) کذا في ص» ولفظ : «به»» ولم ترد في غیرهما . 
)۱٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح» آ. )٠١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة «الحج». 


. من سورة «الأعراف». (۱۷) لفظ ص: «یحصل»‎ )٠٤( الآية‎ )١( 
“4 - 


بقدرته» لا بفعله : : فوجبَ حملهُ على الشأنِ والطريق . 

سلمنا أن لفط الأمر مستعمل في ي الفعل فلم قلت : إنه حقيقة فيه؟! . 

فان قلتمْ : (o1‏ الأصل في الكلام الحقيقة ؛ قلنا: [و] الأصل عدم 
الاشتراك - على ما تقدّم. 

وقد تقدّم بیان( أنه إذا دار اللْفظ ر بين الاشتراك والمجاز ۔ فالمجارٌ 
أولى . 


والجوابُ عن الثاني : لم ل يجوز أن تکون «الأمور جمعاً لامر - بمعنی 
«الشأن» ل بمعنی «الفعلٍ ¢؟1. 
سلّمناه؛ لكِنْ لا نسلَمٌ أن الجمع من علامات الحقيقة”» [على ما تقدّم 
بيانە] . 

فما ما احتحٌ به آبو الحسينء » فهو بناءٌ على تردد الذهن عند سماعٍ تلك 
الظة بين تلك المعاني ؛ وذلك ممنوع؛ فإ الذي يزعم أنه حقيقة في 
«القول» يمنع [من “] ذلك [التردد {O‏ الله إلا إذا وجدّت”قرينة مانعةٌ 
من حمل الأفظ ظ على ٠”‏ «القولٍ e‏ کما إذا استعْملً ٠۵‏ في موص , 5 یلیی به 
القول؛ فحينئز : يصيرٌ ذلك قرينة في أن الماد منه غير القول . والله أعلم . 


(۱) لفظ ی: «مستعملاا وهو تصحيف» وفي آ: «یستعمل» . 

(۲) لم ترد الزيادة في آ. 

(۳) سقطت الواو من ح . )٤(‏ لفظ ن» ی ل ۱: «بیانه». 
() كذا في ص» وعبارة غيرها: «إذا كان اللفظ دائرا» . 

)٦(‏ راجع ص )۳٠۳(‏ من ق١‏ من هذا الكتاب. (۷) في ن ىء ل ا: «الحقائق». 
(۸) هذه الزيادة من ص» ح. وانظر ص )۳٤۳(‏ وما بعدها من ق١‏ من هذا الكتاب. 


(۹) لم ترد الزيادة في ذ» آء ح. )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (۱۲) في ح زيادة : «فیه» 
(۱۳) في ذ» ىء ل» ا زيادة: «غير». )۱٤(‏ لفظ آ: «استعملت». 


(#) أخر الورقة ٠٤‏ من ل. 
- 0 


المسألة الثانيةٌ : دکروا في حدّ «الأمر» - بمعنی «القول » - وجهين : 

أحدُهُما: ما قالةُ القاضي أبو بكر وارتضاء جمهورٌ الأصحاب - أنه هرً: 
«القول المقتضي طاعة المأمورء بفعل, المأمور به» . ۰ 

وهذا خطاً؛ اما ار فلأل لفظتي «المأمور والمأمور به» مشتقتان من 
«الأمر» فیمتنع تعريفهُما إا بالأمرء فلو عرفنا «الأمر» بھما : لزم الدور. 

وما ثانياً - فلأل «الطاعة»- عند أصحابنا -: موافقة الأمرء وعند المعتزلة : 
موافقة الإر ادة؛ فالطاعة<) على قول أصحابنا : : لا یمکٌ ۳ تعريفُها إلا بالأمر « 


فلو عرفا الأمرّ [بها)] : لزم الدورُ. 

وثانيهما: ما ذكره(“ أكثر المعتزلة وهو: أن الأمرَ- هو قول القائل لمَنْ دونه : 
«افعل» أو ما يقومٌ مقامَةٌ» . 

وهذا طا من وجوه : 

الأول“ : [أنا“] لو قدزنا 7ن“ ] الواضعَ ما وضع م لفظة «افعَل» لشي ء 
أصلاء حتی كانت هذه الّفظةٌ من المهملات - ففي تلك الحالة: لو تلظ 
الإنسان بها مع من دونه لا يقال فيه : إنه أمر. 

ولو نها صدَرَّت عن النائم والساجيٍ « [Î]‏ على سبیل انطلاق اللسان 
بها اتفاقاًء أو على سبيل الحكاية - لا يقال فيه : إنه أمرٌ. 

ولو [أن')] قدَرّنا: أن الواضعَ وضع بإزاء معنى الأمر لفط «افعل» وبإزاء 
[معنی"] الخبر لفظ «افعل» لکان المتكلمْ بلفظ «افعّل» مرا والمتكلَمْ بلفظ 


«افغل ( مُخبراً. 

(۱) في ص: «الأول». (۲) عبارة : «بالطاعة فعلى» . 
(۳) لفظ ل: «لا يكفي» . )٤(‏ سقطت الزيادة من لء ن. 
(ه) لفظ ی: «ذکروه» . () لفظ ل ن: «أحدها». 

(۷) لم ترد الزيادة في ل» ن» وفي ى: «أذ». (۸) سقطت هذه الزيادة من ل» ن. 
(۹) سقطت الزيادة من آء وأبدلت في ل ب دو» )٠١(‏ هذه الزيادة من ص» ح. 
)١١(‏ في آ: «لفظة» . )١۲(‏ سقطت الزيادة من ص» ح. 
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فعلمنًا أن تحديد “ ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة باطل . 

الثاني ٠د‏ المطلوب تحديد ماهية الأمر - من حي إِنّه مر - وهي( حقيقة 
لا تختلفُ باختلاف اللغات» فان التركیٌ قد يمر وینهى . وما ذکروهٌ لا یتناول 
[إل”] الألفاظ العربيةٌ . 

فن قلت : قَولةُ٥):‏ «أو ما يقو“ مقامَه»» احترارٌ عن هُذين الإشكاليْن 
اللّذين ذکرتهما». 

قلت“ وله“ ] «أو م0 يقوم مقامه) - يعني(" به" : کونه قائما مقامه فی 
الدلالة على كونه طالباً للفعل » أو يعني به شيئا آخر؟! . 

فن كان المراد [هو”"] الثاني - فلا بذ من بيانه ؛ وإِنْ كان المرادُ [هر”"] 
الأرل - صاز معن خد لأر - هو قول القائل لمن دونه : «افعْل»ء أو ما 

وإذا ذکرناء - على هذا اله کان قرلا «الأمر هو: اللفظ الدالٌ على 
طلب الفعل, « کافیاً؛ وحينگذ : : يقع التعرض لخصوص صيغة ة «افعل» ضائعاً . 

اكّالكت: : آنا سيين إن شاء الله تعالى -: أن الرتبة غير معتبرة؛ وإذا ثبت 
فساد ھذین ٩‏ الحذين 5 فنقولٌ : 


الصحيح أن يقالٌ: الأمرٌ «طلبُ الفعل بالقول - على سبيل 
الاستعلاء»". ۰ 


. من ى. (۲) لفظ ی: «وهوا‎ )٤١( آخر الورقة‎ )١( 
. لفظ ى: «إلى» وهو تصحيف» وسقطت من ن‎ )۳( 
كذا في ن» وهو الأنسب قولهما.‎ )٤( 


. من‎ )1١( آخر الورقة‎ )١( في ل» ی: وأو ما يقام».‎ )٥( 
لفظ غير ص : «ذكرتموهما» . (۸) سقطت هذه الزيادة من ص» ل.‎ )۷( 
. لفظ ن: «تعني»‎ )٠٠( . في ن» ی» ل: «وما یقوم»‎ )۹( 
لم ترد الزيادة في ل» ى‎ )١۲( . في ن: «عن کونه»‎ )۱١( 
لفظ ص: «الحد».‎ )١١( لم ترد الزيادة في ل» ى.‎ )٠۳( 
. أخر الورقة (1۲) من ح‎ )١( . في ح: «وهو»‎ )٠١( 


= وافق الإمام المصنف باعتبار قيد «الاستعلاء» أبا الحسين البصري فراجع : المعتمد‎ )١۷( 
-۱۷- 


ومن الناس من لم يتير هذا القيد الأخير. 

المسالة الثالة : [في ماهيّة الطلب]٠.‏ 

اعلم”) أن تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل 
اللاضطرار؛ فال من لم یمارس شيا من الصنائعٍ العلمية› ولم یعرف الحدود 
والرسوم - قل يامر وینهی › ودرك تفرقة بديهة بين طلب الفعل و[بينْ”] 
[طلب] الترك وبينهُمَا وبين [المفهوم ] من * الخبرء ويَْلَم: أن ما 
يصح جواباً لأحدهماء ١‏ يصلح جواباً لاخر“ . 

ولولا أن ماهية الطلب متصورة تصورا بديهياً» وإلا لَمّا صح ذلك. 


ثم نقولٌ: معّى الطلب ليس نفس الصيغة ؛ ؛ لأن ماهيةٌ الطلب لا تختلفُ 
باختلاف النواحي والأمم ؛ وکال یحتمل في الصيغة التي وضعوهًا للخبرء 
أن يضعُوهًا للأمرء وبالعکسٍ . فماهيةٌ الطلب: : ليست نفس الصيغةء ولا شيئاً 
من صفاتهاء بل هي : : ماهيةٌ قائمَةٌ بقلب المتكلم تجري مجری علمه"“ 
وقدرته» وهذه الصيغ [المخصوصة”'] دال عليها. 


ويتفرع على هذه القاعدَةَ مسائلٌ : 
»)4۹/١( =‏ وقد ضعف الأصفهاني تعريف المصنف» واشترط لتصحيحه أن يقال: هو طلب 


الفعل بالقول الدال عليه بالذات» أو دلالة أوليةء أو بالوضع . كما نقل أقوال العلماء في دفع 
الإشكالين الواردين على تعريف القاضي . فراجع : الکاشف (۲۳۸/۱ - | - ب). 


. هذه الزيادة من صء ح . (۲) في ص: واعلم‎ )١( 

(۳) هذه الزيادة من ص. )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
(ه) سقطت الزيادة من ن . )١(‏ اخر الورقة (۹۲) من ن. 
(۷) في ض» ح: «ویعلمون»». ولفظ ی: «فیعلمون». 

(۸) في ص: «عن الأخره . (۹) في ح: «ولو کان» . 
٠۰(‏ لفظ ن: «وضعوا» . )١١(‏ في | زيادة: «بذلك». 


(۱۲) لم ترد هذه الزيادة في ن. 
۱۸A -‏ - 


المسألَةٌ الأولى : أن تلك الماهيةٌ - عندنا - شيء غير الإرادةء وقالت 
المعتزلة : هي إرادَة المأمور” به. 

لا وجوه : : ار أ الله - تعالى - ما أراد من الكافر) الإيمان ‏ وقد أمره 
به -: فدلٌ على أن حقيقة الأمر غير حقيقة الإرادة» وغيرٌ مشروطة بها. 

[و] إلّما قلنا: إت تعاًى ما أراد من الإيمانً - لوجهين: ٠‏ 

أحذهما: : له تعالی لما عل من أله لا يسن فلو آمنّ : لزم انقلابُ علمه 
جهلا؛ وذلك محال . والمفضي إلى المحال محال : فصدورٌ الإيمان” منه 
محال ؛ 

والله - تعالى - عالمٌ بكونه محالاء والعالمٌ بكون الشيء محال الوجودء لا 
یکون مریداً لَه“ بالاتفاق . 

فثبتَ: أن اله - تعالی لا يريد الإيمان من الكافر. 

وتماء الأسئلة والأجوبة - على هذا الوجه - سيأتي في مسألة «تكليف ما 
لا يطاق» إن شاءَ اللتعالى . 


الثاني: هو“ ُن صدور الفعل عن" العبد يتوقفُ على وجود الداعيء 
والداعي مخلوق”“» لله - تعالى -: دفعاً للتسلسال . وعند حصولٍ الداعي: 
يجب وقوع الفعل » وإلا : لزم وقوع ع الممكن لا عن مرح . أو" افتقارةً إلى 

. سقطت الزيادة من ص . (۲) عبارة 1: «الإرادة مأمور»‎ )١( 

(۴) لفظ ح» ن: «الأول». 

. كڏا في ص» وعبارة ن» ي٠ ل» اء ح: «الإيمان من الكافره‎ )٤( 


(ه) هذه الزيادة من . )١(‏ عبارة ص: «أن الله تعالى» . 
(v)‏ كذا في ص» ح“ ولفظ» ي› ل آ: «الأمان»» وهو تصحيف . 

(۸) أخر الورقة (ه٠)‏ من ل. (۹) لفظ ىء آ» ص: «الأسولة» . 
)۱١(‏ في ص: «وهو» . )۱١(‏ لفظ ن: «من». 


(۱۲) كذا في ص» وهو المناسب لما قبله ولما بعده» وعبارة ن » ى»› جح «والدواعي 
مخلوقة» › وعبارة ل نحوهاء لکنه أبدل الواو ٻالقاء. 


(۱۳) في 1: «وافتقاره» . 
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داعية أخرّى» وإلا لزم التسلسل ٠2‏ إذا كانت الداعية مخلوقةٌ لله - تعالى - وعندّ 
وجود الداعی يجب حصولٌ الفعل » فالله - تعالى - خلق في الکافر ما وجب 
الكفرء فلو آراد في هذه الحالة وجود د الإيمان: : لزم کون مریداً للضدين ؛ وذلك 
باطلٌ بالاتفاق بيننا وبين خصومنًا. 

فثببَ بهذين الوجهين: أن الله - تعالى - ما أراد الإيمان من الكافر. 

وما أنه - تعالى - أمر الكافر بالإيمان : فذلك مجم عليه يه بين المسلمين . 

وإذا ظهرّت“ المقدّمتان : ثبت أنه وجد الأمرُ بدون الإرادةء وإذا ثبت 
ذلك : ثبت أن حقيقةً الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة وغير مشروطة بها 

فن قل : ما المراذ من قولڭ ^ «أمر الكافر بالإيمان»؟ . 

إن أردت [به“)]: أنه انز لفظاً یدل على کونه مریداً لمقابه في * الآخرة 
إدا لم يصدر منه الإيمانء فهذًا مُسلمٌ؛ لكنْ معناه: نفس إرادة العقاب لا 
غير : : فلا یحص مطلوی - من أنه مر بَا لم برذ. 

وإِنْ عنيت شيئاً آخرَ فاذکره. 

سلّمنا ذلك“؛ لكل“ لا بسلّم أنه ما أراد الإيمادء ولا نسلّمٌ أن إيمانه 
محال » - [وسيأتي تقريرٌ هذا المقام في مسألة تكليف ما لايطاق)]. 

سلَمناء”“ لكل لا نسلُمٌ أن المحال غير مراد. 


و ء ۰ ر . 
بيانه - هو" : أن الإرادة من جنس الطلب. [و”“] إذا جوزت”؛ طلب 


. لفظ ل: «فإدا»‎ )١( 
. کذا في ص ح؛ وعبارة » أ ل: «وإذا ظهر»ء وعبارة ى: «فإذا ظن»‎ )۲( 


(۳) في غير ص: «بقرلك» . )٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(ه) عبارة آ: «في الدار الآخرة» . () في ی: «لا غیره». 

(۷) في ص: «سلمناه» . (۸) لفظ ح: «ولکن» . 

() ساقط من آء ولفظ «المقام» في ن ی ل: «الكلام». 
)٠١(‏ في غير ص» ح: «سلمنا ولکن» . )۱١(‏ في ح: «وهو» . 

(۱۲) سقطت الواو من ح . (۱۳) لفظ ح: «جوزتم» . 


۹ 


المحال مع العلم بكوبه محالاء فلم لا تجوز إرادتة مع العلم ٠”‏ بكونه 
محالا؟ . 


والجوابٌ": قول : «الأمرٌ بالشيء : عبارة عن الإخبا ر“ [عن] إرادة عقاب 
تاړکه» . 


قلت: لو كان كذلك - لتطرُق التصديق والتكذيبُ إلى قوله : «آمنُواء؛ لان 
الخبرّ من شأنه “ قبولٌ ذلك ؛ ولأنْ سقوطً العقاب جائرٌّ؛ أمّا عندنا: فبالعفى 
وأمّا عندهم : ففي الصغائر قبل التوبة» وفي الكبائر بعدَهّا. ولو تحقَقَ الخْبرٌ 
عن وقي العقاب ”": لما جار ذلك . 

قول : «لم فلتَ: إن إرادة المحال ممتنعة»؟!. 

قلنا: هذا متفیٌ عليه بیننا وبیتگم . 


وأيضاً : فلأل الإرادة صفةٌ من شأنهًا تريح أحد طرفي الجائز على الآخرء 
وذلك في الم ال » محالٌ» والعلمٌ به ضروریٌ . 


وشانبهاا: أن الرجلّ قد بول لغيره: «[إي“] أريدٌ منك هذا الفعلء 
[لكنني"“] لا مرك به» ولو کان الأمرّهو الإرادة: لكان قولّه : «أريڈ منك 
الفعلء» ولا آمرك به» - جاریا مجرّی أن يقال: «أريدٌ منك" الفعلء» ولا أریده"“ 
منكڭ؛ وقوله: امرك بهذا الفعل » [ولا امرك به“ °[ ومعلوم أن ذلك صریح 

(۱) لفظ ح: «یجوزه . (۲) آخر الورقة (۹۳) من ك. 

(۳) في ص زيادة كلمة «عن». 

(4) عبارة ص: «آخبار راد به عقاب تارکه» ولفظ «تارکه» في غیر ص: «ترکه» . 

(ه) أخر الورقة )٦۲(‏ من آ. )٩(‏ لفظ ن ىء لے ا ح: «عندکم». 

(۷) صحفت فى ل إلى : «الخطاب) . (۸) لفظ ل: «الحال»» وهو تحريف . 

() آي: ٿاني الوجهين اللذين استدلّ المصنف بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة. 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ى. ١(‏ سقطت الزيادة من آ. 
)١۲(‏ عبارة ص : «الفعل منك) . (۱۳) عبارة ی : «ولا أريد منك الفعل». 
)۱٤(‏ ساقط من آ. 
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التناقض ¢ دون الأول . 


وثالثها : أن الحكيمّ ٠‏ قذ يأمر عبد بشيء(» في الشاهد» ولا يريد منه أن 
يأتيّ بالمأمور به» لإظهار تمرده وسوء أدبه . 

فان قلت : : ذل لیس بام وإنّما“ تصررٌ بصورته !!. 

قلت( : التجربة إنما تحصل بالأمر فدلٌ على أنه مر . 


ورابعها: آنه ") سیظهرٌ - إن شاء الله تعالى - [في باب النسخٍ انه 
يجوز نسخ [ما وَجَبّ من الفعل ] قبل مضي مده الامتثال . فلو كان الأمرٌ 
والنهيٌ عبارتين عن الإرادة والكراهة : لزم أن يكون اله - تعالى - مريداً كارهاً 
للفعل الواحد» في الوقت الواحد» من الوجه الواحد؛ وذلك باطلن بالاتفاق. 


[و”"] احج الخصم بوجهين : 

الأول : أ صيغة «افعل»» ° موضوعة زطلب الفعل » وها الطلبُ: م 
الإرادة أو غيرها؛ والثاني باطلٌ ؛ لال الطلبٌ الذي یغایر"٠‏ الإرادة: لو صح 
اقول به لکان أمراً فيا لا طلم عليه إلا الأذكياء لکن العقلاءَ -من أهلٍ 
اللغة - وضعغوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفةٌه“ کل واحد"» وما ذا إل 
الإر ادة. فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة ة للإرادة. 

الثاني : أن إرادة المأمور به لولم تكن معتبرة في الأمر لصح الأمر 
بالماضي » والواجب» والممتنعِ : قیاساً على الخبر فان إرادة المخبّر عن لا 


. آخر الورقة (1۳) من ح. (۲) في ص: «بالشيء»‎ )١( 
كذا في ح» ولفظ غيرها: «أن».‎ )٤( لفظ ن ی ل ح: «ذاك».‎ )۳( 
. (ه) لفظ ص: «قلنا» . () في ل: «أمره»‎ 
عبارة ح: «أنا سنظهر» . (۸) ساقط من ص.‎ )۷( 
هذه الزيادة من ص» ح.‎ )٠١( ساقط من آ.‎ )٩( 
لفظ ص: «تغایره».‎ )١۲( لفظ ص: «الفعل»؛ وهو تصحیف.‎ )١١( 
. لفظ ن: «یدرکه»‎ )۱٤( من ى.‎ )٤۲( آخر الورقة‎ )۱۳( 


. لفظ ح: «وأحمد»‎ )٠١( 
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لم تكنْ معتبرة في الخبر: صح تعلق الخبر بكل هذه الأشياء . 


والجواتُ” عن الأول : لا نسلَمُ أن الطلبَ النفساني الّذي يغاي" الإرادة 
غير معلوم, للعقلاء؛ َه قذ امرون بالشيءِ» ولا يريدونة : كالسيّد الذي يأمر 
عبده بشي ۽ ولا یریده» لیمهد“ عذره عند السلطان. 

وعن الثاني : أنه لا بذ من «الجامع »» وعلى أن القائل بتکلیف مالا طاق 
بجر وله أعل. 

المسألةٌ الثانية : أن هذا الطلبَ )معني يقتضي ترجيحَ جانب الفعل على 
جانب الترك» أو جانب الترك على جانب الفعال . 

وعلى التقديرين : فالترجیځ قد يكو مانعاً من الطرف الآخر: کما في 
«الوجوب والحظرهء وقد“ لا یکونٌُ : : كما في «الندب والكراهة» . 

والتفاوتٌ ۳ ب بين أصل الترجيح وبين © الترجيح ' المانع من النقيض › 
تفاوت بالعموم, والخصوص . 

وأيضاً: فهنا لفظ دال على أصل الترجيحٍِ ولفظ دال على الترجيحِ 


المانع من النقيض . 
[وعلی التقديرين : : فالمعتير إمّا اللَفْظٌ ادال عليه كيف كان اللفظ وإمًا 
اللمظة العربيةٌ . 
)١(‏ أخحر الورقة.(٦٦)‏ من ل. | (۲) لفظ آ» ل: «تغایره» . 
(۳) لفظ آ: «لتمهيد»» وفي ص» ح: «ليتمهد». )٤(‏ المراد به : الطلب النفساني . 
(ه) أي إذا تعلق بوجوده. )١( ٠ ٠‏ وذلك إذا.تعلق بعدمه. 


(۷) كذا في جغيع الأصول» وحرف «قد» مختص بالفعل المتصرّف الخبري المثبت 
المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس» وهي معه کالجزء ء فلا تفصل منه بشيء اللّهم إلا 
بالقسم . فلعل النساخ أضافوها سهواً أو تساهلا. انظر: مغنى اللبيب )١۳١/١(‏ مع حاشية 
الأمير ط. الأزهرية .)۱۳١١۷(‏ 

(۸) لقظ ل» ی :. «فالتفاوت»,. . `۰ () آخر الورقة(٤۹)‏ من ن: 

. عبارة ح : «وبين لفظ دال على الترجيخ» . (۱۱) لفظ ح»)آ: «فهاهنا»‎ )٠١( 


فها هنا أقسامٌ ست : 

أحذها: أصل الترجيح » وثانيها: الترجيح المانع من النقيض)] . 

وثالها ورابعها: مطل الّفظ الدالٌ على الأول أو الثاني 

وخامسُها وسادسها: اللْةظةٌ العربي بيه الدالةٌ على الأول أو الثاني . 

ثم أنت بالخيار في إطلاق لفظ «الأمره على ها شعت شئت» او علیها بأسرماء 
أو على طائفة منها - بحسب الاشتراك . 

فهذا حط الببحث ي العقليٌ() . 


[“] ما البحتُ اللوي - فهو أن نقول: . 

جعل الأمر اسماً للصيغة الدالّة ة على الترجيحِ - أولى من جعله اسما 
لنفس الترجيحِ ویدلٌ عليه وجوه: 

أحدُها؛: أن أهلَ اللغة قالوا : الأمرمن الضرب: «اضربٌ»» ومن النصر: 


1 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من آء وقوله : «وأما اللَظة العربية» في ل» ى» ص» ح: 
«أو اللفظة العربية» ولفظ «أحدهاء أبدلت في ن بلفظ «في»» ولفظ «وثانيهما» في ص 
«والثاني» . 

(۲) في آ: «والثاني» . (۳) في ی: «والثاني». 

)٤(‏ يريد الإمام المصنف أن العقل يجوز إطلاق لفظ الأمر على أي قسم من الأاقسام 
الستة أو على جملة منهاء ولا مانع من ذلك عقا أصل. 

(ه) هذه الزيادة من ل. 

. كذا في ل» وهو الأنسب» ولفظ غيرها: «جعلها»‎ )١( 

(۷) في كون الأمر اسما للصيغة الدالة على الطلب أو اسماً للمعنى القائم بالنفس 
خلاف بين العلماء . وقد اختار المصنف جعل لفظ « الأ اسما للصيغة الدالة على الترجيح 
دون معناه المدلول عليه بالصيغة » والأقوال في هذه المسألة ثلاثة ء نقلها الأبياري في شرح 
البرهان . الأول: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى . والثاني : أنه حقيقة في اللفظ مجاز في 
المعنى . والثالث: عكسه. وهذا عند الأشاعرة. أما المعتزلة ومن وافقهم - فلا يرون الكلام 
إلا اللفظء إذ لا يقولون بكلام النفس. راجع: الکاشف(۱/۱١۲-آ).‏ 

(۸) في ن: «على ذلك». () لفظ ص: «الأول». 
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«انصر» جعلوا نفس الصيغة أمراً. 

وثانیها : لو قال : إن مرت فلات فعبدي حر » ثم أشار بها يهم من مدلول 
هذه الصيغة -فإته لا يعتقٌ)ء ولو كان حقيقة الأ مر" ما ذکرتم: : لم 
العتق. . . ولا يعارض هذا الحكمٌ ٠١‏ بما إذا خرس وأشارً: [فال] يعت 
لأا نمع هذه المسألة . 

وثالنها : : أن لو جعلناء حقيقة في الصيغة كان مجازاً في المدلول: تسمية 
للمدلول باسم الدليل» ولو جعلناءُ حقيقةٌ في المدلول - كان مجازاً في 
الدليل : تسمية للدليل باسم المدلول ٠؛‏ والأولٌ وى ؛ لأنه يلم من فهم الدليل 
فهمُ المدلول ما لا يلرم من فهم المدلول فهمٌ الدليل » بل فهم دليل, 


ورابعُهًا: أن الإنسان الذي قامّ بقلبه ذلك المعنى ولم ينطق بشيءٍء لا 
يقالٌ: إِنه أمر - ألبتة - بشيء © 
وإذا““ قيً"“: أمرّ فلان بكذا ‏ تبادر"٠‏ الذهن إلى اللفظ دون [مافي”'] 


(۱) کذا في ن وهو الصواب» وفي ل ی e‏ ص؛ ح: ولا یحنٹ) . 


(۲) في | زيادة : «على» . (۳) لفظ ص: «الحكم». 
)٤(‏ أخر الورقة )۲١(‏ من ص. (ه) هذه الزيادة من ل» ی. 


)٩(‏ عبارة ص: «فإنا نمنع من هذه المسألة». ومراده: أننانمنع حكم هذه المسألة في 
حق الأخرس» ونقول: إنه لا يعتق أيضاً. انظر الکاشف (۱/۱١۲-ب).‏ 
(۷) في آعكس ما ذكر فجعل لفظ «الدليل» بدل «المدلول» و«المدلول» بدل «الدليل» . 
(۸) کذا في جمیع الأصول» وكان الأولى التعبیر ب «ولایلزم» ودأما» ‏ هنا - بمعنى 
«لكن»» أو لعل الأصل: «كما». 
)٩(‏ کذافي نء ی» لء آ. وعبارة ص: «يقال له : لم يأمر بشي ء ألبتة» » وعبارة ح نحوها 
غیر آنه استبدل وله» بلفظ : «آنه» . 
)٠۰(‏ في ل» ی: «فإذا . 
)١١(‏ لفظ ح: «نقل». (۱۲) لفظ ص : «یتبادره . 


)٠۴۳(‏ سقطت الزيادة من ص 
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القلب؛ وذلك يدل : على أن لفظ الأمر اسم للصيغة › 7ل للمدلول]. 

احتحّ المخالف بالآيةء والأثر"ء والشعر» والمعقول . 

ما الاآَية - فقولهُ تعالی : }ا جاءَڭ المنافقون فالا تشهد ك اسول الله 
واش يعم )۳( إنكَ َرْسوله وال يشهد إ المنافقين أكاذبونْ04. 

أبن () تعالى - كڏَبهم في شهادتهم» ومعلوم م أنهم کانوا صادقين في النطق 
اللسانيّ فلا بد من إثبات یکلام [في٩]‏ النفسٍ > ليكون الكذبُ عائدآ» إليه . 


[s1‏ أ الأثر - فقول عمر بن الخطًاب - - رضي الله عنه _: رورت في نفسي 
کل > فسبقني إليه ۾ آبو بر۰ 0 


)١(‏ هذه الزيادة من ص. (۲) لفظ ن لء أ: «الخبره. 

(۳) آخر الورقة (1۳) من آ. )٤(‏ الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
)٥(‏ كذا في جميع الأصول. وكان الأنسب التعبير ب «فالل». 

. لم ترد الزيادة في ن آ. (۷) لفظ ص: «عاديا»» وهو تصحيف‎ )١( 
من ح.‎ )٦٤( آخر الررقة‎ )٩( هذه الزيادة من آء ح.‎ )۸( 


)٠١(‏ قد قاله يوم السقيغة . وذکره ابن الأثير ف في النهاية (۲/ )٠١١‏ بلفظ : «كنت زوزْت في 
نفسي مقالت أي : هيات وأصلحت . و«التزوير» : إصلاح الشيء. ويقال : «کلام مزور» أي : 
محسن. 

وقد ورد في اللسان )٤۲٥/۰(‏ ط بولاق» بلفظ: «ما زورت کلااً يوم سقيفة بني 
ساعدة . 

قال في اللسان ۔ بعد أن ذكر تفسير ابن الأثير المتقدم -: قال نصر بن سيار: 

أبلغ أميرّ المؤمنينّ رسالة ٠‏ تزتها من محكمات الرسائل 

ثم قال في ص :)٤١١(‏ و«التزوير» : تزيين الكذب» والتزوير: إصلاح الشيء. وسح 

ابن الأعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير. ومنه شاهد الزور: يزوركلاماء وقد 
ذكر الزبيدي في التاج )۳٤۷/۳(‏ اللفظ الأول الرارد في اللسان» وانظر الکامل (۲۲۲/۲) 
ط . المنيرية »وسيرة ابن هشام )٠٥۹/۲(‏ ط . الحلبي تجد فيها حديث السقيفة كاملا وفيه أثر 
سیدنا عمر رضي الله عنه _ هذا 
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واا الشعْر - فقول الأخطلِ (): 

إن الكلامٌ أي الفؤاد وإنما ٠‏ جُعلَ اللسانُ على المُؤاد ليلا 

وأا المعقول» - فهو: أن هذه الألفاظ مفرداتٌ) فلو سيل كلاماً - 
لکانت«» إنما سَمَيَبْ بذلك لکونها“ معرفاتِ للمعنی النفسانیّ - فکان يجب 
E‏ ة الكتابة» والإشارة ة كلاماً. وأنهُ باطل . 


والجواب عن الأول : أن الشهادة هي : الإخبار عن الشيء ء مع العلم به. 
فلما لم یکونوا عالمینُ به : فلا جرم“ كذَبَهُم الله - تعالى - في اڏعائهم ٣‏ کونهم 
شاهدین . 

وعن الثاني : : ]قول : «رورت في ني کلاماً» - أي : حمرتة کما 
يقال : قرت“ في نفسي دارا وبناء* 

(۱) هو: غياٹ بن غوث التغلبيٌ » ويكنى أبا مالك . راجع : الشعر والشعراء )4۸۳/١(‏ 


والموشح للمرزبانیٌّ (۱۳۲). ومقدمة ديوانه لأنطوان صالحاني ط . اليسوعية بيروت . 
(۲) لا وجود للبیت في دیوانه» كما لا وجود له في تكملة الديوان . وقد ورد البيت منسوباً 


إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (۲۸)» وتفسير الإمام المصنف )٠١/١(‏ ط بولاق . 
وورد البيت من غير ما عزو له في تفسير النيسابوري .)۲۷/١(‏ والرسالة العذراء (۸٤۲)ء‏ 
وشرح المفصل (١/۲۱)ء‏ والمصباح المنير .)۷٤١/۲(‏ 
وجاء معزواً إليه كذلك في الموشى (۸) غير أنه فيه (من الفؤاد) بدلا من (لفي الفؤاد) 
وجاء بالرواية هذه من غير ما عزو له في البیان والتبیین (۲۱۸/۱). 
(۳) لفة ص: «العقل». 
)٤(‏ كذافي ن» ى»ء ل وهو الصواب. ولفظ آ ص» ح: «معرفات» . 
(ه) لفظ ل: «لكان». ولفظ ن: «لما»» وهو تحريف. 
)٦(‏ لفظ ص: «لكونه», ' ٠‏ ٍ (۷) في غير آ: رلا جرم». 
(۸) كذا في ,ص» ولفظ ما عداها: «ادعاء». ۰ )٩(‏ هذه الزيادة من ح. 
)٠١(‏ كذا في جميع الأصول» و«خمُر الرجل شهادت» بمعنى كتمها. على ما في المصباح 
مادة «خحمّر» وفي الكاشف: «خمننّه»» والأنسب ما أثبتنا .)۲٤۸/1(‏ 
)۱١(‏ كذا في ل« ی» ص» ح» وفي ن آ: «قد زورت»» وهو سهو من الناسخين . 
(۱۲) لفظ ص: «ويناها» . 
- ۷ - 


وعن الثالث: أا لا نسلّم كود الشعر عربياً محضاً ولو سلّمناهُ فمعتا 
أن المقصود من الكلام ما حصل” في القلب. 
وعن الرابع : أنه قياس في اللغة : فلا يقبل . 
فرع : : الأمر: اسم لمطلق اللّفظ الدال على [مطلی] الطلب» أو اللفظ 


العربيّ الدالٌ على [مطلق)] الطلب ؟. 
والحق : هر الأول ؛ لن الفارسي إذا طلب من عبد شيا بلخته - فال 


العربي يسمیه أمرا؛ ولو حلفَ لا يأمر فأمر بالفارسيّة : : يحنت في يمینه" . 

وأمَا أنه اسم لمطلق اللفظ [الداله] على [مطلق“] الطلب» أو لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب ب الماع من النقيضِ ؟. 

فالحقٌ - هو: الثاني : وذلكڭ”“ إنما يظهر ببیان أ الأمر للوجوب . 


المسالةٌ الثالثة : دلالة الصيغة المخصوصة على ماهية الطلب -يکفي"' في 


تحتقها الوضعء »> من غير حاجة إلى إرادة أخرى؛ وهو قول الكعبي”"٠.‏ 
لنا وجهان : حدما“ أن هذه الصيعة لفظة ضعت لمعنی فلا تفتقر 


. من ن. (۲) لفظ ن» ی» ل آ: «يحصل)‎ )٠١( اخر الورقة‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة في غير ص‎ )٤( . لم ترد هذه الزيادة في غير ص‎ )۳( 
من ل.‎ )٦۷( (ه) أخر الورقة‎ 

)٩(‏ لفظ ن» آ» ص» ح: «غيره» والأنسب ما أثبتنا. 


(۷) في ح: «لیمینه» . (۸) سقطت هذه الزيادة من ل . 
(۹) سقطت الزيادة من آ» ی. )٠١(‏ عبارة : «وإنما يظهر ذلك» . 
)۱١(‏ لفظ !: «یکتفی» . 


)٠١(‏ في النقل عن الكعبي نظر: ذلك لأنه يشترط إرادتين » إحداهما تتعلق بوجود اللفظ» 
والثانية تتعلق بالامتثال . وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات» إرادة إيجاد 
الصيغة . وهذه متفى على اعتبارها - وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته . وإرادة 
الامتشال. وأما الإمام المصنف فعنده أن الوضع - وحده - يكفي في دلالة الصيغة على 
مدلولهاء کما هو مذهب سائر الأشاعرة فراجع : الکاشف ۲٠۳/۱(‏ ب ٠٠٤‏ -آ) . 

)٠۳(‏ راجع: المعتمد لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه المسألة د 
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في إفادتها لما هن“ موضوعة له إلى الإرادة: كسائر الألفاظء مثل دلالة”» 
السبع والحمار على البهيمة المخصوصةء فإنه لا حاجة فيها إلى الإرادة. 

وثانيهما”: أن الطلبَ النفساني ام باط ۔ فلا بذ من الاستدلال 
عليه () بام ظاهرء والإرادة أمر باطنْ مفتقرة إلى المعرّف: کافتقار الطلب 
إليه» فلو توفت دلالة الصيغة على الطلب - على تلك الإرادة- لما أمكن 
الاستدلال” بالصيغة على ذلك“ الطلب أله . 

احتجّ المخالف: بأنا نمر ينّ ما إذا كانت الصيغةٌ طلباًء وبين ما إذا كانت 
تهديداء ولا مميرّ إلا الإرادة . 


والجوابٌ : أنها حقيقة في الطلب مجارٌ في التهديد. 
فکما أن الأصل في کل الألفاظ إجراها على حقائقها إلا عند قيام دلالةٍ 
صارفة : فكذا ها هنا. 
المسالة الرابعةٌ : ذهب آبو عل وأبو هاشم : [إلى"] أن إرادةٌ المأمور به 
٤‏ تؤثر في صيرورة صيغة «افعَل» آمراً. 1 
وهذا خطاً من وجهین : 
الأول : أن الآمريةً ”٠لو‏ كانت صفة للصيغة - لكانتٌ [إا أ”٠]‏ تكونٌ 
حاصلة لمجموع ٠”‏ الحروف؛ وهو محال ؛ لأنه لا وجود لذلك المجموع . 
.)٩-64/۱( =‏ 
(۱) كذا في ص» ح» وعبارة ن» ی» ل» آ: لما وضعت» . 
(۲) لفظ ح: «إرادة». (۳) لفظ ن: «وٹانیها» . 
)٤(‏ في ص: «باطل»» وهو تحريف. )٥(‏ لفظ ن: «عليها» وهو تصحيف . 
() في ن» آ: «العرف»» وهو تحريف. (۷) لفظ آ: «الإفادة» وهو تصحيف . 
(۸) لفظ : «الاستقلال» وهو تحريف . 
(٩)‏ كذا في ص» وعبارة غيرها: «البتة على ذلك الطلب» . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ل. ز١١)‏ عبارة ص» ح: «لو كانت الآمرية صفة» . 
(۱۲) سقطت الزيادة من ذ» ىء ل. (۱۳) لفظ ی: «بمجموع» . 
- ۹“ 


وإما لآحادها : : فيازم أن یکونْ کل واحلِ من الحروف - التي ائتلفتٌ» 
صيغةٌ ة الأمر منهاء [أمرأ] على الاستقلال ؛ وهو محال. 

الثاني : أن صيغة «افعْل» دال بالوضع,ِ على ١‏ معني وذلك المعنى هو 
إرادة المأمور > فد کانت الإر اده نفس المدلول : وجب أن لا تفيد «» 
الصيغة الدالَه عليها صفة : قياساً على سائر المسميات والأسماء“. 


المسالةٌ الخامسةٌ : قال جمهوءٌ ر المعتزلة : لاير يجب ان یکون" أعلّی رتبة 
من المأمور حتى يُسمّى الطب أمراً. 

وقال أبو الحسين [البصرئ”"]: المعتبرٌ هو الاستعلاءُء لا العلوه٠.‏ 

وقال أصحابُنا: لا يعتبرً”العلوء ولا الاستعلاء. 


)١(‏ لفظ ن : «الآحاد»: 
(۲) کذا في ص ح» وهو الصواب ولفظ ن» ى» ل آ: وانتقلت» . 


(۳) سقطت الزيادة من ح . )٤(‏ اخر الؤرقة )٤۳(‏ من ى. 
() كذا في ص ح»› ولفظ. غيرهما: «المعنى». (0) في غير ص› ح: «إرادته» . 
(۷) في غير ص: «وإذا» . ٠‏ (۸) لفظ ح: «یفید» . 


)٩(‏ هذه المسألة نوع من المسألة التالية ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني 
دليل المصنف فيها - قال: لأن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكور إنما ينفي كونها خارجةء 
والخصم لا يدعيه . فراجع الكاشف (١/١٠۲-ب).‏ 

. عبارة ص: «يجب أن يكون الآمر أعلى من المأمور»‎ )٠١( 

)۱١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص» جح 

)١١(‏ الاستعلاء: هيئة تلحق الأمر - أي العبارة : كرفع الصوت, وإظهار الترفع . والعلو 
هيثة للامر: كالسلطان مع رعيته» والأب مع ابنه. انظر النفائس (۲۹۰/۱-ب) هذا وقد قال 
أبو الحسين في المعتمد )٤۹/۱(‏ - بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء : «وهو أولى من ذكر علو 
الرتبة ء لأن من قال لغيره «افعل» - على سبيل التضرع إليه والتذللء لا يقال إنه يأمره» وإن 
كان أعلى رتبة من المقول له - ومن قال لغيره : «افعل» على سبيل الاستعلاء عليه» لا على 
سبیل التذلل له» يقال إنه آمر له» وإن کان أدنى رتبة منه . ولهذا یصفون من هذه سبيله بالجهل 
والحمق: من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه» . 

(۱۳) في ص» ح زيادة: ولا . 

۳ - 


لا: : قوله تعالی - حكاية عن فرعون [أنه قال لقومه]()- : إفمادًا 
تأرو ن0م | أنه کان أعلى رتبة منهم» وقال عمروبن العاص )۳( لمعاويةً5): 
امرك مرا حازما [فعُصيتني“] 
[وکان م من التوفيق تل ابن هاشم ]٩‏ 
وقال دریڈ" بن ٠‏ الصحَةَ ة لنظرائهء ولمن هم فوقه : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ن. 
(۲) الآية )١(‏ من سورة «الشعراء». 
(۴) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشيّ السهمى . صحابيّ 
جليل» أسلم قبل الفتح وهو ممن عرفوا بحسن الرأي والدهاءء افتتح مصر وولي إمارتها - زمن 
ا المؤمنين عمربن الخطاب - رضي الله عنهما- توفي سنة (۳٤ه)‏ راجع : الإصابة 
(۳/-(. 
)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الخليفة الأموي توفي سنة (٠٠ه)‏ رضي اله عنه- راجع: الإصابة 
)6-1/۳( 
(ه) سقطت الزيادة من ن. 
)١(‏ هذا الشطر لم يرد في غير ص» ح» والشطر الأول من البيت هو شطر بيت 
«الحصين» أو الحضين - بالضاد ‏ بن المنذر الرقاشي : 
أمرتك أمراً حازماً فعمصيتني ٠‏ فاأصبحت مسلوب الإمارة نادسا 
وقد ورد البيت معزواً إليه في شرح الحماسة للمرزوقي (۲/٤٠۸)ء‏ وحماسة البحتري 
»)۲۷٤(‏ والوحشيات )٥۷(‏ - مقطوعة - »)۷١(‏ ومجموعة المعاني .)٠٠(‏ كما ورد البيت 
معزو للشاعر المذكور في معجم الشعراء (۱۹۲)ء غير أنه فيه «مغلول الامارة» . 
ويبدو أن عمرا تمل به مضمناً الشطر الثاني ما ذكرنا بمناسبة خروج أحد من العلويين 
على معاوية. 


(۷) هو دريد بن الصمة» من جشم بن معاوية بن بکر بن هوازن» ویکنى بأبي فرة» قتل 
مع من قتل من المشركين من هوازن وثقيف - - يوم حنين . راجع : الشعر والشعراء (۷۹/۲). 


(۸) لفظ ص : «هو» . 
-۳- 


٤‏ م ر گٰ 
أمرتهم امري بمنعرج اللوى 
فلم يستبينوا“ الرشد إلا ضحى العّد» 
وقال حہاب (۵) بن المنذر یخاطب يزيد بن ¿ المهلب مير خراسان 
والعراق: 
مرك اما حزما قعَصیتبي فاصبّحت مسلوب الإمارة نادم 
فهذه الوجوه دال على أن دالعلو م غير معتبر. 
وام 7^( «الاستعلاءَ» غير) معتبر - ر لاهم يقولون : فلانٌ مر فلاناى 


(۱) كذا في ص» ح» ولفظ غیرهما: «وهل یستبان»» وهو تصحیف . 

(۲) هذا البيت من جيد شعر دريد» ومن أبيات مرثيته المشهورة لأخيه عبد الله . وقد ورد 
معزواً إليه في الأصمعيات (١١١)ء‏ والشعر والشعراء (۲/ ١٠۷)ء‏ والأغاني (١٠/۸)ء‏ وديوان 
المعاني »)۱۲۲/١(‏ وشرح الحماسة للتبريزي )۳٠٦/۲(‏ - الحماسية رقم »)٠١(‏ شرح 
الحماسة للمرزوقي )۸٠٤/۲(‏ - الحماسة رقم »)۲۷١(‏ حماسة البحتري .)٠٠۸(‏ وزهر 
الآداب »)۲٠٠/۲(‏ وشرح المفضليات (۳۳). وجمهرة أشعار العرب »)۲٠١(‏ وجمهرة 
حطب العرب (١/۳٠۲)ء‏ وفيهما «النصح» بدل «الرشد . 

(۳) أخر الورقة )4۹٩(‏ من ن. 

)٤(‏ هو: الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري الخزرجيّ صحابي» بدري ٠‏ توفي في خلافة سيدنا عمر - رضي الله 
عنهما- راجع : الإصابة .)۳٠۲/١(‏ ومع وروده في جميع الأصول فإننا نستبعد أن يكون 
مخاطب ابن المهلب بهذا هو الحباب بن المنذر» بل هو يزيد بن الحصين بن المنذر الذي 
نسب هذا البیت إلى أبیه ۔ كما تقدم . فراجع : الوفیات (۲۹۸/۲)ء أو هو الحصين نقسهء 
كما في الوفيات (۲۹۹)» فلعله كذلك وصحفه النساخ إلى الحباب. 

)٥(‏ هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» توفي عن تسع وأربعين سنة في سنة 
(۱۰۲)ه. راجع : الوفيات .)۲۷٠٦-۲٠٤/۲(‏ وله ترجمة في معظم المراجع التاريخية . 

. في ك» ی» ح» آ: «جازما» وهو تصحیف‎ )٨( 

(۷) راجع : هامش )٥(‏ ص(٠۳)‏ من هذا القسم من الكتاب . 

(۸) سقطت الزيادة من ح (۹) في ح: «فعبر». 
-۳- 


على وجه الرفق(© واللين . 
ٍ نعم» إذا بالغ ذ في التواضع -يمتنعٌ إطلاق الاسم عرفا وان ثبت [ذلك“"] 
لغة) . 


[] احتج المخالف على أن العلو معتبرٌ: بأنه يتقح - في العرف - أن 
يقولٌ القائلٌ : «أمرت الأمير أو نهينة»» ولا يستقبحون “0 أن يقال : «سألتةُ أو 
طلبت من ولولا أن الرتبة معتبرةًء وإلا لما كان كذلك. 

وما أبو الحسين - فقالً : اعتبار الاستعلاء أولى من [اعتبار العلی لان 
من قال غير : : «افعل» - على سبیلِ التضرع إليه - لا يقال : إنه مر وإِنْ کان 
أعلى رتبة من المقول إليه. 


ومن قال لغيره: «افعَل» - على سبيلٍ الاستعلاءء لا على سبيل, التذل 
- يقال : َه أمرَه [وإِنْ كان المقولٌ له أعلى رتبة من ولهذا يصفون من هذا 
سبي بالجهل,ٍ والحمق؛ من حي أمر مَنْ هو أعلى رتبة نة 

[واعلم : أن مدارَ هذا الكلام على صحة الاستعلاء وأصحابنا يمنعون 


منة"'] والله أعلم . 
)١(‏ عبارة ن: «اللين والرفق» . (۲) لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(۳) أخر الورقة )٦٤(‏ من أ . )٤(‏ هذه الزيادة من آ. 
() لفظ ن: «يستقبح». )١(‏ آخر الورقة )٠٠(‏ من ح. 
(۷) سقطت الزيادة من ص؛ ح. 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ىء ل» آء وعبارة ح: «وإن كان أعلى رتبة من 
المقول له»» وهو تصرف من الناسخ » وعبارة المعتمد: «وإن كان أدبى رتبة منه» . 
)٩(‏ لفظ |: «شأنه». 
)٠١(‏ راجع : المعتمد .)٤۹/١(‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء ولفظة «صحة» أبدلت في غير ص بلفظ «منع»» 
ولفظ «الاستعلاء» في ل» یى» ص: «الاستعمال» . 


ولعل مراد المصنف: أن مدار الكلام على صحة اعتبار قيد «الاستعلاء» أو «العلوه 
r -‏ 


المسألة السادسة : لفظ الأمر قَذ ا مقام الخبرء وبالعکس : 

ما أ لامر [ قد“ ] يام مقام الخبر فکما في قوله عليه الصلاة 
والسلام :- «إذا لم 5 تستحِ فاصنع ما شفْتَ» 0 معناه : «صنعتٌ ۱ ما شت . 

وأسّا [ أن ] الخبر يام م مقام الأمر - فکما“ في قول تعالی و الوالداتُ 
یرضعنَ ن أولادهُن خولين كامليّن» «إوالمطلمّات رصن بانفسهنّ ااه 
رو۰ 


= ومذهب الأشاعرة: المنع من اعتباره» لأن الخبر يسمى خبراً» سواء ء أكان صادراً عن على أو 
أدنى : فكذلك الأمر. والله أعلم . هذا ولم يكتب الشارحان. القرافي والأصفهاني شيئاً عن 
هذه المسألة. 

. عبارة آ: «لفظة الأمر قد تقام»‎ )١( 

(۲) لفظ ن» ح» ل: «لأن». 

(۳) هذه الزيادة من ص. 

)٤(‏ هو بعض حديث متداول أخرجه عن حذيفة بن اليمان أحمد في المسند وأخرجه 
عن ابن مسعود أحمد والبخاريٌ وأبو داود وابن ماجة . بلفظ : «إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ماشئت ششت» . على ما في الفتح الكبير )٤۲۱/١(‏ وقد ورد في 
الكثير من كتب الأصول: في باب الأوامر عند الكلام على كون صيغة «افعل» تستعمل بمعنى. 
الخبر. 

وقد رواه ابن عساكر في تاريخه - عن أبي مسعود البدري - بلفظ : «اخحر ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ماشئت». على ما في الفتح الكبير .)٠١/١(‏ 
وفي كشف الخفا »)٤۱/۱(‏ و(۹۸) كلام عن هذا الحديث فيه المزيد من التخريج . ولكنه 
وقع فيه بعض التصحيف . وانظره في ط. حلب .)٠٠٤/١(‏ 

وقد ورد الحديث أيضاأً بلفظ : «إذا لم تستحي - وهو لفظ اخر صحيح -. فاصنع ما 
شئت» . قال في التمييز ص(١٠):‏ في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري . 

)٥(‏ آخر الورقة )٦۸(‏ من ل. 

)٩(‏ لفظ ل: «فأما . (۷) سقطت الزيادة من ح 

(۸) في ص: «کما». )٩(‏ الآية (۲۳۳) من سورة «البقرة» . 


)٠١(‏ الآية (۲۲۸) من سورة الىقرة 
-"- 


والسببٌ في جواز هذا المجاز: أ لامر يدل على وجود الفعل, > کما أن 
الخبر یدل عليه 7ضا“ : فبينهُما") مشابهة من هذا الوجه : : فصحّ المجار. 

وأيضاً: تجوز" إقامةٌ النهي مقام الخبر» وبالعكس : 

أا الأول فكقوله عليه الصلاءً والسلامٌ : «لا تكح اليتيمة حى 
تمر معناه لا تنکحوها“ إلى غاية استئمارهًا. 

[وأما الثاني - فكقوله - بي -: «لا تنک المراة المراة ولا تنک المراة 
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نفسها»» وکما في قوله تعالی : y}‏ يمسه إل المطهرو ن4“ ]. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۲) لفظ |: «وبینهما». 

(۳) لفظ ۱: «ايجوز»» وفي ح: «فيصح» . 

: قال القرافي : كشفت عدة نسخ فوجدتها  هكذا: «آما الأول»؛ واللائق أن يقول‎ )٤( 
ما الثاني فإن هذه المثل وردت في الأحاديث مرفوعة الأواخرء لا مجزومتها والرفع لا یکون‎ 
في النهي : فتكون هذه المثل مثلا لإقامة الخبر مقام النهيء لا إقامة النهي مقام الخبر وقد‎ 
حاول القرافي أن يمثل لهذا القسم فذكر أمثلة فيها من النظر أكثر مما أخحذ على مثال الإمام‎ 
ولذلك لم يقتبسها الإإسنوي » كما هي عادته.‎ 

راجع : النفائس .)]-۲۸۸/١(‏ وقال الإسنوي عن هذا القسم - وقد ذكره الإمام في 
المحصرل. ومثل له. لکن بمثال فيه نظر. راجع : شرحه على المنهاج (۱۳/۲) وبحاشيته : 
«الإبهاج» ط التوفيق . وعلى هذا فيكون هذا مثالا للخبر القائم مقام النهي . وقال البدخحشي 
ومجيء الخبر بمعنى الأمر والنهي مما لا دحل له في بيان مدلولات الأمرء لكنه ذكره لانجرار 
الكلام إليه . انظر: سلم الوصول .)٠٠١/۲(‏ 

: قد ورد في صدر حديث أخرجه عن أبي هريرة البخاري وأبو داود والنسائي » بلفظ‎ )١( 
تنكح الأيم حتى تستأمر» وأخرجه عنه أيضا الترمذي وابن ماجه بلفظ : «لا تنكح الثيب‎ ال١‎ 
وانظر منتقى الأخبار‎ .)۳١١/۳( حتى تستأمر. .» على ما في الفتح الكبير‎ 
.(9°A-0°¥/ ۲) 


. لفظ : «لا تنکحوا»‎ )٦( 
مار بين المعقوفتين سقط كله من ن . وأما الحديث : فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني‎ )۷( 
مر ن طريق أبي هريرة - بلفظ : «لا تزوج . . ولا تزوج . . » مع زيادة : «فإن الزانية هي التي تزوج‎ 


نفسها» على ما في منتقى الأخبار .)٠١١۹/۲(‏ وقد ذكره صاحب الفتح الکبیر (۳۲۲/۳) بهذا 
-۳o-‏ 


ھ ٤‏ 
[و“] وجه المجاز: أن النهيٰ یدل على عدم الفعل » كما آن [هذا"] 
الخبر يدل على عدمهء فبينَهُمّا مشابهة من هذا الوجه . والله أعلمُ . 


= اللفظ مع هذه الزيادة» ومن طريق أبي هريرة. عن سنن ابن ماجه فقط . وأما الآية : فهي (۷۹) 
من سورة «الواقعة» . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح . 
(۲) هذه الزيادة من ح» ص . 


- ۳ - 


المت مالاول 
ے امامت الا 00 4 


وفیه مسائل 


(۱) كذا في ص۰ e‏ وعبارة ل ی۰ ل آ1 «مباحث اللفظ» 


المسألةّ“ الاولى: قال الأصوليونٌ : صيغة «افعل» مستعملة في خحمسة 
عشرٌ وجهاً: 

[الأر]: «الإيجاب”»» كقوله تعالى : : ايوا اللات . 

الثاني : «الندبٌُ» كقوله تعالى : إفكاتبوحُم م إن متم فيهم خير چ“ 
انوا . 

ويقربٌ منهُ «التأديبُ»» كقوله عليه الصلاة والسلامٌ“: 

كل مما يليك ٠؛‏ فن الأدبٌ مدوب إليه - وإ كان قد جعلَةُ [بعضهب'] 
قسماً مغايراً للمندوب 

الشالت": «الإرشا کقوله تعالى : واشتشهدوا شهيدین ٠"4‏ 
لإفاكتوةي” والفرق بين الندب والإرشاد : أن الندبّ* لثواب الآخرة 
والإرشاد لمنافع الدنيّاء فإله لا ينقص الشواب بترك الاستشهاد" [في 
المداینات]"» ولا يزيد بفعله . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. (۲) سقطت الزيادة من ن. 

(۴) لفظ ن: «للإیجاب». )٤(‏ الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 
)٥(‏ في ن» ی آ» ص: «ب». )١(‏ في ی: «والندب». 

(۷) الآية (۳۳) من سورة «التور» . (۸) الآية )٠١١(‏ من سورة «البقرة» . 


(۹) في ص زيادة: «لابن عباس رضي الله عنهما»» ولعلها زيادة من الناسخين . 

)٠١(‏ هو حر حديث معروف أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه» عن عمربن أبي 
سلمة» بلفظ : «يا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك». على ما في الفتح الكبير: 
(6°/۳). 

وقد استشهد به الكثيرون من الأصوليين على أن صيغة «افعل» ترد للتأديب . وانظر سببه 
في التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف: .)۷۲-۷١/۲(‏ 

: سقطت الزيادة من 1. ولعل المصنف يعني بهذا البعض الإمام الغزالي . فراجع‎ )١١( 
ولعل الحجة الغزالي جعله قسماً خاصاً: لأنه أخص من الندب.‎ .)١۷/١( المستصفى‎ 

(۱۲) كذا في ل ح» وفي غيرهما: «ج؟ )١۳( ٠‏ الآية (۲۸۲) من سورة «البقرة». 

. لفظ ص: «الأشهاد»‎ )٠١( لفظ ى: «المندوب».‎ )٠٤( 


)۱٩(‏ ساقط من ن. 
- ۳۹ - 


الرابع”“: «الإباحة» كقوله تعالى : كوا واشربواي. 

الخامس": «التهديد»ء [كقوله“ تعالى]: اغملوا ما شتم يه 
ازز من استَطَعْتَ منم بصوتك 04 . 

ویقرتُ نه : «الإنذاره کقوله تعالی : فل تَمتعُوا 4" وإن کانوا قد 
جعلوه قسماً آخر. 

السادس: «الامتناد» فكوا مما ررَقكمٌ الله .٠4‏ . 

السابع": «الإكرام»» «[اذخلوها”' بسلام آمن4 .٠”‏ 

الثامن*: «التسخير [كقوله"٠]:‏ فإكونوا رد٠٠‏ 

التاسعٌ"“: [«التعجيز*] : انوا بسر 

العاشر": «الإهانةه» وق إنكَ الت الخزيز ر الکریم ڳه. 

الحادي عشر”": «التسوية»» نا روا ولا تصبرٌوا چ ٠”‏ . 

الثاني عشر *“: «الدعاء»» رب اغف ليه .٠*‏ 

الثالكث عشر ”“: [التمني ”“]ء كقوله: 


(۱) في ن ی» ص : (د». 


(۲) الآية )۲١(‏ من سورة «الحاقة» . (۳) فی ن ی آ: ص: «ھے۔ 
)٤(‏ لم ترد الزيادة نر. إن». (ه) الآية )٤١(‏ من سورة «فصلت» . 
)١(‏ الآية )1٤(‏ من سورة «الإسراء». (۷) الآية )۳١(‏ من سورة «إبراهيم». 
(۸) لفظ ص: «کان» . )٩(‏ في ن ی» آ» ص: «و» . 
)٠١(‏ الآية )١١١(‏ من سورة «النحل». )۱١(‏ في غير ح» ل: «ز». 

)١١(‏ اخر الورقة (۱۷) من ن. )٠۳(‏ الآية )٤١(‏ من سورة «الحجره. 
)۱٤(‏ في غيرح» ل: «ح». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ح» ل. 
)١١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. (۱۷) في غیرح» ل: «ط». 

(۱۸) سقطت الزيادة من ح . (۱۹) الآية (۲۳) من سورة «البقرة». 
(۲۰) في غیرح» ل: «ی». )۲١(‏ الآية )٤۹4(‏ من سورة «الآخان». 
(۲۲) في غیرح» ل: «یه». (۲۳) الآية )٠١(‏ من سورة «الطو . 
)۲٤(‏ في غیرح» ل: «یب». )۲٠(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة «الأعراف» . 
(۲۹) في غير ح» ل: «یح». (۲۷) سقطت الزيادة من ح . 


E 


الا يها اليل الطويل ألا انجليد٠‏ 

الرابع عشر”: «الاحتقاه كقوله ن الفا ما أننم مقون . 

الخامس عشر۵): «التكوين»» كقوله : إن فيكون 4 . 

إذا عرفت هذا - فنقولٌ : 

ا تفقوا على أ صيغة « U‏ ليست حقيقة في [جەي ] [هذە“] 
الوجوه؛ لان خصوصية «الت خير » و«التعجيز»» و«التسوية» غير مستفادة 
مر [مجرد"] هذه الصيغةء بل إنما تفه "تلك من القرائن . 

إنا الذي وقع الخلا فيه أمور خمسة: «الوجوب» و«الندب»ء 
و«الإباحة» و« التنزية»» و«التحريم». 

فمن الناس : من جعل هذه الصيغة مشتركة بين هذه الخمسة. 

[ومنهم : : من جلها مشتركة بين الوجوب والندب» والإباحة"]. 

ومنهم : : من جعلها حقرهه ١‏ لاقل المراتب وهو: «الإباحة». 

والحی : أنها بيست حقيقة في هذه الأمور. 

)١(‏ هذا صدر بيت لامرىء القيس» عجزه: «بصبح وما الإصباح منك بأمثل » وهو البيت 
السادس عشر من معلقته الشهيرة التي اهتم بشرحها كثير من المتقدمين: كالأنباري 
والزوزني» والتبريزي» وبعض المحدثين : كالسيد مصطفى الغلاييني في كتابه - «رجال 
المعلقات العشر». وهو موجود في ديوانه ص (۱۸) ت أبي الفضل. ط. المعارف سنة 


..)۹٦۹( 
من سورة «الشعراء».‎ )٤۳( في غير ح» ل : «ید». )۳( الآية‎ )۲( 
في غیرح» ل: «یه». . (ه) الآية (۸۲) من سورة «يس».‎ )٤( 
سقطت هذه الزيادة من ح. )¥( لم ترد هذه الزيادة في ل‎ )٦( 


(۸) لفظ ا» ی: «مستفاد» . 

() سقطت هذه الزيادة من . 

)٠١(‏ لفظ أ ح: «يفهم». 

. ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن» ولم ترد كلمة «مشتركة» في ل‎ )١١( 
ا‎ - 


لّا: أن ندر التفرقة - في الات لھا ۔ - بين قوله : [افعل“] و[بينٌ"“] 
قول : «إِنْ شت شئت فافعل» وإِنْ ش شئت لا تفعَل» . . حتی [إذ] قدّرنا انتفاءَ القرائن 
كلّهاء وقدّرنّا هذه الصيغة منقولةٌ على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب۵» لا 
في فعل , معن حتی يوحم فيه قرينة دال بل في الفعل - مطلقاً-: سبق إلى 
فهمنا اختلاف معاني هذه الصين > وعلمنا - قطعاً - أنها ليست“ أسامي © 
مترادفة على [معنىٰ] واحد. 

کنا نذرد التفرقة ٠‏ بین قولهم : «قامٌ زيدٌء ويقومٌ زید»» [في"] ان 
الأول للماضي» والشاني للمستقبلِ . وإن کان قد يعبر “عن الماضي ٠”‏ 
بالمستقبل » وبالعكس ٠”‏ ؛ لقرائنْ تدلٌ عليه. 

فكذلك میزوا ا عن النهي ”٠ء‏ فقالوا : «الأمرً» ٩‏ : أن تقولٌ*“٠:‏ : «افعّل» 
و«النهيً"» أن تقول : لا ْله : فهذا [أم""] معلومٌ بالضرورة من اللات لا 
شنا فيه إطلاقه مع قرينة": على «الإباحة» أو" “«التهدید». 

فان قیل : تدعي الفرق بين «افعّل؛ ورلا تَفعل» - في حى من يعتقد کون 
اللفظ موضوعاً لكل“ حقيقةٌء أو في حى من لا يعتقَدٌ ذلك؟!. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن» ىء ل. (۲) سقطت الزيادة من ن. 
(۳) سقطت الزيادة من ذ» لء وزيد في | قبلها_: «أنا». 
)٤(‏ عبارة ن ی» ل: «أوعن غائب» 


(ه) في ح زيادة: «من». )٩(‏ لفظ ص: «أسما». 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ص. (۸) في ن» ی: «وکما» . 

(4 لفظ ص: «تفرقة» . )۱١(‏ في ص: «عمرر». 

. لفظ ل: «يعتبر»‎ )١۲( . سقطت الزيادة من ح‎ )١( 

(۱۳) كذا في ص. )٠١(‏ في آ: «أو بالعكس». 
)٠١(‏ آخر الورقة )٦١(‏ من ح. )۱١(‏ لفظ ص: «للامر». 
(۱۷) في ح» آ: «یقول» . (۱۸) لفظ ص: «والمنهی». 
(۱۹) سقطت هذه الزيادة من «ن» . (۲۰) بدلت في ح بلفظ «نیتې» . 
)۲١(‏ آخر الورقة )٠١(‏ من آ. (۲۲) في آ زيادة: «تدل». 
(۲۳) في ح: «والتهدید». )۲٤(‏ في ص: «لکل» . 


- 


[الأول ممنوء والثاني 0 مُسلَم]. 

بيانة: أن كل من اعتقد كون هذه اللَفظة موضوعهةٌ لهذه المعاني - فإ 
يحصل في ذهنه الاستواء . 

ما مَنْ لا يعتقدٌ ذلك - فإتهُ [] يحصل - عنده - الرجحانٌ. 

سلمنا الرجحان؛ لکن : لم لا يجو يجورٌ أن يكون ذلك للعرف”' الطارىءء لا 

في أصل الوضعٍ > كما في الالفاظ“ [العرفية“]؟! . 

سلَّمنا أن ما ذکرته یدل على قولك > لته معارضل بما يدلٌ على نقیض و 
-وهُو: أن الصيغة [قد] جاءتْ بمعنى التهديد والإباحة: والأصل في 
الكلام الحقيقة. 

[] الجوابٌُ”“ عن الأول : أنه مُكابرة؛ فإنا نعلمٌ"“- عند انتفاء كل 
لرائن بأسرها زا ٠"‏ يكو هم الطاب من انظ ١اه‏ راجحا على فيم" 
التهديد والإباحة. 

وعن الثاني : أن الأصل عدم التغييرد. 

وعن الشالث: أنك [قذ”"] عرفت أن المجار أولى من الاشتراك» ووجةُ 
المجاز"": أن هذه الأمور الخمسةٌ - أعني : «الوجوبء والندبَء والإباحةًء 


(۱) کذا في ن» ل» وفي ص» ح: «الأول ع٠‏ والثاني م٠‏ وفي ي : «الأول ع م»» 
وفي أ: «ع٬‏ ۾٤.‏ 

(۲) أخر الورقة (1۹) من ل. 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ص» ح» وإثباتها هو المناسب للمعنى . 

)٤(‏ في ى: «في العرف». 

(ه) في آ: «الأسماء . )٦(‏ سقطت الزيادة من ح. 

(۷) لفظ ص: «ذکرتم»» ولفظ ح: «ذکرتمو؟ ۰ رړ) لفظ ی: ,والنقيضة» . 


(۹) هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ لم ترد الواو في غير ص» حم 
)١١(‏ أخر الورقة )٤٤(‏ من ى. (۱۲) فی غير ص زيادة: «آن». 

(1۳) هذه الزيادة من ص. )۱٤(‏ لفظ ی: «التعيين»» وهو تصحيف . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. )١١(‏ لفظ ل: «الاشتراك»» وهو تحريف . 


۳ - 


والتنزية» والتحريم» - أضداد؛ وإطلاق اسم الضدٌ على الضدٌ أحدٌ وجوه 
المجاز. والله أعلم . 


المسألة الثانية : : الح - عندنا: : أن لفظة اله ج حقَيقةً في الترجيحِ )0( 


وقال ا هاش © : إنه يميد ادت 


ر 
رى .)١(‏ 


ومنهمْ من قال : بالوقفِ» وهم فرقٌ ثلا 
الفرةةٌ”“ الأولى : [الّذين"] يقولون : إنهُ حقيقة في القدر المشترك بين 
الوحوٍ والندت - ؤهو: تزجيح الفعل على الترك. 

٠‏ ثم: الوجونُ يتا عن الدب : بامتناع الترك والندبُء يمتار عن 
الوجوب بجواز الترك» ولس أي الصيغة إشعار بهذي القيدين 

ویلیی بمذهب هؤلاء أن يووا (Mail:‏ يجب حمل عل الندب؛ لان 
اللَفْظ يميد رجحانٌ الفعل على الترك» وليسن نيه ما يدل على المنع من الترك 
وقد كان جواز الترك معلوماً بحكم الاستصحاب. وإذا کان كذلك: کان جوارُ 


. أخر الورقة (۹۸) من ن‎ )١( 

(۲) في ل زيادة: «والمسلمين». وتعبير أبي الحسين في المعتمد :)٥٦/١(‏ «وعند 
جمهور الناس. . ٠.‏ . (۳) لفظ ل:.«هشام». 

)٤(‏ والذي نقله أبو الحسين عنه في المعتمد )٥۸-١۷/١(‏ أنه قال: إنها تقتضي 
الإرادةء فإذا قال القائل لغيره : «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل . فإن كان القائل لغيره 
«افعَلّ» حكيماً: وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح» إذا 
کان المقول له في دار التکلیف. وجاز أن یکون واجباء وجاز أن لا یکون واجباًء بل یکون 
ندباً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل : وجب نفيه» والاقتصار على المتحقق» وهو 
كون الفعل ندبأً يستحق فاعله المدح. 

وانظر: الکاشف (۲۰۸/۱-ب). 

(ه) کذان» ی» ل» آ. وفي ص» ح: «ثلالة» . 

. ذا في آ» واستبدلت في ن. ى» ل» ح بلفظ «إحداهاء» وفي ص «أحدها»‎ )١( 

(۷) لم ترد الزيادة في آ. (۸) هذه الزيادة من ص» ح . 

£ 


لترك بحكم الاستصحاب» ورجحالٌ الفعل بدلالة اللفظ . ولا معتى للندب 
إل ذلك/. 

الفرقة ٠‏ الثاني : الّذينْ قالوا: إل صيةةً ة «افعَل» موضوعةٌ للوجوب والندب» 
على سمل الاشتراك اللفظيّ - وهو قول المرتضى ٩‏ من ¿ الشيعة . 

الفرقةً الثالة : : الذي قالوا: إِنّها حقَيقة إمَا في الوجوب فقطء أو في 
الدب فقط أو فيهما ‏ معأ« بالاشتراك؛ لكتا لا ندري : ما هوالح من هه 
الأقسام الثلاثة : فلا جرم توقفنا في الكل - وهو: قولٌ الغزاليّ [ ما ]. 

لا وجوه : 

[الدلی"] الأول : التمسك بقوله تعالى لإبليس : «مَامنَعَك الا جد إذ 
مرك 4 وليس المرادٌ منةُ الاستفهام الفاق با ل الد فاته لا عذر لَه في 
الإخلال بالسجود ‏ بعد ورود الأمر [به"“] - هذا[ هر''] المفهوم م من قول, 
الستّد لعبده: «ما منعاك من دخول الدار اذ أمرتّك؟» اذا لم يکن مستفهما 


)١(‏ لفظ آ: «ذاك». 

(۲) كذا في ا» وفي النسخ الأحرى: «وثآيها» . 

(۳) هو: ار بو القاسم أو أبو طالب علي بن الطاهر - ذي المناقب - أبي أحمدء 
الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محم 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أب بی طالب . رضي الله عنهم . کان إماماً 
في علم الكلام والآداب والأدب والشعرء وله تصانيف کثيرة. توفي في بغداد سنة (١۳٤)ه.‏ 
راجع : الوفيات .)٤۷۸/١(‏ وتاريخ دول اللإسلام »)۱۹۹/١(‏ والعبر (۱۸۹/۳)» والمنتظم 
.)۱۲٠/۸(‏ قال: وكان يميل إلى الاعتزال. ونقل جملة من أقواله» ومرآة الجنان (۳/٥٠٠)ء‏ 
والشذرات .)۲٠۹/۳(‏ والبداية »)٥۳/۱۲(‏ والنجوم (۳۹/۰). 

. كذا في آ» وفي ن» ی» ل» ص» ح: «وثالٹها»‎ )٤( 

٠ أخر الورقة (۲۷) من ص.‎ )١( 

. لمعرفة قول الإمام الغزالي‎ )٤۲۳/١( هذه الزيادة من ص. وراجع : المستصفى‎ )١( 

(۷) هذه الزيادة من ص» ح. (۸) الآية )١١(‏ من سورة «الأعراف». 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )٠١( لم ترد الزيادة في ح.‎ )٩( 

. كذا في غیر ا« وفيها : «إذا لم یرد منه استفهام)‎ )۱١( 


- 0 


ولو لم يكن الأمرٌ [دالا“] على الوجوب - لما ذْمَهُ الله - تعالى - على الترك» 
ولكان لإبليس أن قول : إِنكٌ ما ألزمتني السجود. 

فان قلت : لعل الأمرَ في تلك اللُخة كان فيد“ الوجوبَ - فلم قُلثَمٌ»: إن 
في هذه الل للوجوب؟! . 

قلنا: الظاهر يقتضي ترتيبَ الذمٌ على مخالفة الأمر» فتخصيصة بأمر 
خاص خلاف الظاهر“ . 

[الدليل*] الشاني: التمسُك بقوله تعالّى : ذا قي لَهُمٌ اركَمُوا لإ 
رکون( ذمهم علی انهم ترکو"“فعلّ ما قي لهم : افع ولو كان الأمر فيد 
الندبَ - لما حسَنَ هذا الكلامٌ . كما إذ"٠قيلّ‏ لهم : الأولّى أن تفعلوه» ويجورٌ 
لکم ترک ؛ فإنه لیس لتا أن نذمَهم”“علی ترکه”٠.‏ 
() سقطت هله الزيادة من ن» ی» ل ص وكذلك من ح» كما أبدلت لفظة «على» 
بعدها۔ ب «اللام». 

(۲) لفظ :١‏ «ذم». 

(۳) ذا في ص» ح» ى» اء وعبارة ل: «مفيد للوجوب»» وعبارة ص: «کان لا يفید 
الوجوب»» وهو تحريف . 

. في غير ص : «قلت»‎ )٤( 

)٥(‏ في ل: «على الوجوب»ء وعبارة ى: يفيد الوجوب»ء وفي آ: «لا للوجوب»ء وهو 
تحریف . 

. لفظ غير ص : «قلت»‎ )٦( 

(۷) لمعرفة وجه الاستدلال بهذا الدليل - بشكل أوسع» وللاطلاع على أقوال العلماء 
في كلمة «لا» في الآيةء هل هي صلة زائدةء أوهي كلمة مفيدةء ولمعرفة أقوالهم في المراد 
ب «المنع» راجع : التفسير الكبير )۱۸١/٤(‏ ط الخيرية . 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ص . (۹) الآية )٤۸(‏ من سورة «المرسلات». 
)٠١(‏ عبارة أ: «على ترك فعل قيل لهم». )١١(‏ كذا في آء وعبارة غیرها: «لو قال». 
(۱۲) في أ« ح : «يذم»» وعبارة ن: «ليس له أن يلومهم»» وعبارة ل: «ليس يجوز له أن 

يذمهم» . 
)٠۳(‏ عبارة ل: «على أنهم تركوا» وزاد بعدها: «فعل قيل لهم افعلوا» . 
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فإ قلت : إنْما ذمَهم لا لأنهم تركوا المأمود بهء بل لانم لم بعتقدّوا حقيقةٌ 
الأمر. 

والدلیلی عليه : قول تعاٌی : ويل ومز لِلْمُكَذّبينَ ٠4‏ . 

وأيضاً: فصيغةٌ «افعْل» قد تفيدٌ الوجوبَ - عند اقترا بعض القرائنِ بها؛ 
فلعلَةُ - تعالى - إنما ذمهم؛ لأنه کان قد وجدّت٠‏ قرينة دالة على الوجوب. 

والجوابٌ عن الأول : أن المكذبينْ في قوله : #إويل يمذ بین 
إِمّا أن يكونوا هم الْذِينْ ترکوا الرکیئٍ لما قي [لهم5] : «اركعوا»» أو غيرَهم . 

فإِنْ کان الأول: جار أن يستحقوا الذم بترك الركوع › > والويل بسبب 
التكذيب؛ فان عندنا ‏ الكافر كما يستحق العقابَ” بترك الإيمانء یستحیٌ 
الذم والعقات“ - أيضاً - بترك' العبادات . 

وان کان الثاني : لم یکن ٩‏ إثبات الويلٍ [لإنسان"'] بسبب التكذيب 
منافياً ثبو الذمٌ لإنسان آخر ببب تر المأمور به. 

وعن الثاني : : أنه تعالی ٠”‏ إنما ذمهم لمجرّد”'أنهم ترکوا الركيع ٠‏ لا قیل 
لهم : «ارکغوا فدلٌ على أن منشاه» الذم هذا القدن لا القرينةً”٠‏ 

[الدليز”"] الثالت: لولم يكن ا ملزماً للفعل - لما كان إلزامٌ الأمر«“ 


. وايات أخر من سورة «المرسلات»‎ )٤۷( الآية‎ )١( 


(۲) لفظ |: «وجده. 

(۳) الآية )٤۷(‏ من سورة «المرسلات» . 

. سقطت الزيادة من ص . (ه) لفظ ص: «یستحق»‎ )٤( 
في غير ص: «العذاب». (۷) في غير آ: «والعذاب».‎ )١( 
من آ.‎ )٦١( عبارة آ: «بسبب العبادات أيضاً. (۹) آخر الورقة‎ )۸( 
سقطت هذه الزيادة من ص‎ )١١( آخر الورقة (۹۹) من ن.‎ )٠١( 
كذا في ص» ح» وفي غیرهما: ون الله تعالى» (۱۲۳) لفظ ص: «بمجرد».‎ )۱۲( 
من ل.‎ )۷١( اخر الورقة‎ )٠١( اخر الورقة (1۷) من ح.‎ )٠١( 
راجع : التفسير الكبير (۳۲۱/۸) ط الخيرية للإطلاع على المزيد من كلام الإمام‎ )١١( 

المصنف عن هذا الدليل . 

(۱۷) لم ترد هذه الزيادة في ص. (۱۸) لفظ 1: «الفعل». 


~۷ 


سيبا للزوم, ررد لکن سب للزوم المأمور به : فوجبً أن يكونٌ [الأمر*“] 
ملزماً للفعل . 

بیان الشرطية : أن بتقدير أن لا يكون الأمرٌ ملزماً للفعل - کان إلزام الأمر 
إلزاماً لشيءِ» وذلك الشيءٌ لا يوجبٌ فعل المأمور به: : فوب أن لا يون هذا 
القدر سببا لازوم المأمور" به. 

]و “] بيان أن إلزام الأمر “سب للزوم المأمور بهء قولهُ تعالی : وما کان 
زین و موم ذا فی اش ورو انرا ن وة م لحرن ره 


والقضاءُ [هو"] : «الإلزام» ؛ فقوله تعالی : إذا قضی اش ورسوله مرا 
معناه : إذا ألزم الله ورسولةُ أمرأً - فإنّةُ لا خيرة للمؤمنين* في المأمور به . 

[ویجب ۔ هاهنا - حمل لفظ الأمر على المأمور به» إذ لو أجريناه على 

٠‏ - لصارً المعلّى أنه لا خيرة للمؤمنينّ في صفة الله تعالی - وذلك کلام 

غير مفيڊ. 

وإذا تعد حملةُ على نفس الأمر: وجب حملهُ على المأمور به فيصر 
التقديرً: أن الله - تعالى - إذا لزم المكلفَ مرا - فاته لا خيرة له في المأمور 
بە“] . 
وإذا انتفت الخيرة - بَقّيّ : إمَّا الحظرء وإما"“ الوجوبٌء والحظر منتف٠‏ 
بالإإجماع : فتعين الوجوبٌ . 


. لم ترد الزيادة في ن» ل. (۲) لفظ آ: «ملزوماً»‎ )١( 
. كذا في ص ح۰ وهو المناسب» وفي غیرهما : «الأمر به»‎ (") 
هذه الزيادة من ح.‎ )٤( 


(ه) فی آ زیادة: «به». )١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة «الأحزاب» . 
(۷) هذه الزيادة من ل. (۸) لفظ ل: «للمژسن». 


)٩(‏ ما بين المعقوفتین ساقط کله من » وقوله : «لفظ» في ن. ل : «اللفظ» وسقطت لفظة 
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«الأمر» - بعدها- من ص وقوله : «للمؤمنین» أبدلت في ص ح ب «المكلف». وسقصت 
كلمة «التقدير» من ص . 


. في غير ل: «منفي»‎ )۱١( . في غير ی: دآی‎ )۱١( 
= A- 


فإن قیل : القضاء ٤ء‏ هو: الإلزام . والأمر قد یرد بمعنی شيء» فقولّه : إذا 
قضی الت ورسول ثرا - أي : [إذا ألزم اله ورسوة] شيئاً. 

ونحن نعترفُ أن اله - تعالى - إذا ألرّمنا شيا - فإنه یکونٌ() واجباً علیناء 
[و٤]‏ لكنْ لم قلت : إن بمجرد أن يمنا بالشيء - فقد أَلرَّمَّنا؟ ! فان ذلك عينُ 
المتنازع © [ فيه ]!! . 

والجواب : قد بيا أن لفط الأمر حقيقةٌ في القول, المخصوصِ ولیس (. 
حقيقةٌ في الشيء: دفعاً للاشتراك. ولا ضرورة هاهنا- في صرفه عن 
ظاهره . 

r. ك 2 8 و ى ء۶‎ . e 

إذا ثبت هذا _ فقوله : #إذا قضى الله ورسوله امراج معناه : إدا الزم الله آمراء 
وإلزام الأمر هو: توجيهة على المكلف [شاء أم ابي '“]. 

وإلزام الأمر غير" إلزام المأمور ب به ؛ فان القاضي إذا قضی بإباحة ه شيءِ 
فقد ثبت [إلزام م الحكم 0 ولولّم ر ت يشت" المحکوم به فکذا هاهنًا: إلزام 
الأمر عبارة: عن توجيهه على المكلف والقطع بوقوعِ ذلك الأمر 

ٹم الأمر”٠‏ إل لم يقتضٍ ال ووب لم يكن إلزام الأمر إلزاما للمامور پء 
وان" كان مقتضياً [للوجوب" 0[ - فهو الذي قلناه ٠”‏ 


. لفظ ص: «ورد» . (۲) ساقط من ن‎ )١( 

(۴) في آ زيادة: «ذلك». )٤(‏ لم ترد الواو في ص. 

)٥(‏ في ح: وآن مجرد» . )٦(‏ عبارة ی: «غیر متنازع». 
(۷) لم ترد الزيادة في ل» ى. (۸) في ن» ی» ل: «فلیس». 
)٩(‏ لفظ ح: «الظاهره. (۱۰) ساقط من ن . 


. في ص» ل: «عين»» وهو تصحيف‎ )۱١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط كله من ح» ولفظ «لو» لم يرد في غير ص. 

)١١(‏ عبارة ن: «ثم الأمر لم» بحذف حرف الشرط وعبارة آ: «ثم إن لم يحذف لفظ 

الأس . 

)۱٤(‏ في ن: «فلم». )٠١(‏ لفظ ل: «فإن». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ص٠‏ ح. 

)١۷(‏ راجع : التفسير الكبير )٥۷٦/١(‏ لمعرفة ما قاله الإمام المصنف في تفسير آية هذا 
- ۹ - 


[الدليل"] الرابع : تارك ما أمرّ الله أو رسوله به مخالف لذلك الأمر 
ومخالفٌ ذلك الأمر مستحیٌ للعقاب : : فتارك ما أمر الله أو سول ب به مستحی 
للعقاب”» ولا معنی لقو لا: الأمر للوجوب» إلا ذلك. 

[و] إنّما قلنًا: إن تارك ما أمر الله أو رسوله به مخالفٌ لذلك الأمر؛ أن 
موافقة الأمر عبارة : عن الإتيان بمقتضاهء والمخالفةٌ ضدٌ الموافقة : فکانتُ 
مخالفة الأمر عبارة: عن الإخلال بمتقضاه ‏ فثبت: أن تارك ما أمرّ الله أو 
رسولةُ به مخالفٌ لذلك الأمر. 

وإنما قلناً: : [ûl]‏ مخالف [ذلك*] الأمر يستحق 0 العقاب لقوله 
تعالی : ليحر الَذينَ افون عن مره ان تَصيبهُم ذ فتنة أويُصيَهُمْ عذابٌ 
لیم أمرَّ مخالف هذا الأمر بالحذر عن العذاب و[الأمر ر[ الحذر عن 
العذاب إتما یکونْ بعذ قيام,ٍ المقتضي لنزول العذاب: فدل على أن مخالف 
أمر الله أو أمررسوله قدو جد - في حقه - ما يقتضي نزول العذاب [به“"]. 


فان قیل : ١‏ نلم أن تار المأمور [ ب" ] مخالف للأمر. 
قول : «موافقة الأمر عبارة : عن الإتيان بمقتضاه 


= الدليل . ط الخيرية. 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


(۲) كذا في ص٠‏ ح۰ وهو الموافق لعبارة التفسير الکبیر »)۲۹۷/١(‏ عبارة ڻ» ی. ل 


آ: «يستحق العقاب» . 
(۳) راجع : الفقرة السابقة. )٤(‏ في ن آ زيادة: «أن». 
)٥(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. (1) في ن» ی» ل: «ورسوله» . 
(۷) لم ترد هذه الزيادة في ل» ن. (۸) هذه الزيادة من ص. 
)٩(‏ آخر الورقة )٠٠٠١(‏ من ن. )٠١(‏ عبارة ص» ح : «مستحق للعقاب» . 


)1( الآية (1۳) من سورة ة «النور». وراجم : التفسير الكبير 4۷/7 - ۹۸). فإن 
الإمام المصنف قد قرر هذا الدليل فيه بألفاظ «المحصول» ذاتها. 
)٠١(‏ سقط ما بين المعقوفتين من أ )١۴(‏ لفظ ح: «فقط». 
)١(‏ هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. 
- *0- 


قلنا : لانسلّم أن موا فقةً[الأمر] عبارة عن الإتيان بمقتضاه وما“ الدليل 
علیه؟ . 


[ثم]: إنا نفسر «موافقة الأمره [د] تفسیرین آخرین. 

أحدهما: أن موافقة الأمر «عبارة : : عن الإتيان بما يقتضيه الأمرُ على الوجه 
الذي يقتضيه الأمرّ؛ فإ الأمرّ لو اقتضاءُ على سبیلِ الندب » ونت( تأټي به 
على [سبیل ] الوجوب : كال هذا مخالفة للأمر. 

وثانيهما: أن «موافقة الأم» عبارة: عن الاعتراف بکونٍ ذلك الأمر حقًا 
واجب القبولٍ > ومخالفته [عبارة] : : عن إنكار کونه ^ حقاً واب القبول . 

سلّمنا : آل ما ذكرتمْ يدل على أن مخالفة الأمر عبارة : عن ترك مقتضاه» 
لکن - ها هنا ما یدل على أنه ليس كذلڭ. 

فاته لو كان ترك المأمور ب به [عبارة عر"“] مخالفة الأمر”“ لكان ترك 
«المندوب» مخالفة لأمر الله - تعالی - وذلك باط ؛ لأنْ وصفَ الإنسان أنه 
مخالف لأمر الله تعالى اسم ذم : فلا يجو" إطلاقةُ على تارك المندوب. 

سلمنا: : أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلتٌ: إن مخالف الأمر 
مستحی للعقاب»؟ . 

ما قول تعالی : فيدر الَذِينَ يخالفون عَنْ أمره ي“ [الآية] ٠‏ 


(۱) في آ: «الموافغة». ولم ترد لفظة «الأمر فيها» . 
(۲) كذا في ص» وهو الصحيح » ولفظ غيرها: «وأما»» وهو تحريف . 


(۳) سقطت الزيادة من آ. )٤(‏ لم ترد الباء في ن» ی» ل. 
)٥(‏ عبارة آ: «وأن يأتي به»» وهو تصرف من الناسخ . 

)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ذ» آ» ل. (۷) لم ترد الزيادة في ح. 

(۸) عبارة ص: «الإنکار لکونه» . (۹) في غير ص: «ذکرته» . 
)٠١(‏ في آ: «معنا» . )١١(‏ هذه الزيادة من ح . 

)١۲(‏ لفظ ن: «للأس . )١۳(‏ أخر الورقة فة )۷١(‏ من ل. 
)۱٤(‏ كذا في ص» ح» وعبارة ن» ی» ل» آ: «يستحق العقاب» . 
)٠١(‏ الآية (۳) من سورة «النور» . )۱١(‏ هذه الزيادة من ذ» ی٠‏ ح. 
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قلنا  :‏ لا نسم أن هذه الآية دالة على مر منْ کون مخالفاً للأمر: 
بالحذرء بل هي دال على ٠(‏ الأمر بالحذر عن مخالف 7 الأمر* . فلم لا يجوز 
أن تکونٌ كذلكڭ؟ . 

سلمنا ذلك ولكنها دال على أ المخالف عن الأمر: يلزمة (» الحذر. 

فلم قلتَ: إل مخالفَ الأمر يلرم الحذر؟ . 

فان قلت : لفظةٌ «عنْ» صلة زائدة . 

قلت : الأصل في الكلام [الاعتبار] لا سيّما في کلام الله - تعالى -: 
فلا یکونْ زائداً. 

سلّمنا“ دلالة الآية : على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر عن العذابد“ 
فلم قلت : يجب عليه" الحذر [عن العذاب")]؟. ۰ 

أقصى ما في الباب [أن"“]: ورد الأمرٌ بء لکن لم قلتَ: إن الأمرَّ 
للوجوب؟ فإن ذلك أول المسألة!!. 

فان قلت : هب أن لا یدل على وجوب الحذرء لكنْ لا بد وأن يدل على 
حسن الحذر» وحسنْ الحذر: إما یكونٌ بعد قيام المقتضي لنزول 


العذابة*!!. 

قلتٌ۰: لا نسلَمٌ أن حسنّ الحذر مشروط بقيام ما يقتضي نزولً"٠‏ 

)١(‏ آخر الورقة )٩۷(‏ من آ. (۲) في ن» | زيادة: «أن». 

(۳) لفظ ن ل: «مخالفة» . )٤(‏ آخر الورقة (1۸) من ح . 

)٥(‏ لفظ آ: «تلزم» . )١(‏ لفظ آ: «قيل». 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ذ» ل» ص» وفي ح - بدلها ‏ «الحقيقة» والمناسب ما 
ذکرنا. 

(۸) كذا في آ» وهو الملائم لما قبلهء وفي النسخ الأخرى: «أن لاه . 

)٩(‏ في ن آ زيادة «أن». )٠١(‏ لفظ ص» ح: «العذاب». 

)١١(‏ في آ: «الحذرعليه». (۱۲) ساقط من ص. 


(۱۳) لم ترد هله الزيادة في أ وكلمة «وزد» جاءت بلفظ : «ورود» ٠.‏ 
)١٤(‏ لفظ آ: «العقاب». )٠٥(‏ لفظ ی: «قلنا» . 


(٩۱):عبارة‏ ی: «المقتضي لتزول العذاب». 
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العذاب» بل الحذر يحسنْ . عند( احتمأال نزول العذاب. 

وعندنا : مجرد الاحتمال قا نمُ؛ لأنُ هذه المسألة اجتهاديةء لا قطعيةٌ سلَمُنَا 
دلالة الآية على قيام ٠‏ ما يقتضي نزول العذاب؛ لکن لا في کل ام بل في 
مر واحلٍ ؛ لأن قولَهُ : لإعن أمره) لا فيد إلا أمراً واحداً. 

وعندنا : أل أمرأ واحدأيفي الوجوبَ فلم قلت : إن كل أمر كذلك؟!. 

رسلّمنا أ کل أمر كذلك*)]» لکن الضمير في قول : عن ن أمره)4» 
َمل ٠‏ عوده إلى الله - تعالى ۔ء وعوده إلى رسوله : فالايةٌ لا تدلٌا على أ 
الأمر للوجوب إلا في حقّ أحدهماء فلم قلت: إنه في حم الآخر كذلك؟ . 

والجواب: قو : «لم قلتَ: إن موافقة الأمر عبارةً: عن الإتيان 
بمقتضاه»؟ . 

قلنا: الدليل عليه : أن العبد إذا امتثل أمرًّ السيد حسَن أن يقال : هذا العبدٌ 
موافقٌ للسيد» [و] يجري على وفق أمره“: ولولم يمتثل أمرهٌ يقال : إنه ما 
وافقهٌء بل خالقةٌ؛ وخسن هذا الإطلاق من أهل اللَغة - معلومٌ بالضرورة. 

ثبت أن «موافقة الأمره عبارة : عن الإتيان بمقتضاه. 

قولهُ : «الموافقة عبارة : عن [الإتيان بما] يقتضيه الأمر-على الوجه الذي 
يقتضيه [الأمر'"]» . ۰ 

قلنا: لما سلَمْتَمّْ أن موافقةٌ الأمر لا تحص" إلا عند الإتيان بمقتّضى 
الأمر - فنقولٌ: لا شك أن مقتضى الأمر هو الفعلٌ ؛ [لأنُ قله «افْعْل» لا يدلٌ 


(۱) في ص: «باحتمال» . (۲) لفظ ص» ح: «وجود» . 
(۳) آخر الورقة )٠١١(‏ من ن. )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(ه) لفظ ن : «محتمل». 
)١(‏ عبارة ص: «فالآية لا تدل إلا على أن الأمر للوجوب في حت أحدهما». 
(۷) لم ترد الواو في ن. (۸) في ص زيادة : «وقوله» . 
(۹) في أ وضع بدلا مما بين القوسين كلمة: «عما» . 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. )۱١(‏ عبارة ن» ی» ل: «قلت لم» . 


(۱۲) لفظ ل: «یحصل» . 
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إل على اقتضاء ء الفعل » » فلا لم يوجد الفعل : : لم يوجد مقتضى الأمرء وإذا لم 
يوجدٌ مفتضي لار ا وښد المواتة و و ادا ا توج موافقة الأمر: 


قول : «الموافقة عبارة“ : عن اعتقاد کون ذلا لامر حقاً واب القبول ». 

قلنا: : هذا لا يكونْ موافقة للأمرء بل موافقة للدليل ١‏ الدالٌ على أن ذلك 
الأمرَ حقّ ؛ فإن موافقة الشيء عبارة : عمّا يستلزم تقرير مقتضاه فإدًا دل الدليل 
على حقية الأمر» : كان الاعتراف بحفيته مستلزماً تقرير [مقتضى”] ذلك 


الدليل . 
ما الأمرٌ - فما اقتضى دخولٌ [ذلك*] الفعل في الوجود - كانت موافقتةُ 
عبارة : : عا تقزر دخوله في الوجودء وإدخال (٠‏ في الوجود يقرر ٠‏ 


[دخولة"] في الوجود [فكانت”٠]‏ موافقة الأمر [عبارة: عن فعل مقتضاه. 
قوله : «لَو كانت مخالغة الأمر“] عبارة : عن ترك المأمور به - لكنا إذا تركنا 
المندوب فقد خحالفنًا الأمر. ` 
قلنا: هذا الإلزام ٠"‏ إنما يصح : لو كان المندوبٌ مأموراً به؛ وإنّما يكونْ 
المندوبٌ مأموراً به - لو ثبت أن الأمر ليس للوجوب؛ وهذا عينْ المتنازع 
[فيه. ۰ 


(۱) ماب بين المعقوفتين ساقط من آ. 


(۲) لفظ ح: «يوجد» . (۳) لفظ ح: «(يوجد) . 

. لفظ ح: «حقيقة»» وهو تصحيف‎ )١( في ل: «الدليل».‎ )٤( 
. عبارة ل: «بحقية الفعل»» وهو تصرف من الناسخ‎ )٦( 

(۷) سقطت الزيادة من .١‏ (۸) هذه الزیادة من ی. 

(۹) لفظ ح: «یقرر» . )٠١(‏ لفظ ن : «فادخاله». 

)۱١(‏ فيي ن: «تقریر» . (۱۲) سقطت هذه الزيادة من ن. 

. سقطت هذه الزيادة من ن ووضع بدلها: «و‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ ماب بين المعقوفتين ساقط من آ. )٠٥(‏ لفظ آ: «اللازم». 


)۱١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص ح. 
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قول : ولم لا يجوز أن یکو قول تعالی : وفليَحْدّر آَلُذِينْ يُخالفون عنْ 

امه ابرا بالحذر عن المخالف”" لا أمرا" للمخالف بالحذر»؟ . 
قلنا: الدليل عليه وجو : 

أحدَهَا: أن النحويين افوا على ن تعلق الفعل, بفاعله أقوی من عله 
بمفعوله ؛ فلو جعلناه مرا للمخالف بالحذر - [] کنا قد أسندنا الفعل إلى 
الفاعل > ولو جعللناه أمراً بالحذر عن المخالف [د"] كنا قد أسندنا الفعل إلى 
المفعول ‏ فيكون الأول أولی . 

وثانيها : لو جعلناه مرا بالحذر عن المخالف - لم يتعین المأمور [به"] 

فن قلتَ: “ المأمورٌ [به] - هو ما تقذ وهو قوله : «الُذين يلون 
منک برد 

قلت قلت : المتسللون منهم لواذا - هم : الذي خالفول فلو مروا بالحذر عن 
المخالف ۔ لکانوا قد مروا باحر ع أنفسهم : وهو لا يجوز. 

وثاشها: آنا لو جعلناء أمراً بالحڏر عن المخالف"”"» لصار”التقدير: 
«فليحذر المتسللون راذا ٠‏ عن الذي يخالفون مره ؛ وحينئذ : ییقی قوله : طن 
تَصبَهُمُ فتن HE‏ يصيبهم عذابٌ ليم ٠‏ ضائعاً؛ لان الحذر ليس فعلا یتعدّی 
إلى مفعولين . 


(1) الآية (1۳) من سورة «التور . 
(۲) لفظ ل: «المخالفة» . 


(۳) في غير ص» ح: «آمر» . 


)٤(‏ لم ترد اللام في ل» ص؛ ح. )٥(‏ لم ترد اللام في غير آ. 

(1) في ن» ی» ل» |: «مفعوله» . (۷) سقطت هذه الزيادة من ح. 
(۸) آخر الورقة (۷۲) من ل. (4) سقطت الزيادة من ص» ح. 
)٠١(‏ الآية )٦۳(‏ من سورة «النوره. )۱١(‏ في ص: «ولانا» . 

. لفظ ل: «المخالفة». (۱۳) في ح: «لکان»‎ )١۲( 

)١٤(‏ آخر الورقة )٠١۲(‏ من ن. )٠١(‏ الآية )٠۳(‏ من سورة «التوره. 
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قوله : «الآية دالَةٌ على وجوب الحذر عمَّن خالف عن الأمن لا عن 
خالف 0 الأ . ا 

قلنا: قال النحا": کلمة «عَنُْ» [للبعد و] المجاوزة؛ يقال : «جلس عن 
یمینه» - آي : متراخياً عن بدنه في المكان الذي بحيال یمینه» فلما کانت 
مخالفة [آمر] الله - تعالى - بعدا عن أمر الله - تعالى -: لا جرم ذكرةٌ [بلفظ"] 
«عنْ». 

قول : «لم قلت : إن قولَة تعالى : [قَلْيّحْذ]: يدل على وجوب 
الحذر عن العذاب»؟. 

قلنا: لا نعي وجوت ب الحذر [عن العقاب”"]» ]“[ لکنه لا اقل من ُن 
يدل على جواز الحذر» وجوارٌ الحذر عن الشيء مشروط بوجود ما يقتضي 
وقوعه ؛ لأنه لولم يوجد المقتضي لوقوعه - لكان ٠‏ الحذر عن حذراً عما ل 
جد [ولم يوجّد""] المقتضي لوقوعه . وذلك سفةٌ عبت : فلا" “يجوز ورود 
الأمر به . 

. عبارة ص : «على من يخالف»ء وعبارة ح: «عن من يخالف»‎ )١( 

(۲) لفظ ح: «يخالف». 

(۳) في ص» ح: «النحويون». وراج جع أقوالهم في مغني اللبیب (۱۲۹/۱)»ء وجواهر 
الأدب )٠١٤(‏ - وقال : هي حقيقة في «المجاوزة» مجاز فين غيرها. 

)٤(‏ كذا في ص» ح» وعبارة ى: «للمجاوزة والبعد» وعبارة ن ل: «للمجاوزة 
والتعدي»» ولم ترد الزيادة في ۱ . 

)٥(‏ كذا في ص» ح» ولفظ غیرهما: «يديه» . ويمکن أن تكون في نحو هذا المثال اسماً 
- بمعنی : «جانب» . انظر جواهر الأدب ص(۹۳١١)‏ . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. (۷) لم ترد هذه الزيادة في آ» ح» ی. 
(۸) أخر الورقة (1۹) من ح. (۹) في ح: وقول الله» . 

(۱۰) سقطت من ی» آ. (۱۱) في ل» ی» آ» ح: «العقاب». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. ) (۱۳) لم ترد «الواو» في ص . 

. لفظ ن: ول‎ )١( من ى.‎ )٤٩( آخر الورقة‎ )٠٤( 

. سقطت هذه العبارة من ن. (۱۷) کذا في ص» وفي غیرها: دولا‎ )٠١( 
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قوله : «دلّت الي على أن مخالف آمر() الله یستحیٌ ”) العقابٌ أو على 
أن مخالف کل آمر يستحقٌ ٩«‏ العقاب؟ . 

قلنا: : [دلّت)] على الثاني لوجوو: 

الأول“ : أنه يجوز استثناءُ كل واحد من نوع المخالفات - نحو أن 
يقول: «فليحذر اذيل يخالفون عن أمره إلا مخالفة [الأم“] الفلانيّ ء 
والاستئناءُ ٤‏ خر من الكلام ما لولاه - لدخل [فيه] وذلك يفيد العموم . 

الشاني: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأ وترتيبٌُ 
الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 

الفالث: [أنه] لَمّا ثبت أن مخالف الأمر في بعض الصور يتحر ٩‏ 
العقابَ ‏ فنقول: إنما استحقّ”'العقابَ ؛ أل مخالفة الأمر تفتضي عدم المبالاة 
بالأمر؛ وذلك يناسبه”“الزجر؛ [ هذا المعنى قائم في کل المخالفات : 
فوجبَ ترب“ العقاب على الكل . 

قوله : «هَٺ أن أمر الله » أو مر رسوله للوجوب فلم قل« : إن مر ] 
الآخر كذلك؟. 

قلنا: لام٠‏ لا قائل بالفرق*٠.‏ 
في ص٠‏ ح: لار () عبار ص» له ن: «مستحق للمقاب». 

(۳) عبارة ى: أن كل مخالف أمر مستحق للعقاب»» وهو تصرف من الناسخ . 


)٤(‏ هذه الزيادة من ص. 


(ه) لفظ آ: «أحدها» . )١(‏ لفظ ل: «المخالف. 

(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) هذه الزيادة من آ. 

(4) عبارة ن: «ذلك في العموم» . )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص. 
)۱١(‏ لفظ ن: «مستحق» . (۱۲) في ل آ» ص: «یستحق». 
(۱۳) في ی» ص ل: «یناسب». )١٤۲(‏ سقطت الواو من ن. 

)٠٥(‏ في غیر ص» ح: «ترتیب». )۱١(‏ لفظ » ص: «قلت». 


(1۷) سقطت هذه الزيادة من غير ل. (۱۸) في ل ن: «لأن». 
)1٩۹(‏ قلت: هذا الدليل تمسك به أبو الحسين في المعتمد .)۷١ - 1۸/١(‏ وارتضاه وقد 


هذّبه الإمام المصنف. وقرره بالشكل الذي رأيت» ورتب الأسثلة والأجوبة المتعلقة به . 
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الدليل الخامس: تارك المأمور به عاص » وکل عاص )7٩(‏ یستحی 
العقاب: : فتارك المأمور 3ب4 “] یستحیٌ العقاب؛ ولا معلی للوجوب إل ذلك . 

بيان الأول : قوله0) تعالی : : وا أغصي ك مرا ( لافعّْصيتَ 
امْري ي لار يعْصون الله ما مرم چ 


بيان الثاني : قوله تعالى : ومن عص الله ورسوله وعد دود يُدخله 
ناراً خالدا فیهاچ(). 

فن قیرً“: لا نسل أن تارك المأمور [به'] عاص > وبیانه من وجوه : 

الأول : قوله تعالی : لا يْعصونٌ الله ما مرم ولون ما يوْمَرون چ فلو 
کان العصيان عبارة : : عن ترك المأمور به لکان [معنو"“] قول : YY}‏ يُعصون 
الته ما مرم أنهم يفعلون ما يژمرون" به . فکان قوله : «ويفْعَلُونَ ما يوْمَرون 4 
تکراراً) 

الثاني : أجمع المسلمون على أن الأمرّ قد يكونُ آمر إيجاب"'» وقد یکونُ 
[أمز"] استحباب'» وتارك المندوب غير عاص, ٤‏ وإلا لاستحر٥‏ لناب لما 
ذکرتموٴٌ فعلمنا أل المعصية ليست عبارة عن ترك المأمور [به""]. 


(۱) عبارة ی: «والعاصي یستحی» . 


(۲) اخر الورقة (۲۸) من ص . (۳) لم ترد الزيادة في ص . 

)٤(‏ لفظ ن: «بقوله»ء وفي ح: «لقوله». )١( ٠‏ الآية (1۹) من سورة «الكهف». 

)١(‏ الآية (۹۳) من سورة «طه» . (۷) الأية (1) من سورة «التحريم». 

(۸) في ن: «بقوله : (۹) الآية )٠١(‏ من سورة «النساء». ‏ 
)٠٠(‏ لفظ ل. ن: و«قلت». )١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص . 
)١۲(‏ الآية )٦(‏ من سورة «التحريم» . (۱۳) سقطت هذه الزيادة من غير ص . 


. كذا في ح» ولفظ ن ل ی لآ : «ما أمروا» وفي ص : «ما أمرهم»‎ )۱٤( 
. کذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: : «تکريرا)‎ )٠( 


. لفظ ل: «ندب) . (۱۷) سقطت هذه الزيادة من ن‎ )١٩( 
. لفظ ل: «إيجاب) . (۱۹) في ا ن زيادة «التارك»‎ )۱۸( 
لم ترد هذه الزيادة في ص.‎ )۲٣( . لقظ ح: «سلمتموه)‎ )۲۰( 


OA - 


سلّمنا أن المعصيةٌ عبارةَ عن ترك المأمور به » لكل : إذا كان الأمرٌ” أمر 
إيجاب أو مطلقاً؟ . 

[الاول: : ملم والثاني : ممنوع"]. 

بيانة: أن قولَهُ تعالی : لا يعون الله ما انر حکاية حال ؛ 
فيكفي في تحقيقها(“ تنزیلها على صورة واحدة. فلعل ذلك الأمرَّ كان أمرّت 
إيجاب : : فلا جرم کان ترک معصية . 

سلما أن تارك المأمور ب عاص, [ia]‏ فلم قلت : : ]إن العاصيّ » 
يستحقّ العقابَء والآيةٌ المذكورةً مختصَةٌ بالكمارء لقرينة الخلود؟ . 


[و“] الجوابٌ : [قد"] بينا: أن تارك المأمور [به""] عاص . 

قول : «لو کان كذلك -[ل”)] کان قول : : وفْعَلُونَ ما يوْمَرون‰ - 
تکرارا) ۰۳ 

قلنا: لا نسل بل معنی الآية - والله أعلم -: Y}‏ بعصو الله ما 
رمم 4[به""] في الماضِي» ولون ما يرود به في المستقبل . 

قول : «الأمر قد یکون مر استحباب». 

قلتا: لا نسم کون «الستحن مأمُوراً به حقيقة بل مجازاً؛ لان 


(۱) في ی: «ولکن» . 

(۲) خر الورقة )٠٠۳(‏ من ن. 

(۳) كذا في ل وفي غیرها: «م» ع». 

. كذا في ص.» وهو المناسب» وفي غيرها: «أنه». وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) لفظ ح: «تحمَقها» . 

)٩(‏ عبارة ن: «كان إيجابا» من غير لفظة «أمر» وعبارة ل: «أمر إيجاب» بحذف لفظ 


«کان» . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ن. (۸) هذه الزيادة من آ. 
)٩(‏ لم ترد الواو في ل» ح» آ. )٠١(‏ هذه الزيادة من ل. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ح . (۱۲) سقطت من ن 
(۱۳) لفظ آ: «تکریرا» . )٠٤(‏ هذه الزيادة من ص. 
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الاستحباب لازم للوجوب ا وإطلاق اسم السبب على المسبب جائڙ. 

فإ قلت : ليس الحكمُ ب [كون] هذه الصيغة ة للوجوب محافظةً على 
عموم قوله : ومن عص الله ورسوله ٠<»‏ أولى من القولِ بان المستحبٌّ 
مأمور به : : محافظة على ضيغ الأوامر الواردة في المندوبات . 

قلت: [بَل”] ما ذكرناء أولى ؛ للاحتياط“» ولأا لو حملناء على 
الوجوب. 1 کان أصل الترجيحِ داخلا فيه ؛ فیکونٰ لازما للمسمی : 
فیجوٌ عله مجازاً في أصل الترجيح . 

أمّا لو جعاناهُ لأصل الترجيحِ لم یکن الوجوبُ لازماً [له]: فلا یمکن 
جل مجازاً عن الوجوب : فان الأول أولى . 

قولهٌ : : «هذيٍ الاي حکایةٌ حال,» . 

قلنا: الله تعالی رتب اسم المعصية على مخالفة الأمر فیکونُ المقتضي 
لاستحقاق [هذا الاسم "“] هذا المعنى : فيعم الاسم لعموم ما يقتضي“ 
استحقاقه . 

قول : «الآيةٌ مختصّةٌ بالكفار بقرينة الخلود». 

قلنا الخلودٌ - هً: المكتٌ الطويل”“[ل١٠]‏ الدائمْ . والته أعلَمُ . 

واعلم : أن“ هذا الدلیل قد يقر“ عل وجه آخر - فيقالٌ : 

إتما قلنا: إن تارك المأمور به عاص ؛ لان بناءَ لفظة العصيان على 


(۱) کذا في ص» ح» وفي غیرهما: «الوجوب». (۲) لم ترد هذه الزيادة في غير ل. 


(۳) الآية )٠١(‏ من سورة «التسا. )٤(‏ أخر الورقة (۷۳) من ل. 
(ه) سقطت هذه الزيادة من ص. )٩(‏ في آ: «بالاحتیاط» . 

(۷) لم ترد الزيادة في ص . (۸) سقطت هذه الزيادة من ص 
)٩(‏ لفظ ص: «فلم». )۱١(‏ ساقط من ن . 


. لفظ ص : «يقتضيه»‎ )۱١( 

(۱۲) راجع : الاشتقاق ()۰ (۱۹۲). والمصباح (۲۷۳/۱). 

)١۳(‏ سقطت هذه الزيادة من ص. )١٤(‏ أحر الورقة )٠۹(‏ من آ. 
)٠٥(‏ لفظ آ: «تقرر» . )۱١(‏ أبدلت في ل ب «من». 


الامتناع ؛ [ولذلك*] سمت العصا «عصا»؛ لأنه د يمتنع بھاء وتسمّی 
الجماعة «عصا» يقال ": شقَقت عضا المسلمين أي : جماعتهم ؛ ؛ لأنها يمتنع 
بکثرتها۵. 

و[هذا)] کلام مستعص © على الحفظ أي : ممتنع"» وهذا 
الخْطبُ )4 مستعصصٍ على الكسر (, 

وقال عليه الصلاة والسلام : ولول أ نعضي الله لما عَصانا ٢‏ أي :لم 
يمتنع عن إجابتنا. 

فثبتَ: أن العصيانً - عبارة : عن الامتناع عمّا يقتضيه الشيءء [5] إذا 


(۱) کذا في ص› ولفظ ل : «ومنه»» ولم ترد في غیرهما. 


(۲) في صء ح: «سمي» . (۳) لفظ ص» ح: «کقوله» . 
)٤(‏ في غیر ی: «تمتنع بکثرتها» . )٥(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
)٩(‏ لفظ ن |: «يستعصي». (۷) في غير ص» ح: «يمتنع». 


(۸) في ی زيادة: «هذا»» وما بعدها في آ: «يستعصي» . 
(۹) راجع : الاشتقاق ص ۰)٥٤( »)٥۳(‏ (۳۰۹)ء والمصباح .)٦۳٤-۹۳۳/۲(‏ 
)٠١(‏ قد ورد هذا الحديث في النهاية )٠١۳١/۳(‏ بلفظ : «. . . ماعصاناء» أي : لم يمتنعم 

عن إجابتنا إذا دعوناه. فجعل الجواب بمنزلة الخطاب: فسماه عصياناء كقوله تعالى : 
فإومَكروا ومحر الله . أي : من باب المشاكلة . 

وقد ورد أيضاً مع تفسيره في اللسان (۲۹۸/۱۹) ط بولاق. وفي الجامع الصغير بلفظ : 
ولو عرفتم الله حقٌ معرفته - لزالت لدعاثکم الجبال»(۹/۲٠۲)‏ وبهذا اللفظ لا يصاح أن 
یكون شاهداً؛ لما استشهد به المصنف من أجله» وفي معناء ما أخرجه مسلم من حديث ث بي 
هريرة بلفظ : هرب أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وعدي 
بالحرام» يرفع يديه فيقول: يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك». وانظر صحيح مسلم 
)٠٠٠/١(‏ ط . المصرية» ومسند الإمام أحمد (۳۲۸/۲)» والدارمي )٠١/۲(‏ والترمذي 
الحديث (۲۹۹۲)» ونحوه ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه : «اطب 
طعمتك تستجب دعوتك» تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بهامشه (۸۹/۲) . 


)١١(‏ آخر الورقة )۷١(‏ من ح. (۱۲) سقطت الواو من ن. 
E‏ 


کان لفظ «افعل» مقتضياً للفعلٍ ۔ کان عدم الإتيان به [والامتناع من ] عصیاناًء 


لا محالةً. 
وإتّما قلنا: إل تسمية تارك المأمور به بالعاصي» تدل على أن الأمرَ 
للوجوب - لوجهین”): 


أحدهما: أن الإنسانٌ إنما يكون عاصياً للأمر > وللآمر” - إذا أقدم على ما 
یحظره [الآمر*)ء ويمنع منه. 
ألا تری أ الله تعالى - لو وجب علينا فعلا [فلّم] نفعلَهُ -[۳] کا 
عصات ولو ندينًا إليه"» فقال: الأولى أن تفعلوه ولکم أن لا تفعلوه . فلم نعل 
-: لم نكن عصاة. 
ولهذا يوصفٌ تارك الواجب أنه عاص, لله - تعالی - ولا يوصفٌ“ تارك 
النوافل بذلك0. 
الثاني : أن العاصي للقول ”“ مقدم م على مخالفته". وترك موافقته : 
فلیسر”“ تخلو مخالفتة إمَّا أن تکونٌ بالإقدام, على ما يمنع منة”الأمر فقط 
أو قذ نْب تنبت بالإقدام علی ما لا يتعرٌض له الأمرٌ بمنعٍ ولا" إيجاب. 


(۱) ساقط من ن» وفي ل ی آ: «وامتناع» والتصويب من ص» حح 
(۲) لفظ ص ح: «وجهان»» وهو تصحيف . 
(۳) في آ» جح «والآمر» وفي ل: «المأمور» . 


. سقطت هذه الزيادة من ص‎ )٠( سقطت هذه الزيادة من ذ» ص»ء ح‎ )٤( 
هذه الزيادة من ص» ح . (۷) لفظ 1: «الله».‎ )٩( 

(۸) عبارة ح: «ولولا «لوصف» . (4) لفظ آ: «كذلك». 

)٠١(‏ في ح: «المقول هو». )١١(‏ آخر الورقة )٠٠٤(‏ من ن. 


(۱۲) كذا في ح» وفي ن ی» ل» ص آ: أبدلت الغاء الولو 

(۱۳) في آ: «الأمر منه» . 

)۱١(‏ في جميع الأصول «ثبت» وعلى هامش ل: «تبين»» وهي عن معارضة بنسخة 
أخرى والأنسب ما أثبتنا. 


)٠١(‏ عبارة ص : «بالمنع والإیجاب». 
- ۲ - 


وهذا [الثاني“] باطلْ؛ لأا لو كنا عصاءً للأمر بفعل, مالم نس منه - 
لوج إذا أمرَنا اله بالصلاة غداً - فتصدًقفنا٥)‏ - اليم أن نکون عصاءً لذلك 
الأمر بتصدقنا اليوم : بان 7أ ] مخالقة الأمر إتما تثبت“ بالإقدام على 
ما مع من ]» فإذا كان تارك ما أي به عاصياً للأمرء والعاصي للام هو: 
المقدِمٌ على مخالفة مقتضاء؛ [فالمقدم على مخالفة مقتضا] مقدِمٌ على ما 
یحظره الآمر ويمع منه: [ثبتَ أن تر المأمور به يحظرَة الآمر ويمنعُ من ] . 
وهذا هو معنى «الوجوب» . 

الدليل السادس : أنه عليه الصلاة والسلام دعا أا سعید ۵ الخدريٌ : فلم 
يجه ؛ لأنه كان في الصلاةء فقالٌ : ما منعْكٌ أن تستجيبٌ - وقد سمعت قولَّهُ 
تعالى٠:‏ يا ايها الذي موا استجيبوا لله وللرسول, ٠٠4‏ فذمه على ترك 


. لم ترد الزيادة في ل٠ ل. (۲) لفظ ح: «فيصدقنا»» وهر تصحيیف‎ )١( 
. لفظ نْ: «تىتت»‎ )٩( سقطت الزيادة من ن.‎ )۳( 
. ماب بين المعقوفتين ساقط من ح‎ )٩( لم ترد الزيادة في ن ى» ل‎ )٥( 


(۷) ما بین المعقوفتین ساقط من ن» ى» ل» أ» ص. 

(۸) هو الصحابيٌ الجليل سعد بن مالك بن سنان. والخدري - نسبةً إلى خدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج . توفي سنة (٤۷ه)‏ أو (٤ه)‏ أو (۳٦ه)‏ أو (ه٠ه).‏ راجع : 
الإصابة (۳۳-۳۲/۲). والاستيعاب بحاشيتها .)٤٤/۲(‏ والمختصر .)١١-٠١(‏ 

۰ (4) عبارة آ: «وقد سمعت الله يقول» . 

)٠١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة «الأنفال». 

والحديث ذكره البيضاوي في المنهاج خامس الأوجه التي اختارها للاستدلال على أن 
صيغة «افعل» حقيقة في «الإيجاب». فراجع : المنهاج بشرح الإسنوي ط السلفية 
)9/۲(« وقد أخذه البيضاوي عن «الحاصل» فراجع ورقة (۲۹ -ب)» مخطوطة دار الكتب 
)٦1(‏ أصول . أو ص(۲۲۷) من النسخة - المحققةء المطبوعة بالآلة الكاتبة . 


وقد أنكر الإسنوي أن تكون القصة مع أبي سعيد الخدريٰء وقال: والصواب أنه «أبو 
سعيد بن المعلى «كذا وقع في صحيح البخاري - في أول كتاب التفسير وفي سنن أبي داود 


- في الصلاة» وفي جامع الأصول - في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضاً. فانظر شرحه على - 
-۳- 


r. 


= المنهاج )۲٠۲/۲(‏ ط السلفية. وقال القرطبي في تفسيره (۷/ ۰): روى البخاري عن أبي 
سعيد بن المعلى » قال: «كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله - ية فلم أجبهء 
ثم أتیته» فقلت : يارسول الل إّي كنت اصلي». فقال: «ألم يقل الله عز وجل : : (استجیبوا 

لله وللرسول إذا دعام لما بُحییگٍ»؟ . وقال الشافعي - رحمه الله -: «هذا دليل على أن 
الفعلَ الفرض»› أو القول الفرض› إذا أتي به في الصا لا تبطلء لأمر رسول الله - ب - 
بالإجابة وإن كان في الصلاة». أ. ه. 

ويراجع تفسير القرطبي أيضاً )۱٠۸/١(‏ فقد أورد فيه حديث البخاري هذا مع زيادة 
تتعلّق بسورة الفاتحة . 

وقال القرطبي في تفسیره :)۱١۹-۱۰۸/۱(‏ قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن 
المعلى : من جلة الأنصار» وسادات الأنصار. تفرد به - (يعني بالرواية عنه دون مسلم) - 
البخاريٰ . واسمه: رافعٌء ويقالٌ: الحارث بن نفيع بن المعلّى ويقال: أوس بن المعلّىء 
ويقال : أبو سعيد بن أوس بن المعلى - (فهو ممن اشتهرت نسبتةُ إلى جدّه) - توفي : سنة أربم 
وسبعين» وهو ابن أربع وستين سنة . وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت. أ ه. 

ثم قال في ص :)۱٠۹(‏ «.. . عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله ۔ ية - على 
أبيّ (بن كعب) وهو يصلي . فذكر (يعني الراوي) الحديتٌ بمعناء - آي بمعنی حديث أبي 
سعید› آ. ه. 

وقد أورد الإمام المصنف الحديث في تفسيره )۳١۹/٤(‏ ط الخيرية حيث قال: «. . 
روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ - ل - مر على باب أبيّ بن كعب» فناداه وهو في 
الصلاة» فعجل في صلاته» ثم جاءء فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال : كنت أصلي . قال: 
الم تخبر فيما أوحي إلى : [استجيبوا لله وللرسول)؟. فقال: لا جرم لا تدعوني إلا 
أجيبك ..ه. 

وبنحوه ورد في تفسير الآلوسي (۰۹۱/۱ ۱۹۹/۹). وقد آخرج البخاري (۳۷۷/۹ - 
8۹ :مع فتح الباري ط . مصطفى الحلبي . عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - 
قال : «کنت أصلي » فمر بي رسول الله فدعاني : فلم اته حتی صلیت» ثم أتیته فقال : 
ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الل : يا أيها الذين آمنوا استَجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم4؟! 
ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في في القرآن قبل ن أحرجّ» . الحديث. 

وقد آخرجه أیضاً عنه في (۲۲۳/۹- (Y~‏ 


“٤= 


= قال الحافظ في الفتح (۲۲۳/۹): ط الحلبي : وثسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه ' 
البيضاوي - يعني : في المنهاج ‏ هذه القصة لأبي سعيد الخدري . وهووهم» وإنماهو: أبو 
سعيد بن المعلى». أ.ه. 

وهو یفید أمرین : 

أحدهما: أن اعتراض الإسنوي على البيضاويّ : بان نسبة الحديث إلى أبي سعيد 
الخدريّ خطاء اعتراض صحیح وارد . 

وثانيهما: أن ورود لفظ أبي سعيد الخدري في كتب الخزالي و«المحصول» و«المنہاج»» 
غير مصحف من الطباع أو النساخ كما قد يتبادر إلى الذهن. 

وإن کنا لا نری مانعاً من تعدد القصة والحادثة ء بدليل أن أحمد والترمذي والحاكم قد 
أخرجوا حديثاً عن أبي هريرة» لفظه : ما منعك يا ابي أن تُجيبني إذا دعرتك؟ ألم تجد فيما 
أوحي إلى - أن: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكمْ)؟» على ما في الفتح الكبير 
(۱۲۰/۲۳). وکیا أورده بمعناه القرطبي والمصنف والآلوسي . 

وقال الحافظ في الفتح أيضا (۲۲۳/۹) ط الحلبي : «واختلف في اسمه يعني : (أبا 
سعيد بن المعلى)ء فقيل : رافع» وقيل : الحارث. وقواه ابن عبد البر» ووهّى الذي قبله. 
وقيل : (اسمه) أوس . (وهو وهم)» بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. ومات أبو سعيد: سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة. وأرخ ابن عبد البرّ- يعني : في الاستيعاب - وفاته سنة أربع 
وسبعين . وفيه نظر بينته في كتاب الصحابة - يعني : الإصابة ‏ . ه. 

وقال في الإصابة ٤(‏ /۸۸): «أبو سعيد» بن المعلى الأنصاري - أخرج له البخاري من 
رواية حفص بن عاصم عنه» وروی عنه عبید بن حصین أيضاً. قال أبو عمر - (يعني : ابن 
عبد الب) -: من قال فيه رافع بن المعلّى فقد وهم : لانه قتل ببدر» وهذا أصح ما قیل فيه : 
الحارث بن نفيع بن المعلى وأرحوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل : سنة ثلاث» قالوا: وعاش 
ربعا وستین سنة . 

قال الحافظ : قلت: وهو خطأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي - ية - وهو صغير. 
وسياق الحديث يأبى ذلك : فإن في حديثه الذي في الصحيح : كنت أصلي» فمرٌ بي الني 
- نة - فدعاني » فلم آته حتى فرغت من صلاتي . . الحديث. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب )4١-۹١/٤(‏ بحاشية الإصابة : (أبو سعيد) بن 
المعلى قيل : اسمه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى » وقيل : الحارث بن المعلى وقيل : = 


- 0 - 


N 


الاستجابة عل مجردد ورود الأمرء فلولا أن مجرد الأمر للوجوب» وإلا 
اَم جار" ذلك . 


فان قي : هذا خير واحاٍ؛ فلا يجو التمسك به في مسالة علمية). 
وأيضاً فالنبي - صلی الله عليه وآله وسم مادذمهف ولكته أراد أن يبيْنّ له : 
أ دعاءَ) - صلی الله عليه وآله وسلم مخالف) لدعاء ۶ غيره . 


والجواب عن [الأوّل ۳]: أنا بَا أن المباحتٌ اللَمظية لا يرجى فيها 


أوس بن المعلى » وقيل: أبو سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال: هو رافع بن المعلى فقد 
أخطأ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر وأصح ما قيل (والله أعلم) في اسمه الحارث بن نفيع بن 
المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي ؛ أمه أميمة بنت 
قرط بن خنساء من بني سلمة له صحبة يعد في أهل الحجاز» روى عنه حفص بن عاصم 
وعبيد بن حنين توفي - سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين سنة. قال أبو عمر لا يعرف في 
الصحابة إلا بحديثين . أحدهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحس عن حفص بن عاصم 
عنه قال : کنت أصلي فناداني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم آته حتی قضیت صلاتي 
فأتيته فقال:. «ما منعك أن تجيبني؟ قلت : كنت أصلي» قال: «ألم يقل الله : استجيبوا 
لله وللرّسول, إذا دعاكم لما يُحييكم)؟ قال: ثي قالّ: «ألا أعلمك سورة» الحديث. نحو 
حديث أبي بن کعب . 

(۱) كذا في ص» وعبارة ن ی» ل» |: «ورود مجرد»» وعبارة ح: «وجود مجرد» . 

(۲) كذا في ح» ولفظ غیرها: «ولولا) . 

(۳) كذا في ص» ح» وهو الأنسب» ولفظ غیرهما: «کان». 

)٤(‏ اخحتلف الأصوليون في هذه المسألة هل هي مسألة علميةء أو ظنية؟ واختيار الإمام 
المصنف أنها ظنية . قال الأصفهاني : وهو الحق . انظر: الکاشف (۹/۱١۲-ب)»‏ ثم إن 
المسائل الأصلية نوعان: مسائل مقصودة لذاتها. ومسائل هي وسائل لغيرها: كمسائل 
الأصول. 

)٥(‏ کذا في ص» ل» ن» ی» وفي آ» ح: «ولکن». 

)١(‏ في آء ص» ح: «دعاء النبي». 

(۷) لفظ ل: ومغایر». (۸) سقطت هذه الزيادة من ن. 

- 


اليقينٌ» وهذه المسألةٌ وإن لم تكن في نفسها عمليةً ٠٠‏ لكنها وسيلة إلى العملء 
فيجور التمسك [فيها"] بالظنّ؛ أنه لا فرق - في العقل, بين أن يحصل ظنْ 
الحكم وبين“ أن يحصل يحصل العلم بوجود ما يقتضي د ظنّْ الحكم - في جواز 


التمسّك بھما؛ في العمليات © © . 


وعن الثاني : أن بتقدیر أن لا يدلٌ الأمر على الوجوب - یکون المانعٌ من 
الإجابة قائماًء وهُرّ“: الصلاة فإنها تحرم الكلام» وإذا كان المانع الظاهر 
قائماً: لم يجز من الرسول - عليه السلا والسلامٌ - أن يسأل عن المانع » بى 
إذا کان قولةُ تعالی : [استَجیبوا لته وللرّسول إا دعام فيد الوجوبَ - 
فحیينئذ : : يصح السؤال .١‏ 

وأيضا: فظاهر الکلام يقتضي ' اللوم -٠"‏ وهو في معنى الإخبار'”“عن 
نفيٍ العذرء وذلكٌ لا يكونُ إلا [والأمر"٠]‏ للوجوب.. 


اللي السابع : [هز] [قوله: عليه الصلاءٌ والسلام*]: لول أن أشي 

على امي لامره بالسواك عند کل صلاةی*“ 

. كذا في ن» ح: ولفظ غيرهما: «علمية» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ص . )۳( أبدلت في ح بلفظ : «وهر . 

. لفظ ن: «بها) . (ه) لفظ 1: «العمليات»» وهو تصحيق‎ )٤( 

. من ى. (۷) لفظ ن: «وهي»‎ )٤۷( آخر الورقة‎ )١( 

(۸) الآية )۲١(‏ من سورة «الأنفال» . )٩(‏ لفظ ح: «للرسول» . 

)٠١(‏ آخر الورقة )۷٤(‏ من ل. )١١(‏ لفظ آ: «الذ». 

(۱۲) لفظ آ: «على» وهو تصحيف. (۱۳) سقطت هذه الزيادة من ن . 

)٠٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. )٠٥(‏ ساقط من ص. 

)١١(‏ أخحرجه بهذا اللفظ من طريق أبي هريرةء مالك في الموطأا وأحمد في المسندء 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


وأخحرجه به من طریق زید بن خالد الجهني› أحمد وأبو داود والنسائي . 
وأخحرجه مع زيادة: ءولأخحرت العشاء ء إلى ثلٹ الليل»» أحمد والترمڏذي› والضياء 


المقدسي في المختارة- من طريق الجهني أيضاً على ما في الفتح الكبير )١١۱/۳(‏ اج = 
- ۷“ 


وكلمة «لولاء نيد : انتفاء”“ الشيء لوجود غيره؛ فها هنا تيد : انتفاء 
الأمر لوجود المشقة. 

فهذا الخبرٌ يدل: على أنه لم يوجد الأمرٌ بالسواك - عند كل صلاة؛ 
[والإجماع قائم على أن ذلك مندوبٌ فلو كان المندوبُ مأموراً بة: لكان الأمرٌ 
قائماً عند کل صلاءٍ”] فلَمُا لم يوجد الأمرٌ: علمنا أن المندوبَ غير مأمور 
[به““]. 
فان قلت : [لم ل“ ] يجوز أن يقال: هذا الوجهُ مار تدل على“ ] أنه 
أراد: لأمرتهُم [ب“] على وجو يقتضي الوجوبًّ» وليس يمتنع أن يقتضيّ الأمر 
الوجوب بدلالةٍ [أخرى“] . 

قلت: كلمةٌ «لولا» دخلبْ على الأمر: فوجبٌ أن لا يكونٌ الأمر حاصلاًء 
والندب حاصل : فوجبً أن لا يكون الدب أمرأًء وإلا لزم التناقض . 

الدليل الثامنٌ”“: خبر بريرة”؛ فإنها قال لرسول الله - ية -: «أتأمُرنى 
بذلڭ»؟ . ۰ 


= فیض القدیر (۲۳۸/۰ - ۳۳۹). 

. لفظ آ: «امتناع»‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .)۲٠٠١/١(‏ وقد ذكر أن معلى الحديث: لولا مخافة أن أشق على 
أمتي لأمرتهم» أي : أمر إيجاب» قال : وإلا لا تعكس معتاهاء إذ الممتنع المشقة» والموجود 
الأمر. وانظر: جواهر الأدب )۱۹٦-٠۱۹۳(‏ لمعرفة آقوال العلماء في إعراب ما بعدها. 

(۴) ما بین المعقوفتین ساقط من ن» ی» لء آ. 

. سقطت الزيادة من ل» ئ (ه) سقطت الزيادة من ح‎ )٤( 

. لم ترد الزيادة في ل. (۷) لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 

(۸) سقطت الزیادة من آ» ی» ح۔ 

(۹) كذا في ص»ء ح» وهو المناسب» ولفظ غيرهما: «المندوب». 

. في آ زيادة: «روی في۰۲ وزاد في ن : «بجن»‎ )٠١( 
ء)٠٠١/٤( هي مولاة آم المؤمنين _ عائشة - رضي الله عنها. راجع : الإصابة‎ )١١( 
.)۲٤۲/٤( والاستیعاب بحاشیتها‎ 
- A - 


2 ۴ 

فقالً: «لا. إنما انا شَفْيعٌ». نفى الأمر مع ثبوت ٠”‏ الشفاعة الدالّة على 

الندب”» ونفيٌ الأمر - عند ثبوت الندبيّة١»-‏ يدل على أن المندوبٌ غير مأمور 
به؛ وإذا كان“ كذلك: وجب أن لا يتناول الأمرٌ الندب ١‏ . 


الدليل التاسع : أن الصحابة تمسكوا بالأمر على الوجوب» ولم يظهرٌ من“ 
أحد منهم الإنكار [عليه“]» وذلك يدل على آنهم أجمعوا: على 3 ظاهر الأمر 
للوجوب . 

[و] إتما قلنا: إنهم تمسكوا بالأمر على الوجوب؛ لأنهم أوجبُوا أخٌ 


(۱) لفظ آء ص ح: «أشفع» وقد جاء في قصة بريرة في إحدى روايات الصحيح ٫«أن‏ 
الي - بيد - قال لهاء يرغبها في البقاء مع زوجها بعد أن عتقت - وكان زوجها عدا -: زوجك 
رأبو ولدك . فقالت : يارسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا إنما آنا شافع . فقالت لا حاجة لي 
فیه» . انظر: هامش منتقی الأخبار )٥۳١/۲(‏ . 

وحديث بريرة هذا من الأحاديث الجامعة الخطيرة التي تناولت مسائل هامة مختلفة وقد 
رويت أجزاء منه متناثرة في مسائل متنوعةء وأبواب متفرقة من كتب السنة والفقه . واهتم 
العلماء قديما به على احتلاف مذاهبهم » وتباين مشاربهم . فليراجع الكلام عه : في اختلاف 
الحديث للشافعي ص(۳۳). :)١١١(‏ بهامش الجزء السابع من الأم» ط بولاق» ومعالم 
السنن للخطابي (۳/١٤۱)ء )٠٠۲( ۰)1٤/٤(‏ ط حلب» وشرح مسلم للنووي 
)00۳۹/۱۰ وفتح الباري (۰/ ۱۱٤‏ - ۱۲۳)› و(۱۲۸ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۰)۲۹ (۳۲۹/۹ 
۳٠/١۲١ «(44V/11)g (TTY >‏ ۳۷) ط الخيرية. وشرح الموطأ للزرقاني )٩٠ : ٤(‏ ط 
التجارية . وشرح العمدة لابن دقيق العيد (۳/ ١١٠)ء )٠٠/٤(‏ ط المنيرية » وطرح التثريب 
للعراقي (۲۳۲/۹). وانظر أحكام القران للشافعي وهامشه ۱۹٤/۲ ۰ ۱٤۳/۱(‏ - ١١٠)ء‏ 
واداب الشافعي لابن بي حاتم الرازي وهامش ص .)۳۰۱١ »۱٥۹-۱۰۸(‏ 

(۲) أخر الورقة )٠٠٠(‏ من ن. 


(۳) لفظ ص ح: «الندبية». )٤(‏ في ح: «الأمر به . 
() في ل زيادة: «الأمر» . )١(‏ اخر الورقة )۷١(‏ من آ. 
)۷( کذا في آ» وهو المناسب» ولفظ غیرها. 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في ص» ح. () هذه الزيادة من آ. 


~۹ - 


الجزية من المجوسِ ؛ لما روی عبد الرحمن“ أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال : «سنوا بهم سنه آهل الكتاب”» . 

وأوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب» بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«فلیغسله سبعاً ). 

وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها - بقوله - عليه الصلاة والّلام _: 


«فلْيصلّها إذا ذکرّها(“ . 


. لفظ ص : «كما»‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري» وكنيته: أبو محمد - أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة - أصحاب 
الشورى. توفي سنة (۳۰) أو (١۳)ه‏ وقیل : سنة (۳۲) عن (۷۲) عاماً. راجع : الإصابة 
»)٤٠١ - A۸A/Y)‏ وبحاشیتها: الاستیعاب .)۳۹١ - ۳۸٥/۲(‏ وانظر: اداب الشافعي 
لابن أبي حاتم بتحقيق شيخنا عبد الخني - هامش ص(٩٥).‏ 

(۳) ورد في مجوس هجر. فقد روى الشافعي : أن عمر ذكر المجوس» فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - ية _ 
یقول: «سنوا بهم سنه اهل الكتاب». على ما في منتقى الأخبار (۸۳۹/۲). وراجع : الأم 
)11/۸( ط الفنية والتلخيص (/*(. 

)٤(‏ إن حديث : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیخسله سبع مرات» فقط. أو بزيادة 
«أولاهن بالتراب» أو بزيادة «وعفروه الثامنة بالتراب» أو نحو ذلك - قد أخرجه - من طرق عدة 
وبألفاظ مختلفة _ أحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرهم . 
فانظر: الفتح الکبیر (۰۱۱۲/۱ ۲۱۹/۲ ۳۲۸) والتلخيص الحبير )۱٤/١(‏ وما بعدها طبع 
الهند ونصب الراية (۱۳۳-۱۳۰/۱ء و١١٠)»‏ ومعالم السنن (١/۳۹)ء‏ وطرح التثريب 
.)۱۳١ - ۱۱۹/۲(‏ والسنن الکبری (۱۹-۱۸/۱ و۲-۲۴۹٤۲» ۰۲٤۷‏ ۲۵۱). وسنن 
الدارقطني »)۲٠٣-۲٤/۱(‏ وسنن أبي داود (۱۹/۱)» وسنن الترمذي (۲۰/۱) أو )٠١١/١(‏ 
وسنن ابن ماجه »)۷۷-۷٦/۱(‏ وسنن النسائي .)۱۷۸-۱۷١ »٥٤-۰۴/۱(‏ ونيل الأوطار 
«(Y-۳°/1)‏ وسنن الدارميٌ :)۱۸۸/١(‏ ط الشام» وغير ذلك. وراجع : كشف الخفا 
(0£/1). 


 نباو حديث «فليصلها ٳذا ذکرها»» هو جزء من حدیث أخرجه أبو داود والترمذي‎ )٥( 


¥= 


وما أنه لم يظهر من أحدِ ۔ منهم - إنکاز»علیه» [و"] أنه متی كان كذلك 
-: فقد حص الإجماعٌ” ‏ فتمام۵ تقر تقریرهما؛ مذكورٌ في کتاب ٩‏ القیاس“ 

فن قي : كما اعتقدوا [الوجوب] عند هذه الأوامر- فإتهم لم يعتقدوا عند 
غیرهاء نحو قوله تعالی : اواشهدوا إا بعتم چ وقوله : #إفكاتبۇهم إن 
عَلمتم نهم حيرا وقوله : فانک ځوا ما طًابَ لکم من النساء ي وقوله : 
ودا خلَلتَم فاصطادوا)”٠.‏ 

وإذا ثبت هذا: فليس القولٌ بأنهم لم يعتقدُوا الوجوبَ في هذه" الأوامر 
لدليل منفصل -: [بأولى من القول : بأنهم إنّما اعتقدوا الوجوبَ في تلك 
الأوامر لدليل, متصل, ۵ 
والجواب: أن نقولَ : لولم یکن الأمر للوجوب - لامتتع أن فيد الوجوبَ 


= ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء بلفظ : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 

لها إلا ذلك » على ما في الفتح الکبیر (۲/۳٤۲)ء‏ وذكره في التعریف (۲/۲٤۲۳)ء‏ عن 
الشيخين من هذا الطريق بزيادة في اخره هي : «أقم الصلاة لذكري» وراجع فيه سببه . 

وأخرجه الترمذي والنسائي . عن أبي قتادة» بلفظ : «إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء 
فليصلها إذا ذكرها» وصححه الترمذي . على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف )۷۸/١(‏ وذكره في الفتح الكبير )٠١۷/١(‏ عن الترمذي فقط من هذا الطريق . 

.' في غير ص ح: «الإنكار». (۲) سقطت الواو من‎ )١( 

(۳) اخر الورقة )۷١(‏ من ح. )٤(‏ في غير ص ح: «وتمام» . 

(ه) لفظ ن: «تقریرها» . 

. کذا في اي وهو المناسبب ولفظ غيرها: «مسألة»‎ )٦( 

(۷) راجع کتابنا هذا: الجزء الخامس ص )٥۴(‏ وما بعدها. 


(۸) سقطت هذه الزیادة من ټ» ی» ل آ. (4) الآية (۲۸۲) من سورة «البقرة» . 
)٠١(‏ الآية (۳۳) من سورة «النوره. ١١(‏ الآية (۳) من سورة «النساء». 
)١١(‏ الآية (۲) من سورة «المائدة» . )٠۳(‏ لفظ ح: «تلك». 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ح٠‏ وقوله : «بأنهم اعتقدوا» وردت في ل» ی بصيخة 
«بأنهم إنما اعتقدوا»ء وسقطت كلمة «الوجوب» بعدها۔- من ا ولفظ «لدلیل» في ی: 


«بدليل». ولفظ «متصل» في ن: «منفصل»» وهو تصحیيف . 
- ۷۱ 


في صورة أصلاء ولو“ لم يمد الوجوب في شي من الصور صل - لكان 
دلیٰهم على وجوب أخذ الجزية شيتأ غير خير عبد الرحمنء ولو كان كذلك : 
لوجت اشتهار ذلك الدليل وحيت لم يشتهر ر علمنًا أنه لم يوذ ولَمالم يوج : 
کان دليلهم على وجوب ب [أخذ"] الجزية ظاهر الأمر. 


أا لو قلنا: بان الأمر للوجوب - لم يلزم من عدم الوجوب - في بعضٍِ 
الأوامر - أن لا يفيدَ الوجوبَ أصلا؛ لاحتمال أن يقال: الحكم تخلف 
هاه( - لمان : فشښت أن الاحتمال الڌڏي ذکرناه أولى . 


الدليل العاشر: لفظ «اْعّل إمّا أن يكونٌ) حقيقة في «الوجوب» فقط. أو 
في «الندب» فقط أو فیهما [معا] أو لا [في“] واحد منهما. 

والأقسامٌ الثلاثة أ الأخيرة باطله : فتعيْنّ الأول -وهو: أن يكن للوجوب فقط . 

['] إتما قلنا : إت لا یجو أن يكن للندب فقط ؛ [ل"] أنه لو كان للندب 
فقط - لما کان الواجبٌ مأموراً به : فیمتنع أن يكون الأمر للندب فقط . 

بيان الملازمة : أ «المندوبٌ» ‏ هو: الراجح [فعا] - مع جواز الترك؛ 
و«الواجب» ۔ هو هو: الراجح فعلةٌ مع المتع من الترك : فالجمع”'بينهُمَا محال ؛ 
فلو كان الأمرٌ للندب فقط : لم ي یکن الواجبٌُ مأمورا به . 

فإِنْ قلت : : لو كان الأمرٌ للوجوب فقط لما كان المندوبُ مأموراً به. 


)١(‏ لفظ ن: «وأن»» والمناسب ما ألبتناه. 

(۲) كذا في ص» ولفظ غيرها: «صورة. 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ن» ص» ج 

.. عبارة ح : «أما قوله لو قلناء» وهو تصرف من اإناسخ‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في اء ص» ح» وعبارة ن» ىء ل: «الحكم هاهنا تخلف لمانع». 


)٦(‏ لفظ |: «تکون». (۷) لم ترد الزيادة في ح. 
(۸) لم ترد الزيادة في ل» ن. () لفظ ن ی: «منها». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح» ل. (۱۱) سقطت اللام من ح . 
)١١(٠‏ هذه الزيادة من ص» خ. (۱۳) في غير ص» ح: «والجمع». 
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قلت: ألتزمٌ هذاء لان“ كثيراً من الأصوليين صرَحُوا: بأل «المندوبَ» غير 
مأمور به» ولا يمكنْك أن تلتزم [ب"] أن «الواجبَ» «غيرٌ مأمور به؛ لان أحداً 
من الام ا يقل به . 

: أن الأمر “ لا يجو )١‏ أن یکون حقيقة في «الندب» [فقط)] . 
وإّما قلنا: إنه لا يجو أن يكون حقيقة في «الوجوب»(٠‏ و«الندب» معا ۔ 

لأنه لو کان حقيقة ة فيهما لكان: إِمَّا أن یکون [كون] حقيقة فیھما ۔ بحسب 
معني مشترلك بينهُماء كما يقال : إله حقيقةٌ في ترجيح [جانب١]‏ الفعل على 
الترك فقط من غير إشعار بجواز الترك أو بالمنع من أو يكونَ حقيقة 
[فیهما'] لا بحسب معنیٌ مشترلٍ . 

الأول باطلء لأا لو جعلناءُ حقيقةً في أصل الترجيح : لم یمک جعل 
مجازاً في الوجوب ؛ لان الوجوبًّ غير ملازم "“ لأصلٍ الترحىٍ أعني القدر 
المشترك ن ن «الواجب والمندوب۲”'» ولو جعاناء حقيقةٌ في الوجوب : کان”٠‏ 
الترجيح جزءا من مُسمّاه ولازماً له > فیمکیٌ*٠‏ جعل مجازاً عن أصل الترجح ؛ 
وإذا كان كذلك: کان جعلَةُ حقيقةٌ في الوجوب لیکون مجازا في ا 
الترجبحٍِ : أولى من جعله حقيقة في أصلٍ الترجيحِ - مع آنه لا یکون حقيقةٌ 
الوجوب» ولا مجازاً [فیه]* 

والثائي» وهرً: أن يُجعل حقيقةٌ في «الوجوب والندب»» لا بحسب معني 


(۱) في ن» ی» ل: والآن». (۲) هذه الزيادة من ص. 
(۴) آخر الورقة )۷١(‏ من ل. )٤(‏ أخر الورقة )٠١٠١(‏ من ذ. 
(ه) سقطت الزيادة من ن آ. )٦(‏ لفظ ص» ح: «الواجب» . 


(۷) سقعلت ما الزيادة من ن» جح“ آ. 


ا ا 


() هذه الزيادة من آ. ) ٠‏ سقطت الزيادة من ص 

. لفظ ن آ: «لازم» . (۱۲) کان الأولى أن يعبر ب «الوجوب والندب»‎ )۱١( 
. في ح: «فلا يمکن»‎ )۱٤( . لفظ ح: «لأن»» وهر تصحيف‎ )۱۳( 

. لم ترد الزيادة في ن.‎ )٠١( 
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مشترك بينهما - فهذا: يقتضي كون اللّفظ مشتركاً. وقد عرفت أن ذلك خلاف 
لأصل . 

وإتما قلنا: إلّه لا يجو أن يقال: إه لا يتناول «الواجبٌ» وإلا] 
«المندوب»٠٠‏ أصلا؛ لان ذلك على خلاف ا 

ولما ثبت فساد هذه و الأقسام الثلاثة تعيْن القول بالوجوب . والله أعلم . 


الدليل الحادي عشرٌ: أ العبدً إذا لم يفعل ما ام ب[ سيده: اقتصر 
العقلاءُ من أهلِ اللغة - في(“ تعليل,ِ حسن ذمه» على أن يقولّوا: آمره سیه 
بکذا» فلم يفعلّهُ - فد کون ذلك عله في حسن ذه : علی أن ترک لما مر 
به تر للواجب 0 . 

فإن قيلّ : لا نسلّمُ انهم إلّما ذمُوة لمجرد الترك. بل لأجل أمور اخرٌ: 

أحذها: أتهم علموا من سيْدِه أنه كره تر ذلك الفعل . 

وثانيها: أن الشريعة جاءَت بوجوب طاعة العبد لسيده. 

وثالثها: أن السيّد“ ٠لا"‏ يأمرٌ إلا بما فيه نفعْهُء ودفع مضرَته» والعبدٌ 
[أيضا""] يلرَمَه”“إيصال المنافع إلى السيّدِء ودفعٌ المضارٌ عنه. 

سلّمنا أنهم ٠“‏ ذمُوه”٠لمجرد‏ الترك» لكل لا نسلَّم أن فعلَهُّم صوابُ 
وید" عليه أمران: 


أحذهما: : [ai]‏ لو کان المأمورٌ به معصية لما استحی ۵ العبد الذم 


)١(‏ لفظ آ: «عرف». (۲) سقطت الزيادة من یى» ص. 
(۳) لفظ ص: «الندب». )٤(‏ سقطت الزيادة من ى. 

. زاد صر : «علی»‎ )٩( لفظ ص: «علی»۔‎ )٥( 

(۷) في ی: «آمر» . (۸) في غير ص» ح: «الواجب» . 
(۹) عبارة ن: «ذموا لمجرد». )٠١(‏ لفظ ى: «لم». 

)١١(‏ اخر الورقة )۷١(‏ من |. )١۲(‏ هذه الزيادة من ص. 

(۱۳) لفظ ن: «یلزم». )٠٤(‏ آخر الورقة (۲۹) من ص. 
)٠١(‏ لفظ ن |: «ذموا». )۱١(‏ في ن» ی» آ: «ودل». 
)١۷(‏ لم ترد الزيادة في ص . (۱۸) آخر الورقة )٤۸(‏ من ى. 
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بترکه : فدلٌ على أن مجر الترك ليس بعلة ٣‏ للذمٌ . 
وٹانيهما: أن کثيراً من الأوامرء ورد في کتاب الله - تعالی - وسنة) رسوله 
- ية - بمعنى «الندب»» فلو كان ترك المأمور به عله للذم: لكان «المندوبٌ» 
«واجبا»؛ وهو محال . 
فثبت بهڏين الوجهين : : أ مجرد تر المأمور بوء لا یمک جعلَةُ عل 
للذم ؛ وإذا ثبت ذلك : علمنا فسا ما ذکرتموة: م من أن العقلاءَ يعون حسنْ 
ذم" بمجرد ترك المأمور به. 
والجواب: أذ اليد إذا عاتب عبدَهُ [عند] عدم الامتثال » فالعقلاءُ 
يقولونٌ : إنما عاتَبة؛ لأنه ل“ يمتثل الأمر ولولا أن علّةَ حسن العتاب) نفس 
مخالفة الأمء وإلا ّا صح هذا الكلامٌ . 
وبهذا يظهر”“: أن كراهيّة التركء لا مدخحل لها في هذا الباب. 
أما"“ قوله : «الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده» . 
[قلنا : الشريعة إنما أوجبتْ على العبد طاعة السيّد"] - فيما أوجبَه السيدٌ 
على العبد. 
ألا ری أن سيد لو" قال له : الأولى أن تفعلَ كذاء ولك أن لا تفعلّةُ - لما 
رمه“ الشريعةٌ فعلَه؟ . 
والأمرٌ عند المخالف يجري مجرى هذا القول . فينبغي أن لا يجب به على 
العبد شي ٤‏ . 
(۲) ورد في ی بدلها: «وکتب وقوله» . (۳) في ن ۱: ٫الذم».‏ 


)٤(‏ لفظ ن آ» ص: «ترکه» . (ه) آخر الورقة (۷۲) من ح. 

)٩(‏ لفظ : «الذم». (۷) لم ترد الزيادة في ل. 

(۸) عبارة آ: لعدم «الامتثال». (4) لفظح: «العقاب»» وما أثبتناه أنسب» 
)٠۰(‏ لفظ ی: «ظهر» . )١١(‏ آخر الورقة )۱١١۷(‏ من ن. 

(۱۲) ساقط من ن. (۳) لفظ آ: «إذ». 


 :)ءيش عبارة ی : «علی العبد به‎ )٠٥( لفظ ح: «التزمه»» وهر تصحيیف‎ )٠٤( 
- ۷0 


وأمَا قولةُ: «السيْدٌ لا يأمُرٌ [عبدَه] إلا بما فيه [جر”] نفع . أو دفع 
مضرة۳» وذلك واجبٌ» . 

قلنا: مجر هذا القدر © لا فيد الوجوت إلا إذا أوجبّه السيْدّء ولم“ 
یر حص في ترکه. 

ألا تری أنه لو قال له : الأولى أن تفعَلَ كذا) ويجورٌ أن لا تفعَلَهُ -: جا 
7ل“ أن له يفعل؟ . 

وكذلك : : لو عام أن غيرة يقوم مقا في دقع المضرة!!. ٍ 

قوله : ب يشترط في جواز هذا التعليل : أن لا یکونٌ المأمورٌ به معصيةً»٠.‏ 

قلنا: هت أن [هذا] الشرط [معتبرُء ولكنْ يجب فيمَا وراءَه إجراءٌ اللَفظ 
على ظاهره . 

قوله : ولو كان ترك المأمور به عله للذ :]٠‏ لَمّا جار ترك «المندوب» . 

قلنا: [هذا“)] إتما يصح » لو کان «المندوبُ» مأموراً [به"'“] . وهذا ول 
المسألة” . والله أعلم . 


الدليل الثاني عشر : لفظ «افعَل» دال “على اقتضاء الفعل, ¢ ووجوده : 
: وجب أن یکون مانعا من تقيض ؛ قياسا على الخبر - فإته لما دل على المعنيّ : 


کان مانعاً من نقيضه 
والجامع ب بين الصررتين : أن اللَفظ لما" وضع ل [إفادة"] معنی - فلا بد 


)١1(‏ سقطت هذه الزيادة من ص» ح. 
(۲) لم ترد الزيادة في ل. (۴) لفظ ح: «ضرر. 
)٤(‏ في ح: «القول»» وهو تصحيف . )٥(‏ لفظ ح: دولا . 
() کذا في ی» وفي ن آء ل ص» حَ: «ذلڭ», 
(۷) لم ترد الزيادة في ن» ص. (۸) لفظ ن: «مقتضیه»» وهو تحریفا. 
(۹) لم ترد الزيادة في ن. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن 
)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. (۱۲) سقطت الزيادة من ن آ. 
)٠١(‏ آخر الورقة )۷١(‏ من ل. )٠١(‏ لفظ آ: «دالة». 
)٠١(‏ في آ: «إذا». )١١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
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أن يكون مانعا من النقيض : تكميلد لذلك المقصود» وتقويةً لحصوله. 

فان قیل: لا نزاع في ان ما دل على شي ۽ فان يمنع من نقيضه» لکن 
م لا يجو أن يقال: مدلول قزله: «افْعله - هو: أن الأولى إدخالة في الوجود 
فلا جرم یمنع من عدم هذه الولوية. 

والجوابٌ: أن الفعل مشت من المصدرا". فإشعاره لا يكون إلا 
بالمصدر» والمصدر في قولناا““: «ضرب» يضرب» اضرب - هو: [الضرب“ 
لا] أولوية الضرب» فإشعارٌ لفظ الخبر والأمر بالضرب» لا بأولوية الضرب . 

وإذا كان إشعار الأمر والخبر ليس «بأولوية الضرب». بل بنفسٍ 
«الضرب »0 وثبت : : أ المشعر بالشيء ء مانع من نقيضه -: وجب أن یکون لفظ 
«اضربٌ» : : مانعاً من عدم «الضرب٠‏ لا من عدم «أولوية الضرب» ؛ ولأجل 


هذا کان الخبر مانیاً من النقيضِ . وال أعلم . 


الدليل الثالث عشر: الأمر يفي رجحان الوجود على العدم ۽ و ذا کان 
كذلك: وجب أن یکو مانعاً من الترك. 

[و] إتما قلنا: إنه يفي الرجحان؛ لأن المأمورٌ به إن لم تكن 
مصلحتة “٠‏ راجحة - [لكادً""] إِمّا أن يكو خالا عن المصلحةء أو تكونٌ 
مصلحتة" ٠‏ مرجوحةٌ أو [تكون""] مساويةٌ*“للمفسدة. 
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(۱) كذا في ص وعبارة ح: «وهو یمنم ا وعبارة ن ی ل ؟: نهو ماھ » 
(۲) في ص» ح: «منع» . 
(۳) أي : عند البصريين. لا الكوفيين: فعندهم المصدر مشتق من الفعل . راجع : 
الإنصاف .)٠١١-١٤٤(‏ 


. عبارة ح : «إلامايصدرمن المصدر‎ (٤( 


(ه) لمظ ل: «قوله». )٩(‏ ساقط من ن . 

(۷) في ص: «فثبت .» (۸) لم ترد الواو في ص»ء ل› ح. 
)٩(‏ لفظ آ: «يمکن» . )٠١(‏ في ل: «مصلحة». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ح . )١١(‏ لفظ ل: «مصلحة». 


)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ولفظ : «يكون». )١٤(‏ لفظ : «مساويا». 
- ¥ 


فن [كان“] خاليا عن المصلحة ‏ كان محض المفسدة: فلا يجوز ورود 
الأمر به. 

وإن كانت مصلحتةُ مرجوحةً: [فذلك القدرٌ من المصلحة يصيرُ معارضاً 
بمثله من المفسدة: فيبقى القَذْرٌ الزائد من”] المفسدة” خالياً عن المعارض : 
فیکون و رود“] الأمر: به ۾ أمراً | بالمفسدة الخالصة؛ فيعود إلى القسم, الأول . 

وإ كانت مصلحتة معادلة لمفسدته : كان [ذلكڭ“] عبثاً؛ وهو غير لائ 
بالحکيم . 

وإذا بطلت هذه الأقسام: لم يبق ی“ [إلا أن تکون مصلحة خالية عن 
المفسدة وإنْ کان فيه شىء من المقاسد» ولکن تکونُ مصلحتةٌ“] زائدة . 

وعلى اتقدیر ين : يثبتٌ رجحانٌ المصلحة. 

وإذا ثبت هذا - فنقولٌ: وجب أن لا یرد الإذنْ بالترك؛ ۽ لان الإذن في 
تفویت المصلحة ة الراجحةٍ إِذْنْ في تفویتِ المصلحة الخالصة”؛ لأنه إن 
جد مفسدة مرجوحة - فتصيرٌ هي معارضة بما يعادلًها من المصلحة : فيبقى”“ 
القذر الزائد من المصلحة مصلحة [خالصة”] . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص»› ح. 

(( ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ» ولفظ «فذلك» في ص : «فذاك»» وقوله «الزائد» 
في ل: «الزائدة» وسقطت من ح»› ا ی. 

(۳) في ل» ح زيادة : «الزائدة»» وفي ن: «الزائدى . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(ه) لفظ ن |: «فنعود». 

)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۷) لفظ ن» لے ح: «تبقی». 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن» وقوله: «المقاسد» في ح: «المقدار»» وهر 
تصحیف»› رفاظ «تکون» في ی: «تکن» . 


(۹) آخر الورقة )۱١٠۸(‏ من ن. )٠۰(‏ لفظ ن آ: «یراده. 
)١١(‏ لفظ آ: «الحاصلة» . (۱۲) في ن: «قبقي» . 
)١۴۳(‏ سقطت الزيادة من ل. 
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وإ“ لم نوجد" مفسدة أصلا: كانت المصلحة ‏ خالصة ؛ فيكو الإذْنُ 
في تفويته إذناً في تفويت المصلحة الخالصة عن شوائب المفسدة؛ وذلك غير 
جائز «عرفاً» : : فوجبٌ أن ١‏ يجوز «شرعأً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام - Lo»:‏ 
راه المسلمون حسناً - فهو: عند الله حسن]ء وما راه المسلمون قبيحاً فهو: 
عند الله قبي (٩‏ [فمقتضی هذه“ الدلالة] : أن لا يوجد شي ءٌ من «المندوبات» 
[ألْةّ]ء ترك العمل [به“] [في حقّ البعض] تخفيفاً من الله - تعالى ٠<‏ 
على العباد: فوب أن يبقى الباقي على [حكم "] الأصل . 

فان قیلٌ : ما ذكرتمُوهٌ معازض بوجه آخرٌ - وهً: أنه كما أن الإذنٌ في تفويت 
المصلحة الخالصة” “قبي عرفا: فكذا إلزام المكلف استيفاءَ المصلحة 


(۱) في غیر ص»› ح: «فان» . (۲) لفظ ص» ح: «يوجد» . 

(۳) آخر الورقة (۷۲) من أ. )٤(‏ ساقط من ن ی ل» آ٤‏ ح. 

(ه) هو بعض حدیث مشهور اخحتلف في رفعه أو وقفه على ابن مسعود : وهو ما رواه أحمد 
في كتاب «السنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود» بلفظ : «إن الله نظرٌ في قلوب العباد 


فاختار محمداً - ب - فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العبادء فاختارّ له أصحاباً فجعلهم 
أنصارً دينه ووزراء نيه فما ره المسلمون حسناً فهو - عند الله - حسن» وما رآه المسلمون 
قبیحا فھو - عند الله - قبیح ». وهو موقوف حسن . 

وكذا أخرجه البرار والطيالسي والطبرانيٌ » وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية ء 
بل هو عند البيهقيّ في الاعتقاد من وجه اخر عن ابن مسعود. انظر المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص (۳۹۷) ط مصر. وذكر نحوه العجلوني في كشف الخفا(۴ /۱۸۸). وذكر أن 
العينّ ذكره في شرح الهداية ببعض اختلاف عن ابن مسعود أيضاً. ثم نقل عن الحافظ ابن 
عبد الهادي أنه قال: روقد روي) مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط, والأصح وقفه على ابن 


مسعود . . 
)١(‏ أبدلت هذه العبارة في ح بلفظ : «يقتضي». (۷) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۸) لم ترد الزيادة في ذ» ص» ل. )٩(‏ ساقط من ح . 
)٠۰(‏ لفظ ی: «عن». )١(‏ لفظ ص: «وفق»»› ولم ترد في آ. 


(۱۲) کذا في ص ح» وفي عیرهما: «الخاصة»» وهو تصجيف . 
- ۷۹ - 


- بحيث لو لم يستوفهًا - لاستحقٌ العقابَ “١‏ - قبح [أيضأًء لأنه يصيرٌ حاصل 
الأمر أن يقولَ السَرِعٌ: استوفِ هذه المناقع لنفسك وإلا عاقبتكَ؛ وهذا 
قبیح] . 

[ ر ]الجوابٌ: ما ذکرتموه قائم في کل التكاليف. فلو كان [ذلك*)] 
معتبرا - لما ثبت شيءٌ من التكاليف . 


الدليل الرابع عشر: لا شك أن الأمر يدل على رجحان طرف الوجود على 
ٍ 

طرف العدم - فنقول: هذا الرجحان لا ينفك عن قيدّين : 

أحدهما: المع من الترك. ۰ 

والآخر: الإذنٌ ذ في الترك. 

ولا شك أن إفضاء المنع من الترك إلى الوجود - أكثر من إفضائه إلى 
العدم . 

ولا شك أن إفضاء الإذن في الترك إلى العدم - أكثرٌ من إفضائه إلى 
الوجود. 

ولا شك أن الذي يکون أكثر إفضاء إلى [الشيء] الراجح - - [راجح"] 

في الظنْ على ما يكونٌ أكثر إفضاءٌ إلى المرجوحِ ؛ فإذن: شرع المنع من 
الترك راجح في الظنٌُ على شرعية الإذن“ في الترك . 

والراجح في الظنْ واج العمل به ب «النص» و«المعقول, : 

ما النض - فقول عليه الصلاة والسلام -: Uh»‏ أفْضي بالْظاهر». 


. خر الورقة (۷۳) من ح‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 ولفظ «وهذا في غير ص٠‏ ح ` «(وهو» . 


(۳) لم ترد الواو في ل. )٤(‏ لفظ ح: «التكليف». 

)٥(‏ لم ترد الزيادة في ن . )١(‏ لم ترد الزيادة في ص جح 

(۷) سقطت هذه الزيادة من آ. (۸) عبارة ن: «شرعيته في الترك» . 

(۹) قال الرافعي ف في الشح الكبير: «روي : أنه ب قال: «إنما نحکم بالظاهرء والله یتولی 
السراش . = 


= قال الحافظ في التلخيص :)٠٠٠١/۲(‏ «هذا الحديث اسثتكره الحزي فيا حكام ابن 
کثير عنه في «أدلة التنبيه» . 


وقال النسائي في سننه: «باب الحكم بالظاهر» . ثم آورد حدیث ام سلمة اللي قبله 
(يعني : قبل حديث «إنما نحكم . . .»). وقد ذكره في الشرح الكبيرء بلفظ: «إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. .» الحديت. وقال الحافظ 
في التلخيص :)٠٠١/۲(‏ «متفق عليه من حديث أم سلمةء وله ألفاظ).». 

«وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي» سبب وقوع الوهم من الفقهاء في 
سوقهم (أو جعلهم» كما في نسخة أخرى) هذا حديثا مرفوعاًء وأن الشافعي قال في كلام له : 
«وقد أمر اله نبيه أن يحكم بالظاهرء والله متولي السراثره . وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : 
«أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السراثر إلى اله». 

وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أً بي القاسم الجنزوري في كتابه: «إدارة 
الأحكام»ء فقال: «إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اخحتصما فى 
الأرض› فقال المقضيٌ عليه : قضيت علي والحقٌ لي» فقال ا : «إنُما أقضِي بالظاهرء وال 
يتولٌى السرائر» . 

«وفي الباب حديث عمر: «إنما كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد النبي ية وإن الوحي 
قد انقطع ء اوإنما نأخحذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» . أخرجه البخاري. وحديث أبي 
سعيد» رفعه : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» وهو في الصحيح : «في قصة الذهب 
الذي بعث به علي . . .»أ .ه. 

وحديث أم سلمة أخرجه أيضاً الشافعي» وقد ورد في ترتیب مسنده (۱۷۸/۲). 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‌۹۲-۹۱). 

«حدیث مرت أن أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائ»» اشتهر بين الأصوليين والفقهاءء 
بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله بيد : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
أشق بطونهم» - ما نصه : معناه: أني مرت بالحكم الظاهرء والله يتولى السرائر. كما قال 
ا . انتهی . ویراجع شرح صحیح مسلم (۱۹۳/۷) . ثم قال السخاوي : 

«ولا وجود له في كتب الحديث المشهورةء ولا الأجزاء المتثورة» وجزم العراقي أنه لا 
أصل له» وكذا أنكره المزي وغيره» . 

«نعم : في صحيح البخاري عن عمر: إنما ناخحذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . بل = 
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= وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . وفي المتفق 

عليه من حديث أم سلمة : إنكم تختصمون إلي . . . . فلا يأخذ منه شیا . 

قال ابن كثير: إنه يؤخحذ معناه منه . وقد ترجم له النسائي في سننه «باب الحكم بالظاهر» . 

«وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي - رحمه الله - عقب إيراده (يعني : حديث 
أم سلمة) في كتاب الأم : فأخبرهم ية : أنه إنما يقضي بالظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله» . 

والظاهر - كما قال شيخنا (الحافظ ابن حج - رحمه الله - أن بعض من لا يميز ظْنْ هذا 
حديثاً آخر منفصلاً عن : حديث أم سلمةء فنقله كذلك» ثم قلده من بعده» ولأجل هذا يوجد 
في کتب کثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم» حتى أورده الرافعي في القضاء . 

«ٹم رأيت في الأم بعد ذلكء قال الشافعي : روي أنه به قال : «تولى الله منكم السرائرء 
ودرأ عنكم بالبينات». كذا قال ابن عبد البر في التمهيد : 

أجمعوا. . . الخ. 

قال شيخنا: «ولم أقف على هذا الكتاب» ولا أدري أساق له اسماعيل المذكور إسناداً 
أم لا. قلت: وسيأتي في «المسلمون عدول» - أي في كکتابه المقاصد: ص(١۳۸)‏ -» من 
قول عمر: «إن الله تعالى تولى عنكم السرائر» ودفع عنكم بالبينات». أ.ه. 

(أقول: ولا يبعد أن یکون عمر قد اقتبسه في کتابه من حدیث رسول الله - ملٍ) . 

وفي كشف الخفا (۲۲۳-۲۲۱/۱) ط حلب: قال في اللالىء: هو غير ثابت بهذا 
اللفظ» ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من «الذهب الإبريز» 
ثم نقل عن المقاصد ما ذكرناه مع فوائد أخرى تحسن مراجعتها فيه . 

وقال ابن الديبع الشيباني في كتابه - «تمييز الطيب من الخبيث» ص(١۳)‏ ط محمد 
صبیح : حديث«أمرت أن أحكم بالظاهرء والله تعالى يتولى السرائر»» اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله - ي -: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 
الناس الحديث» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورةء ولا الأجزاء المنثورة. وجزم 
العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزى. 

قلت: وقول السيوطي في «الدرر المنتثرة» -: هو من كلام الشافعي في الرسالة خطاًء 
بل هو في كتاب القضاء من الأم » فإن الإمام - رضي الله عنه ‏ بعد أن أورد حديث أم سلمة : 
«إنما آنا بشر. . . الحديث» - قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهر. . . الخ . فانظر: الأم )۱۹۹/١(‏ ط الفنية . 5 
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وما المعقول - فمن وجهين : 

الأول : 7أذ أحد النقيضين إذا كان راجحا على الأخر - في الظن فلم 
يعمل ٩‏ بالراجح - : لوجت العماأ ل بالمرجوحٍ -: فیکون ذلك ترجیحاً 
للمرجوح على الراجح ؛ وإنه غير جائز بالضرورة . 


الثاني : أنه وجب ب العمل بالفتؤى» والشهادة» وقيم المتلفات»› وأروشِ ( 
الجنايات» وتعيين © القبلة عند حصول الظنْ. 

[و] إتمَا وجب العمل به: ترجيحا للراجح على المرجوح » وذلك 
المعتى حاصل ها هنا: 7ف ] وجب العمل [به“]. 


الدليل الخامس عشر: «الوجوسً"» [ينبغي أن تكودً"''] له صيغة مغردة في 
اة روتلك الصيغة هي : «افعّل»؛ فوجب أن تکون «افعَل» للوجوب . 
إنما قلا :إل الوجوب له صيغة مفردة في اللغة"] ؛ لان الوجوب""] معن 


= قلت: وقول الإمام النووي : «كما قال بي مرتبط بما بعده» فمقوله هو: «فقد عصموا 
مني دماءهم» وهو حديث صحيح لا كلام فيه» فلعل الحافظ السخاوي ظن أنه مرتبط بما 
قبله» وتعقيب عليه فنسب الإمام النووي للغلط» وهومن لا يخفى قدره . انظر صحيح مسلم 
بشرح التروي (۱۹۳/۷). 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (۲) خر الورقة (۷۷) من ل. 


(۳) في | زيادة: «ترك»» وهو تحريف. )٤(‏ في ن» : «فانه» . 

() في ن» ی» آ: «وأرش». )١(‏ خر الورقة )٤4۹(‏ من ى. 
(۷) لم ترد الواو في ن. (۸) سقطت الفاء من ح . 
(4) سقطت الزيادة من ن . 


)٠١(‏ مراد المصنف - رحمه الله ب «الوجوب»: «الإيجاب» فان «الوجوب» أثر 
«الإيجاب» . وتسامح المصنف بالتعبير. وانظر هامش ص (14) من القسم الأول من هذا 
الكتاب. 

(۱۱) ما ب بين المعقوفتين زيادة من ح . 

(۱۲) مار بين المعقوفتين سقط من : ح ولفظ «تكون» ورد بالياء في ن . 

)١۳(‏ سقطت الزيادة من ن. 
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تشتة" [الحاجة] إلى التعبير عة [والناس قادرود"] على الوضع » 
[والمانعٌ“] زائل - ظاهرا اء والقادرٌ إذا دعاءُ الداعي إلى الفعل - حال عدم 
الماع : وجب حصولٌ الفعلٍ [منه] : فثبتَ أن الوجوبَ له صيغةٌ مفردة في 
اللغة. 
وإنما قلنا: إل تلك الصيغةٌ هي : صيغة «افعل»؛ لأ تلك الصيغة إمّا 

[ أن تكون صيعةً] «افعْل»» أو غيرها؛ والثاني باطلٌ بالإجماع 0 . 

أمّا عند الخصم - فلأنه ينك“ ذلك على الإطلاق. 

وأمّا _ عندنا _: فلأنا [لا *)] نقول به(" في غير صيغة «افعل». 


وإذا بطل هذا القسمٌ : ثبت [القس )| الأول وإلا: لكانت”“اللعةٌ حال 
عن لفظة مفردة دالَة ةٍ على الوجوب» معان الدلیل ‏ قد دل على وجودها. 

فن قي :٠*‏ لا نسم ا الوجوبً له صية في اللغة. 

قوله : «الداعي قائم» . 

قلنا: لا نسل أن الداعيّ“قائم]. 

قوله : : «الوجوبُ معنى تشتدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عنةً». 


قلنا: لا نسلّمٌ. 


(۱) لفظ ن: «یشتد» . 


(۲) سقطت من : ن . (۳) في ن: «والقادرون». 

)٤(‏ سقطت من: ن . () لم ترد في غیر: ل. 

. لم ترد الزيادة في : أ جملةء وفي : ص» ل ح» ی» وردت كلمة : «صيغة» فقط‎ )١( 
لفظ ى: «للإجماع». (۸) لفظ ن آ» ی: «منکره.‎ )۷( 

. في ن» آ: «لأنه» وهو تحريف‎ )۱١( ساقط من: ی.‎ )٩( 
لم ترد في غير: ص. (۱۲) لفظ ن آ» ی: «کانت».‎ )۱١( 


(۱۳) فې ل ى زيادة: «ما. 
)۱٤(‏ عبارة ن: «قلت» . 


)١(‏ لم ترد في ون». 
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سلمناه'“؛ لکن لم قلت : إِنه لا بذ من تعريفه 0 باللفظ ولم لا تكفي 
فيه" قرينة الحال؟ . 

سلّمنا شدَّة الحاجة إلى لفظ يدل علي لكلّه قد جد - وهو“ : قوله : 
«أوجبت»» و«ألزمت»» و«حتّمتٌ» . 
فإن ادعيت: أنه لا بذ من [اللفظ] المفردء طالبناك بالدلالة عليه . 

سلمنا قيام [الدلالة" وحصول] الداعي - فلم قلت: إنه لا مانع؟0. 

ثم نقول: [المانعٌ“] هو: أن اللات توقيفيةء لا اصطلاحيّة ؛ وإذ“ كان 
كذلك : : کانوا ممنوعین من وصح الألفاظ للمعاني . 

سلّمنا قیام الداعي» وزوال المانع فلم قلت : : [i]‏ يجب الفعلٌ؟ . 

ثم قول : ما ذکرتموه من الدليل ” منقوض ٠١‏ ومعارض . 

ما | النقض _؛ فلأل الحاجةً جه إلى شت لفظ یدل ال على الحال, « ا 
الل . 

وأيضاً: فأصناف الروائح مختلفةٌء والحاجة إلى تعريفها شديدة” “مع أنه 


(۱) كذا في ص» ح» وفي غیرهما: «سلمنا». (۲) لفظ |: «تعرفه» . 

(۳) جاءت في ص: خر العبارة. )٤(‏ لفظ آ: «قوله» . 

)٥(‏ لم ترد الزيادة في غير «ن». 

»( كذا في آ» ح» وفي ص» ی: «طالبناکم» . ولفظ ل: «طولبت»» وموضعه في ن : 


بیاض . 
(۷) لم يرد في غیر: ل. (۸) لفظ آ: «لا رافع» وهو تصحیف . 
)٩(‏ لم ترد في «ن». )٠١(‏ لفظ ى: «فإذا». 
)۱١(‏ لفظ ص» ح: «عن». (۱۲) لم ترد في غير ص. 


(۱۳) كذا في : ص وفي غیرها : «الدلالة . )۱٤(‏ عبارة ص : «معارض ومنقوض)» . 
)٠٥(‏ في ی زیادة: «فلا) . 
(۱) ما بين الممقوفتين سقط کله من i:‏ وقوله : «مع آنه لم يوج جد ذلك»ء لم یرد في 
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لم وضع لها ألفاظ مفردةٌ. 

وكذا أصناف الاعتمادات” متميزة» مع أنه لم وضع لها ألفاظٌ مفردةً. 

وأما المعارضة - فمن وجهين : 

أحدهما: أن الوجوبَ كما آله [معنى] تشتدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عن 
فكذا أصل الترجيحِ أعني : القذر المشترك , بين الوجوب ‏ والندب . 

و«الندبُ”" معنى ۵ تشتدٌ الحاجة إلى التعبير عنهء فوجب أن يضعُوا له 
لفظا *» ولا لفظ [له] سوی «افعل» : فوجب کو٠‏ موضوعاً له. 

ومن قال: إِنةٌ للندب - وحده- قال: «الندبية معني تشتدٌ الحاجةٌ إلى 
تعریفها" فلا بد من لفظ» ولا لفظ سوی هذا: فوجب کونه للندب». 

ومن قال بالاشتراك ‏ قال: [قد"] بحتاجٌ الإنسانُ إلى التعبير عن أحد 
هذين الأمرين - على سبیل, 4 - فلا بذ من لفظ ؛ ولا لفط له إل“ هذا: 
فوجب کونةُ موضوعاً لما بالاشترا 

وثانیهما: ا الوجوبٌ معنى تشة تشع الحاجة إلى التعبير عنه فلو كانت صيغةٌ 
«افعل» موضوعة ةله [ل“] وجب أن یعرف ذلك کل أحدا» ولو عرفة کل حدر“ 


. لفظ ما عداح: يوضع‎ )١( 

(۲) في : «الرواد » وهو سهو من الناسخ . والمراد «بالاعتمادات» في رأي القرافي : 
الحركات باليد والرجل وغيرهما. فراجع النفائس (۱۸/۲-ب) . وقد خطأً إمام الحرمين من 
فسرها بهذا» على ما نقله الأصفهاني - وذكر لها تفسيراً آخر متعرضاً لاختلاف المتكلمين في 
تفسيرها - فراجع الكاشف عن المحصول (١/۲۸۷-ب).‏ 


(۳) لفظ غير ح: «يوضع». )٤(‏ لفظ ح: «الأول». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في : ن. )١(‏ عبارة"ح: «الندب والوجوب» . 
(۷) لفظ ح» ن: «وهو». (۸) أبدلت في ن» ب «آنه». 
)٩(‏ لفظ آ: «ألفاظا» . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير: «آe.‏ 
)۱١(‏ آخر الورقة (۷۳) من آ. (۱۲) لفظ ن آ: «تعریفه». 
)١۳(‏ لم ترد الزيادة في : «ن». )۱٤(‏ كذا في ص» ح» وفي غیرهما: «سوی» . 


)٠١(‏ سقطت اللام من ص. )٠١(‏ في ل» ن: «واحد». )١۷(‏ لفط ل» ن: «واحد». 


لزال الخلافُ؛ فلا لم يزل: علمنا آنه غير موضوع, له. 

سلمنا أنه لا بد من لفظ» وأنُ ذلك اللفظ هو: «افل»» فلم لا يجوز أن 
یکون موضوعاً للندب - أيضاً - بالاشتراك؟ . 

ثم نقولً: الدليلٌ الذي ذكرتموةُ يقتضي إثباتَ اللُغة بالقياس ؛ وهو غير 
جائر. 


]و[ الجوابُ : قولّه”): ولا نسلّم شد الحاجة إلى التعبير“ عر 
معن الوجوي, 
قلنا: الدليلٌ عليه أن الإنسان الواحد لا يستقلٌ صا کل ما یحتاج 
إليه» بل لا“ بد من الج العظيم حتی عن کل واحد - منهم )- صاحبه 
في مهمه» لتتتظم ‏ مصلحة الكلء وإذا©٠‏ احتاج الإنسان ا فعل,ٍ يفعلهُ 
العيرٌ _ لا محالة ‏ وأنٌ ذلك الغير لا يعم" منه ذلك إا إذا عرفه - فحينئ : 
يحتاج إلى أن يعرَفةُ أنه لا بد وأن يأتيّ بذلك الفعل » وأنه لا يجوز [له"'] 
الإخلالٌ ]ب[ : ثبت أل هذا المعنىء مما تشد الحاجة إلى تعريفه. 
قوله: «هبٌ أله لا بد من تعريفه - فلمّ قلت : إن ذلك التعريفً ١٠٠٠لا‏ 


یحصل إلا باللفظ»؟ . 
)١(‏ لم ترد الواو في ح . (۲) عبارة ن: «قلنا» . 
(۳) کذا فیما عدا اء وفیها: «اشتداد . )٤(‏ أخر الورقة )۷١(‏ من «ح». 
)٥(‏ لفظ آ: «عنه» . )٩(‏ لفظ ص: «فلا بد . 
(۷) في ح: «منهما» . 
(۸) في ح «لينتظم»» وعبارة ص : «تنظيم مصلحة الكل من الكل». 
)٩(‏ في ی» : «فإذا» . )٠١(‏ آخر الورقة )٠١١(‏ من «ن». 
)۱١(‏ عبارة ن: «يسلم» وهو تحريف . )١۲(‏ لم ترد الزيادة في : «ص». 


(۱۳) لم ترد في : «ل». 
)۱٤(‏ كذا في ى» ص» وفي ن» ل» آ» ح: «التعبير» والصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ أخر الورقة (۷۸) من «ل». 

AV - 


قلنا: لأنهم إنّما اتخذوا“ العبارات معرفات لما في الضمائر دون غيرها: 
لأجلِ أن الإتيان بالعبارات ي اسهل من الإتيان بغيرها؛ وهذا المعنى قائم 
مسألتنًا: : فوجب القول به . 

قولّه : م لا يکفي [فيه"“] قله : أرجبت» وألزمٹ»؟ . 

قلنا: [لأنٌ اللفظ] المفرد أخف على لأسن من المرب فيغلبُ على 
الظنْ أن الواضع وضع م لفظاً مفرداً لهذا [المعنى]: قیاساً عل سائر الألفاظ 
المفردة. 

قوله : لم قلت : : نه لا مانع»؟ . 

قلنا: أن الموانع ۔ بأسرھا - كانت معدومة» والأصل بقَاءُ ذلك العدم : 
فیحصل من هذا ظنٌ أنه لا مانغ ؛ والدليل الذي ذکرناه ظني : فیکون ذلك کافیاً 
في تقربره . 

قوله : «اللُخاتْ توفي - فلعلّهم منوا عن الوضع ». 

قلنا: : [الأصل“] في کل أمر بقاؤه على ما كان؛ والأصل عدم التوقيف» 
وعدم المنع من اوضع , ۵: : فيحصل ظنْ بقاء ذلك . 

قوله : «لمٌ قلت: إنه إذا وجد الداعي في حى القادر» وانتفى الصارف : 
وقع لفعل»؟. 

قلنا: الدليل عليه؛ أن القادر على الفعل إن لم يكن متمكاً» من الترك 
-[فقد تعین الفعلء وإِنْ کان متمکناً من الترك"] - فعند الداعي : اما أن 


یرجح » أو لا يترجًح . 
)١(‏ لفظ آ: «أعدوا». (۲) لفظ آ: «منه»» ولم ترد في : «ح». 
(۳) عبارة ص» ح: «ألزمت وأوجبت» . )٤(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل 
)٥(‏ لم ترد في : «ل». () لفظ ن ل» ح: «ذکرناء. 
(۷) ساقط من ن» ل. (۸) لفظ ى: ءالواضع» وهو مساو لما أثبتناه. 
)٩(‏ لفظ |: «ممنکا» . 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل« ی آ» وهو في ح» ص. 
«AN‏ 


فان لم يترجح أل ] : لم يكن الداعي داعیاً؛ [وذلك محال ]. 

وإ ترجّح”: وجب الوقوع . 

وتمام تقریر هذا [الكلام “[ في كتبنا العقلية. 

وما النقوض - - فهي مندفعةً ؛ لأا لا نسلّم [انٌ] اشتداد الحاجة إلى تعيين“ 
الحال» والاستقبال"» والروائح [المخصوصة“» والاعتمادات] 
المخصوصة مساوية لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن معنی «الإلزام 4 فن 
الإنسان قد تمر" عليه" مده طویلة ولا یحتاج إلى التعبير عن تلك الأشياء؛ مع 
أنه - في كل لحظة - : يحتاج”٠إلى‏ التعبير عن معنى «الوجوب» . 

واا" المعارضة الأولى - فجوابُها: أا لو جعلتا الَفظٌ*٠حقيقة‏ في 
[«الوجوب»: کان «الترجيح» لازا للمسمی”“] ‏ [فأامكنْ جعله مجازاً عن 
«الترجيحٍِ &. 

أ لو جعلناه حقيقة في الترجيحِ :لم یکن الوجوبُ لازا للمسمی”]: 


(۱) لم ترد في : «ص» . (۲) ساقط من ن. 

(۳) لفظ ح: «رجح». )٤(‏ لم ترد في «ن» ولفظ ح: «المقام» . 

(ه) «كالمحصل» ص(١٥)‏ وما بعدها» و«معالم أصول الدين» على هامش المحصل 
ص(۷۳). 

. لفظ ح: «تعبیر»‎ )٩( 


(۷) كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «أو الاستقبال» . 
(۸) لم ترد في : مح». 
)٩(‏ لفظ ی: «علی» . 
)۱١(‏ كذا في ح» ی. وفي غیرهما: «یمر» . 
)۱١(‏ کذافي ن ل» ص آ. وفي ح» ی: «به» . 
(۱۲) لفظ نء ص: «لا يحتاج» وهو خطأً. 
)٠۳(‏ كذا في «ن». وفي النسخ الأخرى: «أما» . 
)١٤(‏ عبارة ى: «اللفظة) . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 


»%( ما بين المعقوفتين ساقط من ن . 
- ۸۹- 


فلا یکی جعلَةُ مجازاً عن : : فکان ذلك اولی . 

قوله: «الحاجة إلى التعبير عن النديية شديدة . 

قل): لکن «الوجوب» أولى ؛ ۽ أن «الواجب» لا جور الإخلال «» به » 
و[المندوب7] يجو الإخلالٌ به» [والإخلال] ببیان ما یجو الإخلالٌ به أولی 
من الإخلال ببيان ما لا يجو الإخلالٌ به. 

وام المعارضة الثاني - فهي : ون اللّفظٌ لو كان [للوجوب› لاشتهر» . 

قلتا: هذا إتما يازم» لوسم عن المعارض, ؛ ما إذا کانٌ(0 له 
معارض» ولم" يظهر الفرق بینه» وبين معارضه إلا على وجه [مخصوص 0] 
غامض, -: لم يلزم ذلك . 


قوله: «هبٰ» أن لفظ «افعُل» موضوع للوجوب» فلم لا يجوز أن یکون 
موضوعاً للندب - أيضاً ‏ بالاشتر تراك؟ . 

قلنا: لما تقدّمٌ : أن الاد شتراك [على](خلاف الأصل . 

قوله : «هذا إثبات اللغة بالقياسِ . 


)١(‏ لفظ ل ن: «قلت». 

(۲) أخر الورقة )٤۹(‏ من ي . 

(۳) في جميع الأصول وردت الزيادة بلفظ «الندب» والمناسب ما أئبتنا. 

)٤(‏ ساقط من آ. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ن» وفي ي نحو ما أثبتنا إلا أن قوله: «لو سلم» 
ورد فيها بصيخة : «أن لو سلم» . وقوله : «أما إذا كان» جاء فيها بصيغة : «وأما إذا كان». أما 
قوله: «قلنا» (وهو جواب «أما») فقد سقطت منه الفاء في جميع النسخ . 

)٩(‏ أخر الورقة )۳١(‏ من ص. 

. كذا في ل وهو الصحيح › وفي ص» ٤ح ي : «فلا»» ولفظ ن: «و‎ (Vv) 

(۸) لم ترد في غير ل. 

(۹) لم ترد الزيادة في غيرح . 

)٠١(‏ لفظ ى: «اللغات». 


قلنا: ٠‏ سنبین في کتاب ” القياس إن شاءَ الله تعالى ‏ أنه جائرٌ". 


الدليل“ السادس عشر“: حملَةُ على «الوجوب» يميد القطع بعدم 
الإقدام, على مخالفة الأمرء وحمله على «الندب» - يقتضي الشك فيه : فوجبٌ 
حمل على «الوجوب»؛ وإتّما“ قلنا: : إن حمله على «الوجوب» يفید " القطع 
بعدمٍ الإقدام على مخالفة الأمر؛ ۽ لان المأمور به إمّا أن يكونْ واجباً > أومندوباً. 

فإِن کان واجباً - فحملهُ على «الوجوب» يقتضي القطع بعدمٍ الإقدامٍ على 
مخالفة الأمر. 

وإِنْ كان مندوباً- فالقولُ بوجوبه سعيٌ”“ في تحصيل ذلك المندوب بأبلغٍ 
الوجوه: وذلك يفيدٌ القطحَ بعدم الإقدام على مخالفة الأمر. 

فإذن ‏ على كلا التقديرين -: هود“ غير مقدم, على مخالفة الأمر. 

اما لو حملناه على «الندب» - فبتقدير أن یکونْ امامو به مندوباً - حص 
القطعْ بعدمٍ [الإقدام«“ علی] مخالفة الأمر. ۰ 

أمَّا لو كان واجباً - ونحنْ قد جوزنا له الترك - : كان ذلك الترك مخالفة 
للأمل"؛ فثبت : : أل حملَة على «الندب» يقتضي الشك في كونه مخالفاً للأمر. 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب حملَةُ على «الوجوب» للنص» والمعقول : 

)١(‏ لفظ ح: «هذا سنبین»۔ 

(۲) كذافي آ. وفي النسخ الأخرى: «باب». 

(۳) راجع الجزء الخامس ص ۳١۷‏ من هذا الكتاب حيث قرر المصنف - رحمه الله - 


جواز القياس في اللغات. متابعاً في ذلك «ابن سريج» من الشافعية» وأئمة العربية كابن 
جني » والمازني» وأبي علي الفارسي» مخالفا في ذلك أكثر الشافعيةء وجمهور الحنفية 
وآخرین . 


)٤(‏ انحر الورقة )۷٤(‏ من آ. (ه) أخر الورقة )1١(‏ من ن. 
)١(‏ كذا في آ» ص. وفي غيرهما: «وأنما». (۷) لفظ ح: «يقتضي». 
(۸) لفظ ل: «سمعي» وهو تصحیف. () في ی» آ: «کلی». 
)٠١(‏ لفظ ص» ح: «فهو» . )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


)١۲(‏ لفظ ص : «الأمر». 
- ۹۱- 


أمّا النص - فقوله - عليه الصلاء ة والسّلام : ودع ما يريك إلى ما لا 
ريبك . 

وأمَّا المعقول ‏ فهو: أنه إذا تعارض طریقانء أحدھما) آمنْ ۔ قطعاً - 
والآخر مخوفٌ - : کان ترجیح الآمن على المخوفٍ من موجبات العقول . 

فان قیل : لا نسل أ حمله على «المندوب» يقتضي الشك في الإقدام 
على المحظور. 


قوله : «لأنه“ بتقدير أن یکو المأمورٌ به واجبا۔ کان مله على “ الندب 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ - فقط ‏ أحمد في المسند عن أنس بن مالك والنسائي عن 
الحسن بن علي » والطبراني في المعجم الكبير عن وابصة بن معبد الأسدي» والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عمر. 

وأحرجه بزيادة: «فإِن الصَدْق طمَأئينة» وإن الكذْبَ ريةه» أحمدء والترمذيء 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبانء والحاكم عن الحسن بن علي . 

وأخرجه بزيادة : «فإن الصدق ينجي ٠»‏ ابن قانع في المعجم عن الحسن بن علي . 

وأخرجه بزيادة: «فإنك لن تجد فقد شيء ترکته لله» أبو نعيم في الحليةء والخطيب في 
التاريخء عن ابن عمر. 

كمافي الفتح الكبير: .)١١١/۲(‏ وفيض القدير )٥۲۹-١۲۸/۳(‏ وباللفظ المروي عن 
الحسن أخرجه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى والدارميٌ في مسانيدهم . 

وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد» وصححه ابن حبان أيضاً. 

وهو طرف من حديث طويل . انظر: كشف الخفا )٤۸۹/١(‏ ط حلب. 

وفي المقاصد الحسنة ص(١٠۲):‏ «. . . وهو طرف من حديث طويل فيه ذكر القنوت» 
كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين النووي». 

(۲) لفظ غير ص» ح: «فإنه». (۳) أخر الورقة )۷١(‏ من د». 

)٤(‏ کذافي ی ا ص. وفي ل ن» ح: «أحدهما». 

. عبارة ح: «المخوف على غير المخوف»‎ )١( 

)١(‏ کذا في ح» وفي النسخ الأخحرى: «لأن». 

(۷) ذا في ص» ح. وفي ن ل ی آ: «کون». 

(^A)‏ آخر الورقة (۷۹) من «ل». 

-۹۲- 


سعياً في الترك ؛ وأنه محظور) . 

قلنا: لا نسلُمْ أنه يمكنْ أن يكونٌ المأمورٌ به واجباً؛ فإِنا لو٤‏ علمتا بدلالنٍ 
لخوبة : : أ الأمر ما وضع «للوجوب»» وعلمًا أن« الحكي) لا يجوز أن يجردَه 
عن قرينة إلا والمأمورٌ به غير واجب: فإذا حملتة على «الندب»: : أمنت 
الضرر. 

سلّمنا قيامٌ هذا الاحتمال» ولك" حملَةُ على الوجوب [فيه“ أيضاً] 
احتمال للضرر؛ ۽ لان بتقدیر آن لایکون الحىّ - هو الوجوب _ كان اعتقاد کون 
واجباً جھلا وتکون نيه «الوجوب» قبيحةًء وكراهةً” أضداده" قبيحة . 

[و] الجوابُ“ ذا“ علمتا أن لفظ «افْعْل» لا يجوز ر استعمال ب في أحد 
المعنيين"“: إما «الوجوب»» أو «الندبُ» فقبل”“ أن ن یعلم ما يدل على کونه 
«للوجوب» [فقط”]. أو «للندب» فقط*“[أولَهُما - معا - فنا إذا حملناه على 
«الوجوب» : قطعنا بأنا ما خحالفنًا الأمن وإذا حملناه على «الندب» لم نقطع 
بذلك. 

إن _: قبل ُن يعلم ما يدل على کونه «للوجوب» فقط» أو «للندب» 


(۱) كذا في ص . وفي النسخ الأخرى: «لما». 

(۲) لفظ ل» ی: «بأن». (۳) لفظ ح: «الحكم». 
)٤(‏ في ن ل» ى: «القرينة». (ه) لفظ ل: «فلیکن». 
)٩(‏ هذا لفظ . وفي ن ل» ی» آ: «كراهية». ولفظ ص: «کراهیته» . 
(۷) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «أيضأً فيه» . 

(۸) لفظ ى: «للاضادة». وهو تصحيف . 

(۹) لم ترد الواو في ص. 

. كذا في ص ح. وفيا عداهما: «فإدا»‎ )٠١( 

)۱١(‏ كذا في ص. آ. وفي النسخ الأخرى: «معنيين». 

(۱۲) كذا في ص» آ» ح. وفي ل» ن» ی: «لم يقطع بذلك فإن قبل» . 
)٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ح . 


)۱٤(‏ لم ترد في ح. 
-۹۳- 


نقط] -: يقتضي [العقل] حمل على «الوجوب»: ليحصل القع بعدم 
المخالفة. 

ثم بعد ذلك - قیام م الدليلِ علی أنه «للندب» إشارة إلى المعارضصٍ ؛ من 
اذعاء فعليه الدليل. 

قول : حمل على الوجوب يقتضي احتمال الجهل ». 

قلنا: ما ذكرتموه إشارةٌ إلى [احتمال] الخطأ في الاعتقاد - وهو قائم في 
الطرفين. وما ذكرناء٠-‏ فهو احتمال الخطأ في العمل » وهو حاصلٌ“ على 
تقدير «الندب»» دون تقدير «الوجوب» ؛ وإذا اشترك الطرفان في أحر 
نوعي الخطأء واختص أحدهُمًا بمزید خط : كان الجانبُ الخالي عن هذا 
الخطاً أ الزائد _ أولى بالاعتبار. وال أعلم . 


واحتج من انکر کون الأمر «للوجوب» بأمور: 
أحدُها: أن العلم بكون الأمر «للوجوب» إما أن يكون عقَلياً أو نقلياًء 
فالأول باطلٌ ؛ لِأنٌ العقل لا مجالّ له في اللات . 
وأا النقل - فما أن یکون تواترا'“ أو آحاداً. 
رار باطل؛ وإلاً: لعرف کل واحړ۔ بالضرورة - أنه «للوجوب» . 
حاد باطلٌ ؛ ۽ لأ المسألةَ علمةٌ ورواية الآحاد لا تفيدٌ العلم . 


(۱) ما بين المعقوفتین سقط کله من «ن» . ولم يورد ناسخ ح كلمة «فإنا من قوله : il»‏ 
إذا حملناه» . وأسقط ناسخ «ص» كلمة «لم» من قوله : «لم نقطع بذلك» وهو سهو. 

(۲) لم ترد الزيادة في ن» ی» ل. 

(۳) كذا في «ص» وفي ن» ل» ی» ح» آ: «کونه» . 

)٤(‏ لفظ ص» ى» :١‏ «البيان». 


(ه) لم ترد الزيادة في «ح». )١(‏ لفظ ن ل آ: وذکرنا» . 
)1۷ لفظ ح: «حصل». (۸) في ص: «فإذا» . 
(۹) لفظ آ: «إحدی». )٠١(‏ أخر الورقة )۱١١(‏ من «ن». 


)۱١(‏ هذا لفظ ص» ح. ولفظ غيرهما: «متواترأ. ر۲١‏ لفظ ل: «أحده. 
-۹- 


وهذه الحجة یحتح بها من يول : لا أدري أن اللَفَظ موضوع «للوجوب» 
فقط - أو «للندب» ‏ فقط أو لما مىاً - لأنه لو اأعى «الاشتراك» أو 
«الندبية» : زمه أن يقال : العلم «بالاشتراك» أو «بالندبية» إنما) يستفاد من 
العقل » أو النقل . إلى خر التقسيم. 

وثانيها: أن أهل اللْغة قاو : لا فرق بين الأمر والسؤال إلا من حي الرتةً؛ 
وذلك يقتضي اشتراكهمًا في جەيع الصفات سوى الرتبة؛ فکما أَنْ السؤْال لا 
یدل على «الإيجاب»» بل يفيدٌ الندبيةً : فكذلكڭ“ الأمر. 

وثالتها : أن لفط د اقل وارد في کتاب الله وسنة ة رسوله في «الوجوب» 
و«الندب»؛ و«الاشتراڭ»» و«المجار» [علی] خلاف الأصلٍ : فلا بد من 
جعله حقيقة في القدر المشترك - وهو: أصلُ الترجيحِ ؛ والدالٌ على ما به 
الاشتراك» غير الدالٌ على ما به الامتیاز؛ لا بالوضع » ولا بالاستلزام ؛ فلا یکونُ 
لهذه الصيغة ة إشعار - ألبتة - «بالوجوب» بل لا دلالة فيها إلا على ترجيح جانب 
الفعل ؛ وأمّا جوارٌ التر ك“ - فق كان معلوماً بالعقل » ولم يُوجذ ما يزيل ذلك 
الجوارّ. 

فإِذنْ: : وجب ب الحكم بان ذلك الفعل را جح الوجود على العدم » »> مع کونه 
جائز الترك: ولا معنى «للندي“» إل ذلك . 

والجوابُ عن الأول أن نقول : لم ل١‏ يجوز أن يعرف ذلك بدلیل, مركب 
من [النقل والعقل ] - مثل قولنًا : [ تار ] المأمور به عاص » والعاصي 
يستحق يستحقٌ' العقاب"“فیستازم العقل - من ترکیب هاتین المقدمتين النقليتين -: 


أن الأمر «للوجوب» . 
)١(‏ لفظ ج : «لزم». (۲) في ح» ص: ومام . (۳) في ح› ی: وفکذا . 
)٤(‏ في آ: «لفظة) . (ه) لم ترد الزيادة في ىء ح٠ )١(‏ في ل: «العقل» وهو تحريف . 
(۷) حر الورقة )۷٥(‏ من «آ». (۸) لفظ ص» ح: «للمندوب» . 


(۹) كذا في 1. وفي النسخ الأخرى: «العقل والنقل». 

. في ح: «بان تارك‎ )٠١( 

. كذا في آ. وفيما عداها: «مستحق». (۱۲) لقظ ل» ی ص : «للعقاب»‎ )۱١( 
~0 


سلمناء“: : فلم لا [یجوز“ أنٌ] يبت بالآحاد؟ . 

ولا نسلُمُ أن المسألة قطعيةّء وقد بن : أله لا يقي في المباحث اللغوية. 

وعن الثاني : أن ۔ عندنا ۔ أن السؤال یدل على «الإيجاب»» وإِنْ کان لا 
لزم من «الوجوب»» فلن السائل قد يقو للمسؤول, [منه]: لا نجل 
بمقصودي › وا تتركه ولا تخيْبُ رجائي ؛ فهذه الألفاظ صريحة في 
«الإيجاب»» وإِنْ کان لا يلزم من هذا «الإيجاب»» «الوجوب» . 

وعن الفالث: أن المجارً - وإِنْ كالٌ [علی۵] خلاف الأصلٍ - لکنهُ قد 
يود إذا دل الدليل عليه » وقد ذکرتا: أن الدليل دل على کونها“ «للوجوب» : 
فوجبَ المصيرٌ إليه . والله أعلم . 


٠ ٠ المسالةٌ الثالثةٌ‎ 


الأمرٌ““ [الوارد] عقيبَ الحظرء والاستئذان -: «للوجوب» خلافً 


لبعض أصحابنا“؛ 

ًّنا: أن اسي «للوجوب» قائم» والمعارضر ٠"‏ الموجودٌ لا يصلحٌ 
معارضاً: فوجب حة تحققٌ «الوجوب». 

(۱) في ص: «سلمناء . (۲) لم ترد الزيادة في غير «ص». 

(۳) لم ترد الزيادة في ل» ن. ولفظ ص» ح: «عنه». 

. لم ترد الزيادة في «ح». (ه) لفظ ص» ح: «کونه»‎ )٤( 

(1) أخر الورقة )۸٠(‏ من «ل». (۷) لفظ ى: «في الأمر» . 

(۸) أخر الورقة )٥١(‏ من «ى». (۹) لم ترد الزيادة في «آ» . 


)٠١(‏ القائلون بأن صيغة «افعل» للوجوب» اختلفوا في الأمر بعد الحظر: فمنهم من أجراه 
على الوجوب. ولم يجعل للحظر السابق أثراً ومن هؤلاء المصنف والمعتزلة ومتأاخرو 
المالكية. ومنهم من قال: بأنها لاإباحة - وهم أكثر الفقهاء. ومنهم من توقف كإمام الحرمين 
في البرهان: )۲۹۳/١(‏ فق (۱۷۲). ومنهم من فصل كالغزالي في المستصقى : 
»)٤۳/۱(‏ وراجع : الکاشف: (۲۹۳-۲۹۲/۱). 


)١١(‏ لفظ ح: «العارض». 
-۹- 


بيا المقتضي ما تقدّمٌ من دلالة ة الأمر على «الوجوب» (, 

بيان أن المعارض لا يصلح معارضاًء وجهان : 

الأول : أنه کما لا یمتنع الانتقالٌ من الحظر إلى الإباحة : فكذلك لا يمتنع 
الانتقالٌ منةٌ إلى «الوجوب» . والعلم بجوازه ضروري . 

الثاني : أنه لو قال الوالد لولده: احرج من الحبس إلى المكتب - فهذا لا 
يفيدٌ «الإباحة» مع أنه مر بعد الحظر [الحاصل بسبب الحبسٍ > وکذا ام 
الحائض . والنفساء. بالصلاة والصوم - ورد بعد الحظر”]» ونه وللوجوب». 

[و] احتج ١‏ المخالف - بالآيةء والعرف: 


أ الآَيهٌ - فقولّه(٠‏ تعالی : ۋلا عتم فان نتشرواچ ودا حلم » 
فآصطادوا ه۵ #فإذا تطهُرن انوم من حیٹ مرك اله f‏ 
وهذا النوع من الأمر في کتاب الله ما حجاءَ Ye:‏ «للاباحة» : : فوجب کون 
0 ِء فيها. 
وا العرف فهو: أن السيْدَ ٳذا من عبڌه من“ فعل شيءِ» ثم قال لهٌ: 
- افعْلهٌ” هم من[ «الإباحة». 
والجوابٌُ عن الأول : أنه بُشکل ٠٥‏ بقوله تعالى : إا آنسَلَحَ الأشير 


en ووو‎ 


آلحرم فاقتلوا المشركين4”' فهذا يدل على «الوجوب» . إذ الجهاد فرض 
)١(‏ آخر الورقة )۷١(‏ من ح . (۲) لفظ غيرح» ص: «هن الحظره. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من ح» ل. 


. كذا في آ» ولم ترد الواو في ن» ی ل. وفي ص» ح: «احتجوا»‎ )٤( 
. (ه) لفظ ص : «قوله»› وإئبات الفاء هو الصحيح‎ 


() الآية (9۳) من سورة «الأحزاب». ‏ (ر۷) آخر الورقة )۱١١(‏ من ن. 

(۸) الآية (۲) من سورة «المائدة . (۹) الآية (۲۲۲) من سورة «البقرة» . 
)٠١(‏ لفظ ن: وناور . (۱۱) في ح: «عن». (۲) لفظ ل: «افعل». 
)٠۳(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. )٠٤(‏ لفظ ل: «مشکل» . 

)٠١(‏ الآية (ه) من سورة «التوبة» . )١١(‏ هذا لفظ ص. وفيما عداها: «يفيد. 


۹۷ - 


على الكفاية . وقوله تعالی : ووا تخلقوا روسكم تی بلع الهڏي مًحله4 ٥‏ 
وحلق الرأاس نسك» ولیس بمباح محض,. 

وعن الثاني : أل العرفَ متعارض ؛ أن من قالّ لابنه - وهو في الحبس -: 
«اخرج إلى المكتب» ۔ فهو: مر بعد «الحظر»» وقد فيد «الوجوب» . والله 
أعلم . 


4 ۰ 


القائلون بان الأمر - بعد «الحظر» -: «للإباحة» : اختلفوا ذ في النهي الوارد 
عقيب «الوجوب» . 

فمنهم ”من طرد القياس» فقالً: له «لاإباحة». 

ومنهم من قال : لا تأر - ها هنا «للوجوب» المقدّم » بل النهي فيد 
التحريم . 
المسالةٌ الرابعة: 


الأمر [المطلى"] لا بيد التكرار بل يفيدٌ طلبَ الماهية -من غير إشعار 
بالوحدة والكثرةء إلا أن ذلك المطلوبَ لما حصل بالمرّة الواحدة: لا جرم 
یکی بھا. 

والأكثرون() خالفُوا فيه ؛ وهم ثلاث فرق : 

را) الآية )۹١(‏ من سورة «البقرة» . ولقائل أن يقول: كيف استشهد المصنف - رحمه 
الله - بهذه الآية لبيان أن فيها أمراً للوجوب » وليس في الآية أمر» بل نهي؟ والجواب : أنه رحمه 
اله يرى في الآية حذفاًء والتقدير عنده: «حتى يبلغ الهدي محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا» . 
وهذا هو وجه استشهاده بها في هذا الموضع . فراجع تفسيره الكبير )٠١١/۲(‏ ط الخيريةء 
هذاء وقد اختلف العلماء في الحلقء هل هو نسك» أوهومما يتحلّل الحاج به من النسكء 
فالجمهور على أنه نسك یجب بترکه دم . وذهب بعضهم إلى أنه مما يتحلٌل به : فلا يجب 
بتركه شيء. راجع البداية: )۳۷۷/١(‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية . والإشراف: 
(۲۳۱-۲۳۰/۱). ورحمة الأمة : (١۱۱)ء‏ والإفصاح : (۲۸۰-۲۷۹/۱) ط الرياض . 

(۲) لفظ ص : «ومنهم». وفي ح: «من». (۳) لم ترد الزيادة في غير آ. 


. في ح: «زيادة : «منه) . () في ح: «الأكثرون»‎ )٤( 
- ۹۸ - 


إحداها: الذين قالوا: إنه يقتضى المرَةَ الواحدة لفظا 

والثانية :٠(‏ أنه ٠”‏ يقتضي التكرار. 

[وثالتها: التوفْف إنّا لادعاء كون اللّفظ مشتركاً بين المرة الواحدة 
والتكرار"] . 

أو لاه لا يُدرى أنه حقيقة في المرّة الواحدةء أو في التكرار. 


نا وجوه : 

أحدُها: أن صيغةً «افْعَلْ» موضوعة لطلب إدخال ماهيّة ١‏ المصدر في 
الوجود: فوجبٌ أن لا تدلٌ“ على التكرارء ولا على ۳ المرة]. 

بيان الأول : أ المسلمينَ أجمعوا على أن أوامر الله - تعالى -منها : ماجاء 
على التكرار» كما في قوله تعالى : [أقيمُوا الصلاةًي“. 

ومنها: ما جاءَ لا على التكرار» كما في «الحج». 

وفي حق العباد - أيضاً -: قد لا يفيدٌ التكرا فإن السيّد إذا أمر عبده 
بدخول الدارء أو بشراء الحم . لم يعقلٌ منهُ التكرال ولو ذمَّه السيْدٌ على 
[ترك“)] التكرار: للامَه العقلاءُ. 

ولو كرر العبد الدخولء لحسرَ"“ من السيّد أن يلومَةُ ويقول : إي قد[ 

)١(‏ كذا في ص» وهو الأولى » ويكون التقدير: والفرقة الثانية الذين قالوا: إنه الخ وفي 
النسخ الأخحرى: «وثانيها» أي : وثاني المذاهب للفرقة الثانيةء وبمثله يؤول قوله : «وثالثها» 


الآتي . 
(۲) في آ: «أنها» . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (آ» . 
(4) لفظ 1: «الماهية» . () في آ ح: «یدل». 
)١(‏ زيادة حلت منها الأصول. ويقتضيهاء ويدل عليها صنيعه في بقية الاستدلال 
(۷) الأية )٤۳(‏ من سورة «البقرة». (۸) لفظ ص: «فلم». 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في ح. (۱۰) في ص»› ح: ولامه» وما ابتناه أولی . 


. كذا في ل» وفي اللسخ الأخرى: «حسن»‎ )۱١( 


(۱۲) لم ترد الزيادة في غير ص . 
- ۹۹ - 


امرك بالدحول » وقد دخلت فیکفي ذلك وما امرك [بتکرار"'“] الدخول . 

وقد يفي التكرارً؛ فاته إذا قال: «احفظ دابتي»» فحفظها [ساعة] ثم 
أطلقها: يدم . 

إذا ثبت هذا فنقولٌ : «الاشتراك» و«المجار» حلاف الأصل فلا بد من 
جعلٍ اللفظ حقيقة في القذر المشترك بين الصورتين» وما داك“ إلا طلبٌُ 
إدخال ما هية المصدر في الوجود. ۰ 

وإذا“ ثبت ذلك : وجب ان لا يدل على التكرار؛ أن اللفظ الدالٌ على 
القذر المشترك - بين ن الصورتين المختلفتين -» لا دلالة فيه على ما به تمتارٌ 
إحدی 0“ الصورتين عن الأخرى»: لا بالوضع » > ولا بالاستلزام . 

الام لا دلالة فيه (اب*) لا على التكرار ولا على الم الواحدة» بل 
على طلب الماهيٍ. من حي هي هي ؛ إلا أنه لا يمك إدخال تلك الماهية 

فى الوجود بأقلٌ من المرّة الواحدة: فصارت المرة الواحدة [من ضرورات 
الإتيان » بالمأمور به : : فلا جرم دل على المرة ة الواحدة''] من هذا الوجه. 

وثانيها: أ أهل اللَغة تة قالوا: Y:‏ فرق بین قولنا : دقعل »» وبين قولنا 
«افعْل» إلا في كون الأول خبرأء والثاني طلباً. 

ثم أجمعنًا على أن قوًنا «يفعٌَ"» يتحقیٌ مقتضاه بتمامه - في حقّ من 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح . (۲) لم ترد الزيادة في غير ص. 
(۳) آخر الورقة )۷١(‏ من آ. )٤(‏ لفظ ص: «فإذا» . 

(ه) في ی: وله». )١(‏ لفظ ح: «أحد. 

(۷) في ح: «الآخر». (۸) لم ترد الزيادة في ص . 


(۹) آخر الورقة )١١١(‏ من ل 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من آ» ولم ترد كلمة «به» في ص. 
)۱١(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوها يدخل 
لام الأمر. 
(۱۲) كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل», 


>.“ 


ا به مره واحدةً : فكدًا0“ [في٠]ء‏ الأمر» وإلا لحصلَت ينهم تفرقة في 
ع غير الخبرتةء والطليية : وذلك يقدح في قولهم . 

وثالشها: أن القول بالتكرار يقتضي أن“ تستغرق الأوقات . بحيتُ لا يخلو 
وقت عن وجوب المأمور به ؛ إذ ليس في اللفظ إشعار بوقتِ معينٍ : فليس حمل 
على البعض أولى من الباقي . 

لك حمل على كل الأوقات غير جائز. 

ما أُوَلا : - فبالإجماع . 

وما ثانياً: فلأنه إذا مر بعبادة ثم ام بغیرها: : [لزم أنْ] تكون الثانية 
ناسخة للاولًى ؛ ؛ لأ الأول قد استوعبَ جميع الأوقات» والثاني يقتضي إزالته 
عن بعضها) ؛ والنسخ -هو: إزالة الحكم بعد ثبوته إلى بدل, ؛ وقد حصل ذلك 
هاهنا - وفي علمنا بأند» الأمر ببعضٍِ الصلوات ليس نسخاً لغيرهاء وأن الأمر 
بالحج ليس نسخاً للصلاةٍ - : ما یدل على فساد ما قالوا. 

وما ثالغاً : فلأته يلزم أن يكونٌ الأمرٌ٠٠‏ بغسلٍ بعضٍ أعضاء”“ الوضوء - 
نسخأ لما تقدّمةً” والأمرٌ بالصلاة يكون نسخاً للأمر بالوضوء؛ وذلڭ لا يقوله 
عاقل . 

ورابعها: آنا نعلمٌ حسنَ قول القائل لغيره: «افعّل كذا أبداأء أو افعَلةه٠‏ 


)١(‏ لفظ ی: «وکذا». (۲) لم ترد الزيادة في ح. 
(۳) أخر الورقة )۸١(‏ من ل. 

. غبارة ص : «لحصلت التفرقة بينهما» وعبارة ح: «تحصل التفرقة بينهماء‎ )٤( 
. لفظ ح: «يستغرق»‎ )( 

)٦(‏ سقطت الزيادة من ى» وسقطت كلمة «لزم» وحدها من ل» ن. 


)۷( عبارة ح٠‏ ص : «والثانية تقتضي» . (۸) في ی: «کل الأرقات» . 
(۹) لفظ ن آ: و«أن». )٠١(‏ في آ: «فدل». )١١( ٠‏ أخر الورقة (۷۷) من ح . 
)١۲(‏ عبارة ل: «بعض الصلاة» وهو تحريف . (۱۳) لفظ ص : «لما تقدم» . 


. كذا في ل» آ. وفي النسخ الأخرى: «وافعله»‎ )۱٤( 
۱° - 


مر واحدة» بلا زيادة؛ فلو دلٌ الام على التكرار. لكان الأول تكرارا والثاني 
نقضاً؛ ولَمّا لم يكن كذلك: بطل ما قالوا١».‏ 


احتح القائلون بالتکرارء وجوه : 

أحدها: أن الصدَيق - رضي الله عنه تمسّك على آهل الردة” في 
وجوب٠‏ تکرار الزكاة بقوله تعالی : وتوا الرًكاةً4(» ولم ينكز عليه أحدٌ ن٠٠‏ 
الصحابة”» : فدلٌ على انعقاد دالإجماع على أ الأمر للتكرار. 


وثانيها“: أن الأمرَ طلبُ الفعل » والنهىّ طلب الترك فإذا"» كان النهي - 
الذي “] - هو أحدٌ الطلبين - يفيدٌ التكرارً: فكذا الآخر. 
وثالثها: أن الأمرّ لولم يفد"' التكرارً. لما جار ورود النسخ عليه 7 


. لفظ ل» ص: «تکریراً) (۲) لفظ آ: «ما قالوه»‎ )١( 
. لفظ ص: «بوجوب»‎ )٤( . لفظ آ: «أهل الزكاة»‎ )۳( 
. من سورة «البقرة» . »( عبارة ح : «من آهل الصلات‎ )٤۳( الآية‎ )٥( 


(۷) روی أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بي هريرة - رضي الله 
عنه - انه قال : : «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم وکان آبو بکر» وکفر من کفر 

من العرب ‏ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - ية -: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 
فقال (أبو بكر) : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق». على ما 
في منتقى الأخبار ۲ / ٠‏ ) وقد ذكره في المنتقى )۱۸۹/١(‏ عن النسائي عن طريق أنس بن 


مالك مختصراً. 
ولفظ مسلم وأبی داود والترمذي : «لو منعونی عقا کانوا يؤدونه» بدل «العناق» کما قال 
ابن تيمية . 


وانظر نيل الأوطار )٠١٤-٠١۲/6٤(‏ . 
(۸) في آ: «وثالثها» وهو خحطأً من الناسخ. )١(.‏ لفظ ص: «وإذا» . 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ل )۱١(‏ في ی: «یفید» وهو تصحیف , (۱۲) لم ترد في ص 
° 


الاستثناء؛ لال ورود النسخ على المرة الواحدة يدل على البداء) وورود 
الاستشناء عليها يكون نقضاأ ”. 

ورابعها : أنه ليس في لفظ الأمر تعيين” زمانِء > فلا یکونٌ اقتضا لإيقاع ٠‏ 
الفعلٍ في زمان أولى من اقتضائه لإيقاعه““في زمانٍ اخرّ؛ فما أن لا يقتضيَ 
إيقاعه في شيءٍ“ من الأزمنة - وهو“ باطل“؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو 
المطلوبٌ . 

وخامسها: أن الاحتياط يقتضي تكرار“ المأمور به ؛ لأنه بالتكرار يأمنْ من 
الإقدام على مخالفة أمر الله - تعالى -”» وبتر التکرار لا يأمنْ [منه"'] ؛ 
لاحتمال ٠”‏ أن يكونَ ذلك الأمرٌ للتكرار؛ فوجبَ حملهُ على التكرار؛ دفعأ لضرر 
الخوف على“ النفس . 

وأمَّا القائلون بالاشتراك بين المرة الواحدة» وبين ن التكرار فقد احتجوا 
بوجهین : 


أحدمما: > أته يخس الاستفهام فيه فیقالٌ : : «أردت بأمرك فعل مرَة واحدة 
م“ کر ؟ ولذلك قال سراق" لنب - 5 ا اہ : «أحجشا لعامنا هذا أم 


)١(‏ لفظ ما عدا لء ى: «البد». (۲) آخر الورقة )۳١(‏ من ص. 
(۳) عبارة ل: «تعين بزمان» . 
)٤(‏ كذا في ص» ولفظ ح : «على إيقاع»› وفيما عداهما: «إيقاع»؛ من غير حرق 


الجر. 
(ه) لفظ ل: «إيقاع»» وفي ن ى» آ: «لإيقاع الفعل», 
)١(‏ في ص: «شیئا» وحذف لفظ «في» . (۷) لفظ ص آ: «فهو» . 
(۸) في | زياد : «بالإجماع» . )٩(‏ لفظ ص: «تکریر» . 
)٠١(‏ آخحر الورقة )٩۱(‏ من ى. )۱١(‏ في ن: «وترك» . 
(۱۳) لم ترد الزيادة في ح 


(۱۳) لفظ غير ص «الاحتمال» وما أثبتناه الصواب. 
)۱٤(‏ في ن: «عن». )٠٥(‏ في غير ص: اوه . )١١(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من ن. 


= هو الصحابي : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن‎ )١۷( 
°۳ 


للأبد»؟: وحسنٌ الاستفهام » دليلُ الاشتراك. 
وثانيهما: : ورود الأمر في كتاب الله - تعالی -» وسنة رسوله صلی الله عليه واله 
وسلّم - [على الوجهين”]؛ والأصل في الكلام الحقيقة : فكان الاشتراك 
لازماً. 

والجوابٌ عن الأول : لعل( رسول الله - اة - بين للصحابة أن قوله : 
لإاقيمُوا“ آلصلَوةَ4. واوا الرَكَوة يفيدٌ التكرارّ؛ فلمّا كان ذلك معلوماً 
للصحابة: لا جرم تمسك الصدَيقٌ بهذه الآية في وجوب التکرار. 


[وعن الثاني : أن الفرق من وجهين : 


= مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي - وقد ينسب إلى جدهء يكنى أبا سفيان توفي سنة 
(٤۲ه)‏ في خلافة سيدنا عثمان - رضي الله عنه - وقيل بعد عثمان. راجع : (الإصابة 
۲ )). وصاحب هذه القصة - هو: الأقرع بن حابس كما سيأتي . 

)١(‏ أخحرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «خطبنا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -ء فقال: يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول اله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاًء فقال النبي - صلى الله عليه 
واله وسلم -: لو قلت: نعم» لوجبت. ولما استطعتم» . كما في المنتقی .)۲٠۰/۲(‏ قال 
المجد بن تيمية : فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. 

وأخرجه أحمد عن ابن عباس بلفظ مقارب لما تقدم وفيه: فقام الأقرع بن حابس . 
ورواه أيضا النسائي . بمعناه: كما في المنتقی .)۲٠١/۲(‏ 

وانظر: التلخيص .)۲١٠/١(‏ ونيل الأوطار .)۲۳۷/٤(‏ والقرى لقاصد أم القرى 
ص(٤۳)‏ . 

(۲) سقطت الزيادة من ص. وفي غير ح: «على وجهين» . 

(۳) كان الأولى التعبير «بأن رسول الله - اة - الخ» من غير لفظ الترجي. لأن الواقع 
أن رسول الله - َي - بين ذلك . 

)٤(‏ فی ن» ی ل: «أنه». 

: ذکر قوله تعالى : «أقيموا الصلاة» استطراداء وإلا فموضع الاستدلال: أية الزكاة‎ )٥( 


وكلاهما من الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 
°٤‏ 


الأول : أذ الانتهاءَ عن الفعل - أبداً - ممكرٌ)» أمّا الاشتغالٌ به - أبداً - 
فغیر ممکن: فظهر الفرق. 

والثاني : أ النهيّ کالنقیيض للأمر؛ ؛ أن قول القائل لغيره: «کنْ فاعلا» 
موجود في قوله : «لا تكن [فاعلا] ° وإتما“ زاد عليه لفط النفيٍ - فجری 
مجری قوله: «زیدڈ في الدارء زیڈ لیس في الدار؛ وإذا کان النهي مناقضاً 
للأمر: وجب أن تكونٌ فائدة النهي مناقضة لفائدة الأمر. 

فإذا) [کان“] قوا: «افل - «يقتضي إيقاع الفعلٍ %؟ في زمان [ما“] 
أي زمان کان - [فقولنا : لا تفعل - وجب أن يقتضي المنع من إيقاعه في زمانٍ 
ما - أي زمانِ كان - بل في الأزمنة كلها“ ]؛ لأنه” "إن لم يفعل اليم وفعل غداً: 
کان متشلا للامرء ولا يجو أن يكون ممتثلا للأمر والنهي [معاً"'» معٌ] كونهما 
نقیضِيّن ؛ ؛ فصح أ کون" الأمر مفيداً للمرّة [الواحدة"']: يقتضي أن یکونْ*“ 
النهيٰ مانعاً للفعل ٠”‏ في جم الأزمان” 

ثم نقولٌ: : کون النهيِ مفیداً للتکرار - یدل : على أن ا المرة 
الواحدة؛ أن فائدة الأمر رذ م" فائدة النهي [وفائدة النهي”] المع من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وفي آ» ل: «أحدهما» بدلا من «الأول». 
(۲) لم ترد الزيادة في ص. 


(۳) في ح: «ازداد» وحذف كلمة «عليه» . )٤(‏ في آ: «لفظة» . 
(ه) في آ: «رإذا» . )٦(‏ سقطت الزيادة من ن» ح . 
(۷) آخر الورقة (۷۷) من آ. (۸) لم ترد الزيادة في ح. 


(۹) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» وكلمة (ما) لم ترد في نء ل».1» وقوله: «بل 
في الأزمنة كلها» لم يرد في غير ص. 


. في ن: ولو‎ )٠۰( 

(۱۱) ساقط من ص. (۱۲) لفظ آ: «یکون»» وهو تصحیف . 
(۱۳) لم ترد الزيادة في ن» ى» ل. )١٤(‏ أخر الورقة (۸۲) من ل. 

. لفظ ص: «الأوقات»‎ )٠١( . في غير ص: «من الفعل»‎ )٠١( 

(۱۷) لفظ ن: «ترفع». (۱۸) سقطت الزيادة من ن» ح . 


- ۱۰٥0 - 


في كل الأزمان؛ ففائدة الأمر رفع هذا المنع الكليّء ورفع [المنع ] 
[الكلّيّ] يحصل بالثبوت ولو في زمانٍ واحٍ - [فوجبً أن تكن فائدة الأمر 
اقتضاءَ الفعل » ولو في زمانِ واحٍ"]؛ وإذا كان كذلك : لزم [من)] کون الأمر 
نقيضاً لهي - مع كون النهي مفيداً للتكرار أن يكون الأمر غير فيل للتكزار. 

وعن الثالث: : أ انسح لا يجوز ورودهُ عليه فإذا ورد صارً ذلك قرينةٌ في 
أنه(“ كان المراد به التكرار. 

- وعندنا - لا يمتنعٌ حمل الأمر على التكرار"» بسبب بعضصٍ القرائن . 

وأمّا الاستشناء . فإ لا يجوز على قول من يقول «بالفور» . 

ما من لم يقل به . فإنه يجوز الاستثناءء وفائدنةُ : المنغ من إيقاع الفعلٍ 
في بعضِ الأوقات التي کان المكلَف مخْيراً بين إيقاعٍ الفعل, فيه » وفي غیره . 

وعن الرابع : أ الأمر عند القائلين - «بالفوره مختص ٩۷‏ بأقرب الأزمنة 
إليه» وعند منكريه : دال على طلب إيقاعِ المصدر- - من غير بيان الوحدة» 
والعددء والزمان الحاضر والآتى » بل على القذر المشترك بين المقيّد والمؤقت» 
ومقابلیهما“. 

وعن الخامس(: أن المكلَفتَ إذا عل أن لظ لا يدل على التكرار. 8 

مر '“] الخوف"' . على أنه معارض بالخوف الحاصل من التكرار"“؛ 
8 کان”“ذلك مقسدۃ*' کما في شراء الحم « ودخول, الدار. 

وأمًا الاستفهام والاستعمالٌ فسيظهرٌ”٠-‏ إن شاء الله تعالی - في باب 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. (۲) لم ترد الزيادة في ح. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 
)٥(‏ لفظ ص: «أن» وحذف لفظ «كان». )٨(‏ في ل: «لسبب» . 

(۷) لفظ ن |» ل: «يختص». (۸) في ح: «ومقابلتهما» . 

(۹) في : «الاحتياط» . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 
(۱۱) آخر (۷۸) من ح . (۱۲) لفظ غير ن» آ: «التكرير» . 
(۱۳) لفظ ح: «یکون». )٠١(‏ في غير ص: «معصية» . 


. لفظ ص: «فیظهر»‎ )٠١( 
۱° - 


مہرم > آنه ۷ يدل واحد منهما على الث شتراك ) › وعلی أ الأوامر” الواردة 
بمعنى التكرار [بعضها فيد التكرار] ذ في اليوم وبعضها في الأسبوع 


وبعشها في [الشهر وبعضها في] السنة: : وظاهر(“ أن ذلف“] ۷ بستفاد إل 
من دلیل, منفصل . والله أعلم . 


المألةً الخامسةٌ: 


[اختلُوا"] في أن الأمر المعلق بشرط أو صفةء هل يقتضي تكرار المأمور 
به بتکرارهماء ام لا؟ . ۰ 

مثال الصفة : قوله تعالى : وآلسًارق وآلسَارقة فافطعُوا يدهماي“ . 

ومثال الشرط : «إِنْ كان [أو إذا كان“] زانياً فارجمه» . 


فقول : كل من جعلَ الأمرٌ المطلقٌ مفيداً للتكرار-: قال به ها هنا أيضاً. 

[3] أمّا القائلون بأل [الأمرّ المطلق'"] لا يميد التكرازى [ف"'] منهم من 
قال : [بأنه - هاهنا - يُفيدٌ التكرا"“] . ومنهم من قالّ: لا يفيه . 

والمختارً: أنه لا يفيده"“ من جهة اللّفظ؛ ويفيدّه من جهة ورود الأمر 
بالقياس . 

فهاهنا مقامان*": 

المقام الأول : : في أنه لا يفيده من جهة الآفظء ودل عليه وجوه : 

أحدُها: إل السيّدَ إذا قال لعبده: «اشتر اللَحمٌ إن دحلت السوق» لا يعقل 


)١(‏ آخر الورقة )١١١(‏ من ن. (۲) في آ: «الأمر». 

(۳) ساقط من آ. (4) ساقط من ن. 

(ه) لفظ آ: «فطهر . )١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۷) سقطت الزيادة من . (۸) الآية (۳۸) من سورة «المائدة» . 

(4) سقطت الزيادة من ذ» آء وإثباتها أنسب. 

)٠۰(‏ لم ترد الواو في ى. (۱۱) ساقط من آ. 
)١١(‏ هذه الزيادة من أ . )٠۳(‏ في آ استبدلت العبارة بقوله : «يفيده» . 
)۱٤(‏ لفظ ح» آ: «لا يفيد». )٥(‏ لفظ ن ل: «مقامات» . 


1۷ - 


منه التكرار؛ حتى لو اشتراه دفعةٌ واحدة لا يلزمة الشراء ثانياً. 

وثانيها“: لو قال لامرآته : «إِنْ دخلت الدارّ فأنت طالقّ» لا يتكرر الطلاق 
بتکرر دخولها [في] الدار. 

وكذلڭ [لو قال٥٤]:‏ «إِن رد اله [عليٌ”] مالي او دابتي أو صختي - فله 
علي کذا»: لم یتکرر الجزاء بتکرر”“ الشرط . 

وكذا لو قال الرجل لوکیله : «طلق زوجتي ‏ إن دخلت [الدار] لم ثبت 
على التكرار. 

وثالثها: أجمعنا على أن الخبرّ المعلَقَ على الشرط كقوله : «زيدٌ سيدخلٌ 
الدارء لو“ دخلَهًا عمروء فدخلها عمرو ودخلها زيدٌ - : فإنه يعد صادقاً - 
وان“ لم يتكرٌر دول زي - عند دخول, عمرو فوجبَ أن يكونٌ في هذه الصورة 
كذلك . 

والجامم : دنع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار"". 

ورابعها: أ الَف ما دلٌ[1”٠]‏ على تعليق شيءٍ على شيء . والمفهوم 
من تعليق شي ۽ أعم من تعليقه عليه في كل الصور”» رفي صوروواحدق لال 
يصح تقسيمٌ ذلك المفهوم إلى هذين القسمين» ومورةٌ”'التقسيم مشتر 
القسمين فإِذل: : تعليق الشيء ۽ على الشيء ل می تکرار ل اک 


(۱) في ل» ی آ: «وثانيهما» . 
(۲) هذه الزيادة من ح . (۳) لفظ ل» ح: «فكذلك». 
(؟) لم رد الزيادة في ن آء ولفظ ح: «إن قال». 
() هذه الزيادة من ص»ء ح . 
(1) لفظ غیر آ» ص: «بتکریر . (۷) لم ترد في ن |. 
(۸) لفظ ح: «إن». )٩(‏ لفظ ح: «فإن». 
)۱١(‏ في ح» ص : «بالتکریر»» ولفظ ل: «تکریره . 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من آء ن» ح . 
)١۲(‏ لفظ 1: «صورة» . (۱۳) في ل: «ومروده» وهو تصحیف 
1۹A‏ - 


#رمر رر 


المقام الثاني : في أنه يفيده من جهة ورود الأمر بالقياس,ٍ . 

والدليل عليه : أن الله - تعالى - لو قال: إن کان زانیاً فارجمه»» فهذا يدل 
على أنه تعالى جعل الزنی عله ا الرجم »> ومتی کان ذلك : لزم 

تکررٌ ۳ الحكم عند تكرر؟ “| 

بيان الأول: أن القائل إذا قال : «إن كان الرجلُ عالماً زاهداً - فاقتلّه» وإن 
كان جاهلا فاسقاً فأكرمه» - فهذا الكلام مستقبحٌ في العرف» والعلم بذلك 
ضروريٰ . 

فالاستقباح إا“ أن يكون لأنه يفيدٌ أن هذا القائل جعل الجهل والفسقَ 
موجبین ٩‏ 2 ظ ¢ أو [لأنه“] ١‏ يفيدٌ ذلك ؛ والثاني(» باطلٌ ؛ ۽ لأنه لولم یفد 
لعي“ ولا منافاء - أيضاً - بين الجهلء وبين استحقاق التعظيم [بسبب آخر: 
من کونه نسیباء شجاعا جوادا» فصیسا - فحينگ : : لم يكن إثبات استحقاق 
التعظيم"“] -مع کون جاھل"» فاسقاً على خلاف الحكمة”“ : فکان يجب 
أن لایثبتٌ وحیت ثبت*“: علمنا فساد هزا«“ القسم 8 وان ذلك الاستقباح إتما 


(۱) في غير ص : أن الله . 
)( لظ |: «من تکریر» وهو تحریف . وفي ح : «تکریر» . 


(۴) آخحر الورفة (۷۸) من آ. )٤(‏ في آ» ح: «تکریر؛. 
(ه) اخر الررغة (۸۳) من ل. )١(‏ لفظ ح: «إنما» وهو تصحيف» 
(۷) لفظ ىء ح»› ص : «موجباً . (۸) سقطت الزيادة من ح»› ص. 


(۹) كذا في ى» آ» وفي ن ل» ح: «الثاني». وفي ص. «وها) . 
)٠١(‏ لفظ ح:.«العالمية» وهر تصحيف . 
(۱۱) ساقط من أ وقوله : «بسبب» ورد في ل بلفظ «لسبب»» وقوله : «سبياًء لم ترد في 
غير ص»› ح“ وقوه : «فصیحا» لم ترد في ص» جح 
(۱۲) في ل: «فاسقاً جاهل . (۱۳) آخر الورقة )٥۲(‏ من ى. 


)۱٤(‏ لفظ ح: «يثبت» . )٠١(‏ اخر الورقة )۱١۷(‏ من ن. 
- °۹ - 


حصل؛ لأله يميد أن ذلك القائل جعَل جِهلَهُ وفسقَّةُ عل [] استحقاق 
الإكرام. ٠‏ [ 

فثبت : أن تريب الحكم على الوصف مشعرٌ بكون الوصف عل . 

فإذا صدرّ ذلك من الله - تعالى -: أفاد ١ظ‏ أن الله - تعالى -جعل ذلك 
الوصفَ علَة؛ وذلك يوب تكررَ الحكم“ عند تكرر الوصف - باتفاق 
القائسين . 

فثبتَ : أن قول“ الله ۔ تعالی -: «إن کان زانياً فارجمه» يميد تكرار الرجم 
عند تکرار" الزن . 

فإن قیل - أولا -: هذا يُشکل 7 بقوله : إن دحلت الدار فأنت طالیٌ» ؛ فان 
لا يتكررُ الطلاق بتكرٌر الدحول . وإ دخلت السوق فاشتر اللَحم»؛ فإلّه لا 
يتكررُ الأمر بشراء الحم عند تكرر دخول السوق. ٠‏ 

ثم نقول: لا نسلّم أنه فيد ظنٌ العلة: ۰ 

أمّا قوله : «إنْ كان الرجل عالماً فاقتله - فهذا الاستقباح نما جار لأن 
کوتَةُ عالماً ينافي جوار القتل » فإثباٹ هذا الحكم - مع قيام المنافي -: يوب 
الاستقباح . سلما أنه يفيد”' العليّة - في هذه الصورة ”فلم قلت : [إنٌ في 
سائر الصور يجب أن يكون كذلك؟ . 


)١(‏ لفظ آ: «یحصل». (۲) لم ترد اللام في غير ص» ح. 
(۳) لفظ ح: «من» . 
)٤(‏ لفظ ح: «فإذا» وهو تصحيف . 
)٥(‏ کذا في ص» وعبارة ن» ل» ی» آ: «تکرار الحکم عند تکرار» وفي ح: «تکریر حکم 
عند تکرر» . 
( لفظ آ: «قوله» . 
(۷) عبارة ص : «التكرار للرجم عند تكرر الزنى» وفي ح نحوها غير أنه أبدل لفظ «تكرر» 
ب «تکریر» . 
(۸) لفظ ما عدا ص» ح: «مشکل». )٩(‏ في غير ص: وجاء». 
)٠١(‏ في آ: زيادة: «ظن». )١١(‏ آخر الورقة (۷۹) من ح. 
- ۱۱۰ 


سلمنا أنه _ فی جميع الصور- يفي العلية - فلم قلت](): [إِنه يزم ]من 
کر اللہ تعره لمکم ن ار - وإن كانت موجبة للقطع لکن 
يتقف إيجابُها لهذا الحكم على شرائط كثيرة. 


والجواب : أن قول : إن دخحلت الدارً فأنت طالي» فهذا بيد رظن أن 
هذا الإنسان جعل دخول الدار عله لوقوع,ٍ الطلاق. وإذا جعل الإنسان شيئا عله 
لحکم : لم یزم من تکرر ما عل تك" [ذلك۵] الحکم . 
آلا تری أنه لو قال : «أعتقتٌ [عبدي] غانما لسواده» وبعلّة كونه أسود» 
وکان له عبد آخرُ سود : فإنه لا يعت عليه ذلك العبد. 
ومعلوم أ التنبيه “على العلية لا يزيد على التصريح بها. 
7 إذا علمتا أو ظننًا: أن الشارع جعلَ شيا عله لحکم فإنه انه ازم من 
تکرر ٠”‏ ذلك الشيء تکرر ° دلك^)] [الحكم"“] بإجماع القائسين 
قبت : أنه ایازم من عدم تکرر"“ الحکم [عن) تکر تكرر"“المعلق عليه 
عندما یکونْ التعليق صادراً من“ العبد - أن لا يتكرر عند ]ما یکونُ 
التعليق ") صادراً من اله تعالى . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (۲) ساقط من ص» ح. 
(۳) عبارة ن آ» ل: «من تكرار العلة تكرارأً» . )٤(‏ في ح: «ولکن» . 
(ه) ساقط من ل» ى» آ. وعبارة ن: «إن الإنسان». 
(1) في ح» ل: «تکریره . 


(۷) لفظ ل» ح: «تکریر». (۸) لم ترد الزيادة في ى . 
(۹) لم ترد الزيادة في ص. )٠١(‏ لفظ ح: «التنبه» . 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من آ. )١۲(‏ لفظ ص: «الحكم». 
(۱۳) لفظ ل: «تکریر». )۱٤(‏ في ل: «تکریر» . 

. لم ترد الزيادة في ى‎ )٠١( .| لم ترد الزيادة في‎ )٠١( 
لفظ غیر ص» ح: «تکریر . (۱۸) لم ترد الزيادة في ل‎ )۱۷( 
في غیر ص» ح: «تکریر» . (۲۰) لفظ ن» ی» ل: «عن».‎ )۱۹( 
لم ترد الزيادة في آ. (۲۲) لفظ آ: «التعلى».‎ )۲۹( 


۱۱ - 


فان قلت: هذا“ التکرارٌ ”۰ لا یکونُ مستفاداً من اللَفظ» بل يكون مستفاداً 

قلت : : هذا هو الح؛ وعند هذا يظهرٌ أنه : لا مخالفة بين هذا المذهبء 
وبين ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليين : من أنه لا يُفيدٌ التكرارً؛ وهو حقٌ. 

ونح نعني به : أنه يفيدٌ ظنٌ العلَية» فإذا انضمٌ الأمرُ بالقياس : حصل من 
مجموعهما“ إفادة التكرار؛ ولا منافاة بين هذا المذهب. وبين ما قالوه . 

قوله : «الاستقباځ إنما جارد - لن كوه فاسقاً ينافي -[جوال افلم ٠‏ , 

قلنا: لا نسل حصول المنافاة أن الفاسق [قد] يستحق الإكرام 
بجهات ۷ ار 

والأصل : : تخريج الحكم على وفق الأصل . 

قو م قلت : | انه لما حصل ظنْ العلّة - في الصورة“ التي 

قلنا: لوجهین : 

أحذهما: آنا“ نقيس عليه سائ الصور؛ والجامٌ - هو"“: أن الحكمّ إذا 
كان مذكوراً مع علّته: كان أقربَ إلى القبول وذلك مصلحةٌ المكلّف: 
فيناسبٌ”“الشرعية 

الثاني : أنا نعدٌ صوراً كثيرة » وبين حصولٌ ذلك الظنّ فيهاء ثم نقولٌ: لا 
بد بينها من قذر مشترك› وذلك المشترك - [ إا" ما ذكرناةٌ : من ترتيب الحكم 
على. الوصف. أو غيره . 

. في ن ح» ی ل: «فهذا». (۲) في ص»؛ ح: «التكرير»‎ )١( 

(۳) لفظ ص» ح: «مجموعه» . 

)٤(‏ لفظ ح: «جاء». وفي ن» ى» آء ل: «كان». )١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص . (۷) لفظ ن ل: «الجهات». 
(۸) لفظ ح: «قلتم». )٩(‏ في ص: «الصور». 
)٠١(‏ أخحر الورقة )1١۸(‏ من ن. (۱۱) في ح: «وهو» . 

(۱۲) لفظ ص: «فناسب» . )٠۳(‏ سقطت الزيادة من ن. 


۲ - 


والثاني مرجوح ؛ أن الأصل عددٌ سائر الصفات : فتعين٠‏ الأول : -: 
أن ترتيبَ الحكم على على الوصف أينما كان : فإنه بيد ظنٌ العلية . 

قوله : «لمٌ قلت : [l]‏ لزم" من تکرر © العلّة کر الحكم»؟. 

قلنا ٠‏ هز“ ت متف عليه - بين القائسين - : فلا يكونْ المنعُ فيه مقبولاً . وال 
أعلمْ. 
المسالةٌ السادسةٌ : 

في أن مطلقّ الأمر لا يميد «الفون : 

قالت الحنفيّة : إِنهُ فيد الفورً. 

[و"] قال قائلون : إنه يميد التراخىّ . 

وقالت الواقفية ٠‏ : إنه مشترك بين الفورء والتراخى 

والحقً: أنه موضوعٌ لطلب الفعل - وهو: القدرٌ المشتركٌ بين طلب“ 
الفعل على الفورء و[بين"'] طلبه على التراخي - من غير أن يكون - في اللفظ ‏ 
إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا. 

لنا وجوه: 

أحدها: أن الأمر قد يرد" عندما يكونُ المراد منه الفور تارة -» والتراخى”٠‏ 
أخری ۔: : فلا بذ من جعله حقيقة في القدر المشتر بين القسمين: د فعا 
للاشترا تراك والمجاز. والموضوع لإفادة ة القذر بين القسمين ۔ لایکونْ له" إشعا 


)١(‏ لفظ آ: «فیتعین». 
(۲) لم ترد الزيادة في غير ح» ص. 
)٤(‏ لفظ ل» 1 «تکریر» . 


(۳) في ح: «لزم» . 
)٥(‏ في ل: «تکریر» . 


)١(‏ أخر الورقة )۸٤(‏ من ل. 


)۸( حر الورقة (۷۹) من آ. 


)٠۰(‏ لم ترد الزيادة في غير ى› ص. 


(۱۲) في ى: «وعند التراخي» . 


(۷) لم ترد الواو في ح . 

)٩(‏ تكررت هذه الكلمة في آ. 
(۷) لفظ ن آ» ل: «ورد». 
)١۳(‏ عبارة آ: «لا إشعار له». 


۳ - 


" 8 ت ت 
بخصوصيّة كل واحد من القسمين ؛ لأنُ تلك الخصوصية مغايرة لمسمّى ا للَفظ 
وير لازمة”“ [ل٥]‏ فثبت : أن اللَفظٌ لا إشعارٌ له. لا بخصوص ”“ كونه فورأًء 
ولا - بخصوص () کونه تراخیا ٩‏ . 


وثانيها“: أنه يحسَنْ من السيّد أن يقول: «افعَل الفعل الفلا - فى الحالء 
أو غدا» . ولو کان کون فوراً دالا في لفظ «افعل». لکان الأول تكرارا 
والثاني نقضاً؛ وأنه غير جائز. 

وثالثها : 3 آهل الُغة قالّوا: ل فرق بين قولنا: «یفعلٌ»» وبين قولنا: 
«افعّل» - إلا أن الأول خب والثاني مر لك قولًنا: «يفعلٌ» لا إشعار له 
بشيء - من الأوقات - فاه يكفي في“ صدق قولنا : ل۲" إتيانةُ به في آي 
وقتٍ كان من [أوقات""] المستقبل . [فكذا قول : «افعّل» - وجب أن یکفیَ فی 
الإتيان بمقتضاه ‏ الإتيانْ به في أي وقتٍ کان من أوقات المستقبل“]ء وإلا 
- فحینٍ : يحصل بینهما فرق [في آمر""] آخر - سوی کونه خبراً أو أمراً. 


)١(‏ لفظ ح: «لازم». (۲) لم ترد الزيادة في آ. 

(۳) في آ: «وبخصوصية»» ولفظ ح: «لخصوص,» . 

. في ل» آ: «متراخيا»‎ )٥( . لفظ 1: «بخصوصية»‎ )٤( 

)٩(‏ في ن: «وهو أنه»» ولفظ ى: «هو أنه» وفي آ: «هو أن». 

(۷) لفظ ص» ل ی: «تکریرا . 

(۸) کذا في ح» ی آ: ولفظ ص» ل» ن: «تفعل». 

(۹) في ی: «قوله» . 

)۱١(‏ كذا في » اء ح: «يفعل»» وفي ص: «افعل» وهو تصحیف ولفظ ن» ی» ل: 
«تفعل» . 

. لفظ ص : «فيه»‎ )۱١( 

(۱۲) في |» ی» ح: «یفعل». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 

. ما بين المعقوفتين سقط كله من أ ولم ترد كلمة «به» في ح‎ )١٤( 

. لم ترد الزيادة في غيرح‎ )٠١( 

-۱4- 


ورابعها: أن أهلَ اللَغة قالوا - في لظ“ «افْعْل» ٠‏ - إنه أمر» والأمر قدرٌ 
مشترك؛ بين الأمر بالشيء على الفور» وبين الأمر به على التراخي ؛ لأن الأمرَ 
به على الفور أمر مع قيدٍ كونه على الفور. 

وكذلك الأمر به على التراخي -أمر مع [قيد“] كونه على التراخي : ومتى 
حصل المركب - فقد حصل المفرد: فعلمنا أن مس الأمر قذرّ مشترك بين 
[الأمر - مع كونه فورا - وبين الأمر- مع کونه متراخياً. 

وإذا ثبت أن لفط «افعل» للأمرء وبتٍ أ الأمر قذر ر مشترك - بین ¿ هڏذين 
القسمين -: ثبت أن لفظ «افعل» لا يدل إل على قدر مشتر بين هڏّین]“ 
القسمين . ۰ 

[و“] احتج المخالف بامور: 


أحدٌها: قو تعالى لإبليس: وما مَنَعْكَ ألا تسج إذ مرك 4 عاب 
على أنه لم يأت”“ في الحال - بالمأمور به؛ وهذا یدل على أنه أوجبٌ “عليه 
الإتيانَ بالفعل - حين ام“ [به”] - إذ لولم بٍ٠‏ ذلك : لكان لإبلیس 
أن قول : «إنك أمرتني» وما أوجبت”٠‏ علي [في الحال“]» فكيف أستحی 
الذمٌ بتركه في الحال»؟!. 


(۱) في آ: «لفظة» . ()( انحر الورقة (۳۲) من ص . 
(۳) لفظ ص: «الأمر» . )٤(‏ أخر الورقة )۸٠(‏ من ح . )٥(‏ لم ترد الزيادة في ى . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من ١ء‏ وقوله : «وبين الأمر» عبارة ص» ولفظ غيرها : 

«والأمر» وقوله : «تراخيا» في ی : «متراخياًم . 


(۷) لم ترد الواو في ح» ی. (۸) الآية )١۲(‏ من سورة «الأعراف» . 
ر لفظ آ» ص: «عاتبة» والأنسب ما أثبتناه . (١٠)آخر‏ الورقة )1١1۹(‏ من ن. 
)۱١(‏ في غير ص: «وجب) . )١۲(‏ لفظ آ: «أمر». 

(1۳) لم ترد الزيادة في ل» ى. )١٤(‏ عبارة آ: «يكن كذلك» . 

)٠١(‏ لفظ ص: «أوجیته». )١١(‏ سقطت الزيادة من آ. 


۱ - 


وشانيها: قله تعالى : «[وَسّارعُوا إلى مَعفِرَة مِنْ ربكم وقوٌ: 
لفاستبقوا الخيرات 04 . 

وثالثها: لو جار التأخير لجار إما إلى بدلٍ» أولا [إلى“] بدلء 
والقسمان۱) باطلانِ: فالقول بجواز التأخير باطلّ. 

ما فسا القسم الأول - فهوً: أن البدلّ [هو: ” الَّذي] يوم مقا 
المبدل [منه“] من كل الوجوه - فإذا أتى بهذا البدل : وجب أن يسقط عنهُ 
التكليفُ. وبالاتفاق ليس كذلك. 

فإِن قلت : لم لا يجوز أن يقال: البدلّ ائم“ مقا المبدل, [من] في 
ذلك الوقت - لا في کل الأوقات" : فلا جرم لم [يلرم“] [من”"] الإتيان 
بالبدل سقوطً الأمر بالمبدل !!. 

قلتٌ: إذا كان مقتضی الأمر الإتيان بتلك الماهية مره ة واحدةٌ _ في أي وقت 
کان وهذا البدل قائم مقامَه في هذا المعنّى -: فقد تأدى ما هو المقصودٌ [من “٠”‏ 
الأم] بتمامه : فوجبَ سقوطً الأمر بالكلية . 

ب*“ ذلك العُذر"يتمشى بتقدیر أن يقتضيَ الأمر التكرارً؛ ولک با باطل . 

وأمَّا فساد القسم الثاني - وهو القول”“بجواز التأخير لا إلى بدل, - 
یمنعٌ من کونه واجباً؛ لأنه لا یفهمٌ "من قولنا*۰: ل بو ل 


(۱) الأية (۱۳۳) من سورة «آل عمران» . 


(5) الآية )٤۸(‏ من سورة «المائدة. (۳) سقطت الزيادة من ن» ل. 

(4) أخر الورقة (۳) من ی. () لفظ ص : «وأما» , 

)٩(‏ في ی» ل آبدلت الکلمتان ب «ما» . (۷) لم ترد الزيادة في غير ن ل. 
(۸) لفظ ح: «قام». )٩(‏ لم ترد الزيادة في غير ن. 
)٠١(‏ في ح: «الأوقات» وهو تصحيف . )١١(‏ سقطت الزيادة من ح 

(۱۲) سقطت من ی. )٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. 
)٤(‏ في غير ل: «بلی». )٠١(‏ في ن: «القدر» وهو تصحيف . 


)٠١(‏ في ل: «أن القول»» وهو تصرف من الناسخ )٠۷( ٠‏ ساقط من ن. 


(۱۸) لفظ ل: «قوله» . (۱۹) لم ترد في غير ص. 
-۱۱۹- 


أنه يجوز ٩‏ ترک من غير بدل, . 

ورابعها: لو جار التأخير. لجار إما إلى غاية معينة : بحيب إذا وصل 
المكلّفٌ إليها: لا يجوز له أن يۇر لفعلٌ عنهاء أو يجورٌ له التأحيرٌ [أبداً؛ 
والقسمان باطلان : فالقول بجواز التأخير باطلٌ . 

إّما قلا : إلّه لا بجو له التأحيرٌ إلى غاية”]_- : لأن تلك الغاية إِمّا أن تكون 
معلومة للمكلف» أو لا تكون . 

فان كانت معلومة [ل2]: : فتللك الغايةٌ ليست إلا أن تصير بحيث يغلبٌ 
على ظنه أ“ لولم یشتغل بأدائه فاته“ ذلك الفعلٌ ؛ بدلیلٍ أ کل من قال 
بجواز التأحيرٍ إلى غاية معلومة ال ]: إن“ تلك الغاية هي : هذا“ 
[الوقك]ء فالقولٌ بإثبات غاية أخرى - حرق [للإجماع"]؛ وإنه غير جائز. 

لن اقول بجواز [التأحير"“] إلى هذه الغاية باطلٌ ؛لأن الظرٌ” إن لم يكن 
لأمارة"جری مجرى ظنّ «السوداویٌ”٠»:‏ فلا عبرة به . 


)١(‏ في | زیادة: «تجویز» . (۲) آخر الورقة )۸١(‏ من ل. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط كله من اء وقوله : «والقسمان» ورد في ى بلفظ «فالقسمان»» 
وكلمة : «انه» لم ترد في غير ى» ص» ولفظة : «له» لم ترد في غيرح . 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في آ» ص» ح. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 
)٠(‏ كذا في أ وفي النسخ الأخحرى: «فانه يفوته» . 
(۷) لفظ ح: «يجوزه . 
(۸) سقطت الزيادة من ل . 
(4 لم ترد الزيادة في ن ی | ولفظ ل: «فإن». 
)٠١(‏ في غير : «هذه» مع حذف كلمة «الوقت» بعدها. 
)١١(‏ سقطت الزيادة من أ وفي ص» ح: «الإجماع». 
(۱۲) ساقط من ص . 
)٠۳(‏ في ص: «هذا الظن»ء وفي آ» ى» ح: «ذلك الظن». 
)١٤(‏ لغظ ل: «بأمارة». 


)٠١(‏ في آ: «الوادي». وهو تصحيف . والسوداوي : نسبة إلى السوداء وهي أحد الأخحلاط 
- ۱۱۷- 


وان كان لأمارة - فكل من قال بهذا القسم قال: إن تلك الأمارة ما المرضل 
الشديد» أو [علر الس . 

وهذا [أيضاً] باطلٌ ؛ لان كيرا من الناس يموت فجأةّ؛ وذلك يقتضي أنه 
ما کان يجب عليهمٌ» ذلك الفعل“ - في علم الله تعالی - مع أ ظاهر ذلك 
الأمر للوجوب . 

وإتما قلنا: : إل تلك الخاية لا «يجوز [ أن] تکون مجهولة ؛ لأنه) ‏ على 
هذا التقدير-: یصیرٌ مکلَفاً بان لا يؤخر الفعل عن وقتِ معن - مع أنه لا 
يعرف ذلك الوقت؛ وهو تکلیفٌ ما لا یطاق . 

وإنّما قلنا: : له لا يجو التأحيرٌ - أبداً - لأنٌ التأحير - أبداً | تجويز للترك“ 

- أبداً - وإنه“ ينافي القول بوجوبه . 

وخامسها: أن السيّد إذا أمرَ عبدَةُ بأن يسقيةُ الماء - : فَهم من التعجيلء 
واستحسنَ العقلاءُ ذم العبد على التأخير؛ ؛ والإسناد إلى القرينة ت حلاف الأصل : 
فالأمر يفيد الفور. 

وسادسها: أجمعنا على أنه يجب اعتقاد وجوب الفعل على الفور- 

الفعل أحد موجبي الأمر-؛ فيجب على الفور؛ قیاساً على الاعتقاد 
والجامع تحصيل المصلحة [الحاصلة "] بسبب المسارعة"“ إلى الامتثال . 


الأربعة _ التي زعم الحكماء الأقدمون أن الجسم يتألف منهاء وأن توازنه یقوم على توازنها وأنه 
إذا زادت نسبة السوداء أو نقصت اختلت قوى الإنسان العقلية والعصبية » وقيل : هو سوداوي 
المزاح . انظر: طبقات الإسنوي )٠٠٤/۲(‏ . 


(۱) بياض في ن . 

(۲) لم ترد الزيادة في ن. (۳) في آ: «علیه» . 

. سقطت الزيادة من أ‎ )٠( لفظ ح: «الحكم».‎ )٤( 

)١(‏ لفظ ص: دلأن». (۷) آخر الورقة )۸٠(‏ من أ. 
(۸) لفظ غير ح: «الترك». )٩(‏ في ص: «وذلك» . 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح . )۱١(‏ أخر الورقة )٠١١(‏ من ن. 


- ۱۱۸ - 


وسابعها: أن الأمرَ يقتضي إيقاعَ الفعل - فأشبة العقود في البياعات فلما 
وقح العقدٌ - عقيب الإيجاب والقبول _: فالأمرٌ وجب أن يكون مثله . 

وتحريره: أنه استدعاءٌ فعل بقول مطلق : فيقتضي التعجيل: كالإيجاب 
فی البيع 0 

وثامنها: أن الأمرَ ضدٌ النهى - فلمّا أفادّ النهِي وجوبَ0) الانتهاء على 
الفور: وجب في الأمر- أن بيد الوجوب على الفور. 

3 8 ت £ ت 

وربّما أوردوا"“ هذا على طريق خر _ فقالوا: ثبت ان الأمر بالشيء نهيٌ عن 
تركه"» لكن النهيّ عن تركه -: [يوجب الانتهاءَ عن تركه - في الحال, - 
والانتهاءُ عن تركه“] - فى الحال - لا يمكن إلا بالإقدام على الفعل - في 
الحال“ : فثبت أن الأمرَ وجب الفعل فى الحال . 

وتاسعها: أجمعنا على أنه لو فع - عقيبه -: يقم" الموقع» ويخرح عن 
العهدة وطريقةً”"“الاحتياط [تقتضي”“] وجوبٌ الإتيان به على الفور لتحصيل * 


)١(‏ في كلام المصنف تسامح ظاهرء لأن العقد هو الإيجاب والقبول» فيستحيل أن يقع 
عقبهماء إلا إذا أريد : ثبوت مقتضى العقدء ونحوه. 

(۲) عبارة آ: «فوجب أن يكون الأمر مثله» . 

(۳) شبه الأمر بعقود البيع ؛ لأن عقد البيع يفيد نقل الملك. وذلك هو القصد منهء كما 
أن المقصود من صيغ الأوامر: إيقاع الأفعال المأمور بهاء وبذلك اشتركاء فكما تقتضي عقود 
البيم نقل الملك على الفور» فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور به على الفور: قياس عليهاء 
وانظر: الکاشف (١/٦٠٠۳-آ)‏ . 


)٤(‏ لفظ ن: «رجب»» وهو تصحيف . (ه) لفظ اء ل: «وجب». 
)٦(‏ في غير ح: «أورد». (۷) لفظ ل: «ضده». 

(۸) ساقط من ن . )٩(‏ أخر الورقة )۸١(‏ من ح. 
)٠۰(‏ لفظ ی: «بوجوب» وهو تصحیف . )۱١(‏ في غير ص: «وقع» . 


(۱۲) کذا في ص»› 9G‏ ولفظ ح : «فطریق»»› وفي ل وقطريقة» وفي آ: «بطریق» . 
(۱۳) سقطت الزيادة من نء وفي آ» ل: «يقتضي» ولفظ ح: «يوجب) . 


. لفظ آء ح : «ليحصل)‎ )۱٤( 
- ۱۱۹ - 


الخروج عن العهدة بيقين(“. ٍ 

والجوابُ عن الأول : أنه حكايةٌ حال ؛ ؛ فلع [ذلك الأمر"“] كان مقرونا 
ہما يدل على الفور. 

وعن الثاني : أن قول : سارعا إلى مَعفِرومِنْرَبکمٍ )0 مجارٌ: من حیٹث 
ذكر المغفرة. وأراد( ما يقتضيها [وليس] - في الآية”“ أن المقتضيّ لطلب 
المغفرة - هو: الإتيان بالفعل » على سبیلِ الفور. 

على () أ هذه الأية لود “دلت على وجوب الفور: لم يلرم نه دلالة نفس 
الأمر على الفور. 

وعن الثالث والرابع أنه شك" بما إذا ص وقال: «أوجبتُ عليك أن 
تفعل هذا الفعل ی آي قت شع : فكل ما جعلوةٌ ٠‏ عذراً في هذه 
الصورة”"“: فهو عذرنا عما ذكروه. 

وكذلك يُشکل بالكمارات والنذو ر وكل الواجبات الموسعة 

وعن الخامس: أنه معارض بما إذا أمرَ السيّد”“ غلامه مَه بشي ۽ ولم يُعلَّم 
لنم حاجة السيد إليه - في الحال - فإنّه لا يفهمُ التعجيلّ . 

فان حملتم ذلك على القرينة : الزمناکم"٠‏ مثلة. 
فإِن قلت :[إ]السيّدَ عل ذْمَهُ لعبده: : بأنىا» مره بشي ۽ فأخرةٌ"“ 


(۱) في ح: «بالیقین». (۲) لفظ ی: «فلعله». 

(۳) سقطت الزيادة من ى . )٤(‏ الآية (۱۳۳) من سورة «ال عمران». 
)٥(‏ في آ: «وإن راد . )١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(۷) لفظ ح: «الأمة» وهو تصحيف . (۸) في ح: «بفعل» . 

)٩(‏ في غير 1: «وعلی» . )٠١(‏ لفظ ل: «إن». 

(۱۱) لفظ غير ح» ص: «مشکل» . )١١(‏ في غير ص: «الصور». 

(۱۳) کذا في ص» وعبارة ن ی ل آء ح: وان السيد إذا أمر عبده» ووافقت ح» ص 

في كلمة «غلامه» . 

)۱٤(‏ لفظ ص: «لزمکم». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح» ص. 
)۱١(‏ في غير آ: «باني». (۱۷) لفظ غير ل: «فأخر». 


۹ - 


ولولا أن الأمر للفورء وإ -: لماصح هذا التعليل . 
قلت ): وقد يعتذر العبدٌ - فيقولٌ : أمرتني بأ أفعل» وما أمرتني 


بالتعجيلٍ > وما علمتٌ ]4¬[ أ في التأحير مضرَة. 
وعن السادس: : أنه يطل بما لو“ قال : «افعل فو فی ای وقتِ شئت»» 


وبالنذور“ والكفارات . 
ويبطل - أيضاً بالخبر؛ فإنه لو قال الشارع : «يقتل زيدٌ عمراً» - فهاهنا - 


يجب الاعتقاد في الفور ولا يجب حصو الفعل ؛ في الفور. 
ولال الاعتقاد غير مستفاد من الأمر - فلا يجب حصول الفعل ف في الفور؛ 

لان من ركب الله العقل فيه - فإذا نظرًّ: علمّ أن ] امتغالٌ أمر الله تعالى - 

واجب. 

وعن السابع : أنه يبطل بقوله : افع في فی أي وقت شئت»» ولال الجامع 


الذي ذکروه «وصف طردیٌ» . وهو غير“ 
وعن الثامن: أن النهى “^ فيد التكرار: فاا جرم يوجبٌ الفور والأ 


يميد التكرارً: فل<"٠‏ يلزم٠‏ أن يفيد الفورً. 
وعن ا - وهو طريقةً الاحتياط : : [O]‏ ینتقض""' بقوله : «افعّل في 


أي رقت شئت» 
(۲) لم ترد الباء في صء ح 


)١(‏ أخر الورفة )۸١(‏ من ل. 
)٤(‏ في آ: «وبالنذر» . 


(۳) لفظ نے لے ی آ: «إذا 
)٥(‏ کذا فی ص» ى»ء ل» وفى ن نحوها إلا كلمة «فإنه» فقد جاءت فيها: «وأنه» وعبارة 


آ: «فإن الشارع لو قال». 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص ا ی. (۷) عبارة ح: «فلا يعتبر» . 
(۸) في ص: «أنه» . )٩(‏ لفظ آ: «يوجب». 
)٠١(‏ في ن: «فانه لا . )۱۱١(‏ لفظ ل: «یلزمه» . 
(۱۳) لفظ ن ی ل ح: «ينقضي» ۔ 


)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 
- ۱۲ 


المسالةُ السابعةٌ: 

في أ الأمرَ المعلىَء أو الخبرَ المعلىَ على شي ۽ بكلمة“ «إِنْ» عدم 
عند عام ذلك الشيء. 

والخلاف“ فيه مع القاضي “٠‏ أبي بكر» وأكثر المعتزلة . 
لنا وجهان : 


الأول<»: -هو: أل النحويْينَ سوا كلمةٌ «إن» حرف شرط"» والشرط 
[ما“] ينتفي [الحكم] عند انتفائه» فیلزم ن يكون المعلق بهذا الحرف منتفياً 
عند انتفاء ء المعلق عليه . 

ما أن النحويْينَ سموا هذا الحرف [بحرفة'] الشرط - ف [ذلك") 
ظاهر في کتبهم. 

وأمُّا أن الشرط : : ما ينتفي الحكم عند انتفائه ۔» فلأنهم”' يقولون : 
«الوضوء شرط [صحة”"] الصلاة»» «والحول شرط وجوب الزكاة»» وعنوا 
بکونهمًا شرطين : انتفاء الحكم - عند انتفائهما: والاستعمال دليلُ الحقيقة*٠‏ 
ظاهرا*. 


فإن قيل : لا نزع في أن النحويينَ سَمّوا هذا الحرفَ بحرف الشرط ولكنْ 


)١(‏ لقظ ل ى: «فكلمة». 

(۲) كذا في سائر الأصول» وفي هامش ل: «عدمه»» وذلك عن معارضة بنسخة أخرى. 
(۳) في ح: «فالخلاف» . )٤(‏ أخر الورقة )۱١۳١(‏ من ن. 

)٩(‏ في ی: «أحدهما». 

(7) في جميع الأصول وردت بلفظ «وهي» والمناسب حذفها . 

(۷) في غیرح : «الشرط» . 


(۸) لم ترد الزيادة في ح . )٩(‏ سقطت الزيادة من ن» ح» ى. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ح . 

(۱۲) في ح: «فإنهم». (۱۳) لم ترد الزيادة في ح. 

)٠٤(‏ آخر الورقة )٥٤(‏ من ى. )٠١(‏ أخر الورقة )۸١(‏ من آ. 


-۲- 


لعل ذلك من اصطلاحاتهم الحادثة(٠:‏ كتسميتهم -»١‏ الحركات المخصوصة 
«بالرفعِ « و«النصب»» و« الجر ون لم تكن تسمیةٌ هذه الحركات)۔ بهذه 
الأسماء - موجودة في أصل ( اللغة. 

سَلّمنا أن هذا الاسم أصليّ ؛ لکن لا نلُم ا الشرط : ما ينتفي الحكم 
عند انتفائه - بل شرطً الشيء: ما يكون علامة على بوت“ الحكم » من 
قولهم : «أشراط الساعة» - أي علاماتها. 

وإذا كان الشرط عبارة: عن «العلامة» - لزم من ثبوتها ثبوت الحكم لكن 
لإ يازم من عدمها عدم الحكم . 

سلمنا اند ڈ شرط الشيء : مايقفٌ عليه الحكمء > لکن مطلقاً ۔ أو“ بشرط 
أن لا يوجدٌ ما قوم مقامهٌ'. 

الأول ممنوعٌ» والثاني"“ مسلم] . 

وعلى هذا التقدير: لا يلزمٌ من عدم هذا الشرط عدمٌ”“ الحكم » إلا إذا 
عرف“ أنه لم يوجذ [شي ۶" [م']ء [يقومٌ"'] مقامٌ هذا الشرط . 


(۱) کذا في ح» ص ولفظ ن : «الجارية» وفي آ» ل» ى: «المجازية» . 


(۲) لفظ ح: «كتسمية». (۳) في آ: «الحركة . 

() لفظ ن آ» ل: «فإن». (ه) فى غير ص: «الحركة» . 
)٦(‏ لفظ ن آ» ل ح: «الأشياء»» وهو تصحيف . ۰ 

(۷) في ن ی ل اء زیادة: «هذه». 

(۸) في ص: «لثبرته» . )٩(‏ في ص زيادة: «من» . 
)٠١(‏ في ح: «آم». )۱١(‏ في آ: «مقام». 


(۱۲) كذافي ل» وفي ن: «الأول مء والثاني ع»» وفي آ» ص» ی٠‏ ح: م ع۲ . 
(۱۳) في ل ن: «وعدم»» والصحيح ما أثبتناه . 

. لفظ آ: «عرفت»‎ )۱٤( 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

)1١(‏ كذا في ح» وفي ص: «اخر» ولم ترد في غيرهما. 


(۱۷) سقطت الزيادة من ص 
-۳\- 


والجوابٌ“: لما دلت الكتبُ الحويةً على تسمية هذا الحرف بحرفِ 
الشرط؛ وجب اعتقاد أن هذا الاسم کان حاصلا في -أصلِ اة - وإلا: 
[] کان حصول هذا الاسم له بالنقلٍ : وقد بيا أن النقلَ حلاف الأصل . 

قوله : : «شرطٌ الشيء : ما یدل على ثبوته» . 

قلنا): : لو کان كذلك: : لامتنعت تسمية «الوضوء» بأنه ٠"‏ شرطٌ صحة 
الصّلاة؛ فإ الوضوءَ لا يدل على صحة الصلاة. وكذا“ القول في قولنا: 
«الحولٌ شرط وجوب الزكاة»» و«الإحصانٰ شرط وجوب الرجم ». 

وما اشر اط الساعة فهي وإن کانت علامات دال على وجوب الساعة - 
لکن يمتنع وجود الساعة ة إل عند وجودهًا؛ فهي مسمَّاة بالأشراط“. لا بحسب 
الاعتبار الأو ل » بل بحسب الاعتبار الثاني . 

قوله : رط" [الشي ب : : ما ينتفي الحكم - عند انتفائه مطلقاًى أو“ 
إذا لم يوجد ما قوم مقامَه»؟ . 


قلنا: مطلقا؛ لأنه إذا ثبت [ کون“ شی ء] شرطا» وثبت أن لفظ «الشرط» 


(1( في ل زيادة: عن الأول». (۲) عبارة ص : وهذه الحروف بحروف» . 
(۳) هذه الزيادة من ص» ح. )٤(‏ في ن: «قلت». 
(ه) لفظ آ: «لانتفت». () في ص: «بأنهاء. 


(۷) كذا في ص» ح» وفي النسخ الأخرى: «وكذلك الحول» . 

(۸) في لسان العرب: «أصل الإحصان: المتع . والمرأة تكون محصنة بالإسلام 
والعفاف والحرية والتزويج» وفيه أيضاً: «قال الأزهري : والأمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد 
أحصنت. لأن تزويجها قد أحصنهاء > وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة ؛ لأن عتقها قد أعمُهاء 
وكذلك إذا أسلمت»ء فإن إسلامها إحصان لها , وقال الراغب في المفردات : «الحصان - 
بفتح الحاء ‏ في الجملة: المحصنةء إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها» انظر: 


هامش الرسالة ص(۳۷٠).‏ 
(۹) لفظ ح: «شرايط» ومو تصحيف. _ )٠١(‏ آخر الورقة (۸۲) من ح. 
)١١(‏ لفظ ح: «الشرط». (5)لم ترد الزيادة في ح . 
(۱۳) في ح: «أم». )۱٤(‏ في غير آ: «کونه» . 


4 - 


[معنا] - في الل - : ما ينتفي الحكم عند انتفائه - [و] ثبت أن ذلك 
الشيءَ”“ يجب [انتفاء] الحكم عند تتفائه - فلو أشبتنا شيعا“ آخرَ يوم 
مقامه: لم يكنْ ذلك الشيء - بعینه ۔ شرطاء بل یکو [الشرط”] إما هر أو 
ذلك" الآخر لا على التعيين : ذل ينافي قيامٌ الدلالة على کونه - بعینه - 
شرطاً). 

الحجَةٌ الثاني : : ماروي أن يعلى بن ميه سأل عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فقال: «ما بالا نقصر: وقد امنّا؟ فقال: «(عجبتُ مما عجبت منه) 
فسألتُ رسول الله - صلی الله عليه واله وسلّم - فقال: «صَدَقَةٌ تَصدّق الث بها 
يكم فاقبلوا صدَفَهٌ»٠.‏ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۲) هذه الزيادة من ح. 

(۳) في ح: زيادة «منتفي» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(ه) أخر الورقة (۸۷) من ل. )١(‏ لم ترد الزيادة في ى . 

(۷) لفظ ل ى: «ذلك». )۸( عبارة ل ی ن آ: شرطاً بعینه . 


(۹) هو ابن أمية بن أبي عبيدة بن همام ب بن الحارث التميمي الحنظلي » وهو الذي يقال 
له: يعلى بن منية بضم الميم وسكون النونء وهي أمة وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني 
وکنیته : أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان استعمله أبو بكر. ثم عمل لعمر. ثم عمل لعثمان 
شهد صفين مع علي - رضي الله عنه - وقتل بها. سنة ثمان وثلاثين ه. انظر الإصابة 
(1۳۰/۳) وبهامشها الاستیعاب )٦۲۷-۹۲٤/۳(‏ . 


(۱۰) آخرجه عنه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي» بلفظ : «قلت 
لعمر بن الخطاب : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا)(الآية(١١٠)‏ من سورة النساء) . فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - عن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم . 
فاقبلوا صدقته» .على ما في منتقی الأخبار (1۲۲/۱), وانظر نيل الأرطار (۴/ )۷١‏ ط الحلبي 
وقد صرح الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/۸٥)ء‏ الحديث رقم »)٥۹(‏ وقال 
الحافظ : أخرجه أصحاب السنن» وأخرجه في صلاة المسافرين: .)٤۳/۲(‏ وقال: رواه 


مسلم. ط هاشم يماني . 
- ۱ 


ولولم “ يفهم م أن المعلقّ على الشيء بكلمة ١إ‏ عدم عند عدم ذلك 
الشيء”٠-‏ لم يكن لذلك الع تعجب معنی !! . 

فإ قي : لم لا يجو أن يقالً: إنما تعجبا من ذلك ؛ لأهما عقلا من 
الآيات الواردة في وجوب الصلاة- وجوبتآ") الإتمام ۰ وان حال الخوف 
مستثناة من ذلك وما عداها ثابتُ على “٠‏ الأصلِ - في وجوب الإتمام ‏ فلذلك 
تعجبا من ثبوت القصر مع الأمن 

ثم نقول: ها الحديتٌ حدَةٌ عليكم؛ لأ لو امتنع المشروط - عند عدم 
الشرط -: لما جار القصر عند عدم الخوف؛ وقد جارً: فعلمنا أنه لا يجب عدم 
المشروط عند عدم الشرط . 


[و]الحواتٌ“ ۰ عن السؤال الأول ل أ الآيات الدالَةَ على وجوب الصلاةء 
۷ تنطیٰ بالإتمام 0 ولا أن الأصل - ذ فی الصّلاة 5 الإتمام بل المروى عن 
عائشة) - رضي الله عنها - انها _ قالت : «کانڭْ صااة السفر والحضر ركعتين › 


)١(‏ آخر الورقة (۲۸) من ن. )٨(‏ في ى: «شيء». 
(۳) لفظ ص: «ووجوب». )٤(‏ لفظ ص : «في ٩‏ . 
)٥(‏ فيح : «الآخر» . %9( لفظ ح : «عليه» . 


(۷) لم ترد الواو في أ. 

(۸) لغظ ن: «ولو» وفي ی: «وإلا» . 

(4) هي أم المؤمنين رضي الله عنهماء الصديقة بنت الصديق توفيت سنة (0۷)ه. أو 
( )أو( ۸ھ). راجع : السمط الثمین (۲۹)ء وأسد الخابة (ه/١١٠).‏ والاستيعاب 
والإإصابة (۳۹۰/۹ و۳۹۸)» والحلية er/‏ والصفوة(۲/٦).‏ وطبقات الفقهاء ,)١۷(‏ 
وتهذيب الأسماء ۳۰۵/۲ وطبقات ابن سعد (۰۸/۱ ۳۹ ر ۱۲۹/۲)ء والإکمال 
(۰۰)» والجمع .)1٠۹/۲(‏ والتذكرة .)۲۹/١(‏ والتهذيب .)4۳۳/١١(‏ والخلاصة 
.)۹۲٠(‏ وجامع المسانيد (۹۹1/۲). وشرح البخاري للنووي .)۳۹/١(‏ وطرح التثريب 
.)۱۹۷/١(‏ وإسعاف المبطا .)۲٠٠١(‏ والمجموع .)۸4/١(‏ والمحر .)۸٠(‏ وتاريخ 
الإسلام (۲۹۹/۲)ء والشذرات )1١/١(‏ ولها ترجمة في سير النبلاء : قد أفردت بالطبم في 
دمشق . وانظر: هامش اداب الشافعي )٠١۸-٠١۷(‏ . 

- ۱۲۹ - 


فاقوتْ صلاة السفر وزید في صلاة ة الحضر». 

وعن الثاني : أنْ» ظاهرٌ هر الشرط” يمن من ذلك؛ ولذلك ظهر التعجّبُ. 
لکن لا يمتنع أن یدل [دلیلٌ ٠]‏ “ على خلاف الظاهر. والله أعلم . 

احتٌ المخالف الآية والحكم : 

أما الآية - [فهرا"] : : أن المعلق ب [«إ۵»] على شي لو کان عدما عند 
عام ذلك الشيء : لكان قول - عر وجل - :ولا تکرھوا فتیایم على آلبغاء إن 
رذن تحصناًي“ لیل على أنه ما حرم م الإكراه على البخاءء إن لم يردن 
التحصّنّ. وقوه تعالی: (فكاتبُومُم إن غلم ھم خیراً“ وقرله : 
لوآشکروا لله إن ا ياه تَعبُّدون ١ء‏ ا ان تقصروا من اللا 8 
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ففي جميع هذه الآبات ال" غير منتف عند انشا اشر 


: عن أحمد والبخاري بلفظ‎ )۱۸١/١( رواه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار‎ )١( 
«فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي يَف ففرضت أربعأًء وتركت صلاة السفر على الأول».‎ 

وقد تكلم الشوكاني في نیل الأوطار (۳۹۹-۳۰۰/۱) ء عنه وعن کونه غير مرفوع . وذکر 
بعض الروايات والتخريجات الأخرى له. 

كما ذكر في :)۱۷٠/۳(‏ أن حديث عائشة هذا متفق عليهء وأنه روي بألفاظ منها: 
«فرضت الصلاة ركعتين . فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضره» . 

(۲) في ل» ی: «بأن» . 

(۳) كذا في ص وهو المناسب ولفظ غيرها: «الشرع» 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( .1 سشطت الزيادة من ن.‎ )٤( 
سقطت من ح . (۷( الآية (۳۳) من سررة «النور».‎ )٦( 
الآية (۳۳) من سررة «النوره. (۹) الآية (۱۷۲) من سورة «البقرة».‎ )۸( 


)٠١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة «النساء» . )١١(‏ الآية (۲۸۳) من سزرة «البقرة». 


(۱۲) مار بين المعقوفتين سقط كله من ن» ل ی۰ وجاء في ح : «وقوله» با ن تقصروا 


{ 


من الصلاة إن خحفتم 4 ۰ وقرله : #إفإن لم تجدواماء فتيمموا) » EY‏ و فرهان مشبوضة ة) وفيما بقي 


وافقت نسخة ص . 
- ۷“ 


وأما الحكم فهو: ما إذا( قال لامرأته : «إنْ دخلت الدار فأنت طالقّ» فهذا 
لا ينفي الطلاقٌ - قبل ذلك الشرط - تى لو نخر أو علق بشرط آخرّ-: لم 
يكن مناقضا للأُول . 

ولولزم غدمٌ المشروط - عند عدم الشرط -: لزم [التناقض7] [هاهنا]. 


ا ا عن الأول: ار ن الظاهرً يقتضي أن [لا“] يحرم الإكراهُ على 

: ء: إذا لم برذ التحصْنء ولکن لا لزم من عدم الحرمة - القول بالجواز ب 
لان زوال الحرمة قد یکونْ لطريان المحل > وقد یکونْ لامتناع وجوده عقا _: 
وها هنا“ كذلك؛ ؛ لاهن إذا لم يُرذْنّ التحصنٌ فقد أرددٌ البغاء وإذا أردن 

ء: امتنع إكراهَهُرٌ" على البغاء. 

وعن الثاني“: أنه إذا على الطلاق على الدخول ٠‏ ثم نجْرًّ: فإ كان 
المنجَرٌ واحدة أو اثتين: بقيّ التعليق : فالمنجرٌ غير المعلق - حتى لو زوجت 
بز آخرُ وعادت إلي وتزوجًها - : وقع الطلاق المعلَقٌ]". 

وان کان المنجرٌ ثاثا - فعندنا : : المنجَرٌ غير المعلقء » حتی بقيٰ المعلى 
موقوفاً على دخول, الدار» فإذا تزوْجت بزوج آخر» وعادت إليه» ودخلت 
الدار۔: وقع [الطلاق"٠]‏ المعليٌ . وال أعلم . 


() لفظ ی: «لره. (۲) عبارة ل: «لولم ينجز». 
(۳) سقطت الزيادة من ى . )٤(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
(ه) سقطت الزيادة من ن. () آخر الورقة (۸۲) من |. 
(۷) لفظ آ: «الإكره». 


(۸) کذا في ذ» وهو المناسب. ولفظ غيرها: «الثانية» , 
)٩(‏ لفظ غير 1: «بالدخرل». 

)٠١(‏ سقط ما بين المعغزفتين جملة من ح۰ وسشنطت كلمة «كان» من ل ووردت كلمة 
«اننتين »في غير ص بلفظ : «ننتين». ولم ترد عبارة «فالمنجز غير المعلل» في غير صص. وقرله : 
«تىزوجت بزوج اخر وعادت إليه» ستط من ن وقرله : «وتزوجها» کتىت في ل أ ی: 
«زوحها». وكلمة «الطلاق» لم ترد في ص وكلمة «المعلق» م ترد في غير ص . 


)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص٠‏ ح. 
A‏ - 


المسالةٌ الثامةٌ ' 


[ في" ] الأمر المقيد بعدد. 

[4] لنبحث أن الحكمّ المعلق بعد - هل يدل على [حكم "] ما زاد 
[عليه] وما نقص عنه ام ل 

أما في جانب الزیادۃ ۔ فمتی کان العدد الناقصض عله لعدمٍ ¢« أو امتنعٌ ثبوت 
ذلك الأمر ذ فى العدد الزائد - : عله عدم ذلك الأمر حاصلة - عند [عدم ”'] 
حصول العدد الزائد . 

مثا : لو حظر اللہ تعالی ۔ علینا جلد الزانی - ماثةٌ -: كان الزائ على 
المائة محظرراً "“؛ لأن المائة موجودة فى الزائد على المائة. 

ولو قال : «إدا بلغ الماءٌ لين لم يحمل حبثام ٣‏ _ : فجعل القلتين عله 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(۲) هذه الزيادة من ص . 

(۳) سقطت الزيادة من ح . 

. لم ترد الزيادة فى ص‎ )٤( 

وقد تعرض له بعضر الأصولبين في الكلام عن حجية مشهرم العدد کالاسنوي وابن 
السبكي في شرحيهما على منهاج البيضاوي . فراجع )١١١/۲(‏ ط التوفيق . وانظر التعريف 
بأسباب ورود الحديث لابن حمزة الحسینی (۱/ ٦۰-۵۹‏ و۷۷). وکشف الخفا(١/٤۸).‏ 

)٥(‏ سقطت من غیر. () في ل ی ن: «فکان». 

)۷( آاخر الررقة (۳۳) من ص . 

(A)‏ أخرجه بهذا اللغظ - عن ابن عمر- أحمد وأبر داود والترمذي والنسائي وابن حبّان 
في صحيحه. والدارقطنيّ في سننه . والحاكم فى مستدركه. والبيهقيٌ فى السنن الكبرى. 
على ما في الفتح الكبير )4۱/١(‏ وأخرجه - عنه - بلفظ: «. . . لم ينجسه شي ٠٤‏ . ابن ماجه . 
على ما فی الفتح الكبير أيضا وأخرجه - عن أبى هريرة - بلفظ : «. . قلتين فما فرق ذلك 
لم ين ينجسه شي ء٠.‏ الدارقطني . على ما غي الفتح الكبير أيضا. 

وأخرجه _ ع ن ابن عمر_ بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أحمد وأبو داود 


والترمذي وابن ماجه والنسائي . على ما في منتقى الأخبار )٠١/١(‏ وقد أخرجه أيضاً الشافعى د 
- ۱۹ 


لاندفاع ٠”‏ حكم التجاسة -: فالزائد عليهما أولى أن يكونْ كذلڭ . 

ما إذا كان المد الناقص موصوفاً بحکم ۔: لم یجب أن یکون الزائ عليه 
موصوفاً بذلك الحكم أنه [ل ° ]يلزم من کون عدد واجباً أو مباحاً أن یکونْ 
الزائ عليه واجبا أو مباحاً). 

[و7] ما في جانب النقصان _ فالحكم : إمَا أن يكون [«إباحة» أو «إيجاباً»» 
أو «حظراً» . 

فان كان «إباحة» - لم يخل ما دون ذلك ” العدد: إمّا أن يكون“] داخ 
تحت ذلك العدد ۔ علی کل حال أو لا یدخل ۔ تحته ۔ على کل حال أو 
يدخحل [تحته“] تارةّ ولا يدخحل أخرى”'. 

مثالٌ الأول :- أن يبي [الته - تعالی لا جلڌ الزاني مائة ۽ فإنه ”٠يد‏ 
على إباحة جلد خمسين ؛ ؛ لأ" الخمسين داخلة"“ فى المائة 

ومشالٌ الثاني -: أ ن بی ۰ [ اله -عز وجل U f‏ ل نع بشهادة "۰ 
شاهدین» [فإنه لا يدل على إباحة الحكم بشهادة الواحد؛ أن الحكم بشهادة 


= وابن خزيمة» على ما في نیل الأوطار )۲۷/١(‏ وقد تكلم الشوكاني عنه» وعن طرقه کلاماً 
مفيدا. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )٥/١(‏ فليراجع . 


(۱) في ل: «لا ندافع» وهو تصحیف . 


(۲) آخر الورقة (۱۲۳) من ن. (۳) سقطت الزيادة من ى . 

. تکرر قوله : «لأنه یلزم» في ی . (ه) عبارة ص: «مباحاً أو واجباً»‎ )٤( 
هذه الزيادة من ح . (۷) آخر الورقة (۸۸) من ل.‎ )١( 
ما بین المعقرفتین ساقط کله من ی» وسقط قرله : «أو حظرا» من ن.‎ )۸( 

. اخر الورقة (۸۳) من ح‎ )٠١( لم ترد الزيادة في ص آ» ی.‎ )٩( 

)۱١(‏ لم ترد في ح . )١۲(‏ لفظ ن: «فإن» 

)۱٣(‏ في ن: «لا» وهو سهو من الناسخ . )١٤(‏ لفظ غير ا: «داحل». 

. لم ترد في ص» ح‎ )۱١( في آ: «یحکم».‎ )٠١( 


(۱۷) لفظ ل: «بشاهدة» وهو تصحيف . 
- ۳۰ 


الشاهد الواحد غير داخحل - تحت الحكم بشهادة شاهدين ]. 


ومثال الثالك - : نييح لنا استعمال القلتين - من الماء - إذا وقعت فيهما 
نجاسة؛ فإنه قد باح لنا استعمال [القلة" من] هاتین القلتينء ولا یدل على 
إباحة استعمالٍ قلة واحدة ‏ إذا وقعتٌ فيها نجاسة؛ لان القَلةَ الواحدة إذا وقعت 
فيها نجاسة] غير داخلة - تحت قلتين - وقعت فيهما ° نجاسة 
ا ا إذا حظر ات تعالى ۔ علينا [عدداً"] مخصوصاً - فإنه يختلفٌ - 
رما دل على حظر ما دونه من طريق الأولى ؛ لأنه إذا حظرَ استعمال 
ت إذا وقعت فيهمّا نجاسة :٠‏ فحظر القلّة الواحدة أولی . 
ما لو حطر الته - تعالى - [علينا"“] جلد الزاني مائةً: لم يدل أن ما دونه 
وامًا إذا أوجبً اله - تعالى - جلد الزاني مائة - فإنه يدل على وجوب 
[جاا“] خمسین؛ لاه لا يمكنْ فعلُ الكل إلا بفعل الجزء [و] لكنه ينفي 
قصر الوجوب على الجزء'. ٍ 
فثبت: أن قصرٌ الحكم على العدد لا یدل على فی٠‏ عمازاد» أونقصض 
إل لدلیل منفصل . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ن› وقوله : «بشهادة» في ل بلفظ : «بشاهدة»‎ )١( 

(۲) سقطت الزيادة من ن» ل» واستبدلت كلمة «من» في ى: ب «ما». 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 

)٤(‏ آخر الورقة )٥٥(‏ من ى. 

.١ سقطت الزيادة من‎ )٥( 

)٩(‏ في آ زيادة : «فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين› ولا يدل على إباحة 
استعمال قلة واحدة إذا وقعت فيها نجاسة» وهذا جزء من كلام تقدم أضافه الناسخ سهواً. 

(۷) لم ترد الزيادة في غيرح. 

(۸) لم ترد الزيادة في ص. 

(۹) هذه الزيادة من ى. )٠١(‏ لفظ أ: «الكل» وهو تحريف . 


)۱١(‏ لفظ یى: «نفي». (۱۲) في غير ص: «ما». 
- ۳۱ 


]9[ احتج المخالف بالسنةء والإجماع . 

اما اسه - فهي : أن اللہ ۔ تعالی ۔ نّا قالّ: إن د تستغفر لَه سين مرة 
ن يعفر الته لهم" قال - عليه الصلاة والسلام -: دوالك لأزيدَن على 
السبعينّ»". 


(1) لم ترد الواو في آ. 

٠‏ (۲) الأية )۸٠(‏ من سورة «التوبة». 

(۴) استدل به بعض الأصوليين ۔ كابن السبكيّ في شرحه على منهاج البيضاوي - على 
حجية مفهومِ العدد المخالف. وقال : إنه ثابت في الصحيح . 

هذا. وقد أخرج ابن الجوزي في سيرة مر بن الخطاب (ص٣۳)ء‏ حديثاً مطولاً عن 
ابن عباس في اعتراض عمر على النبي ۔ 5 - حينما هم بالصلاة على عبد الله بن أبيٰ رئيس 
المنافقين» ورد فيه قوله 1 : ار علي ياعم ني حبرت فاخترت» قد قیل : [استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لَهْمْ سَبعِينَ مر فلن يعفر اله لهم (الآية(٠۸)من‏ سورة التوبة) ؛ 
لوعلمت أني لوزت على السبعين - غفر لهم - لزدتٌ»» ثم صلی عليه . . فليراجع الحديث 
قال الشوكاني في تفسیره (۲ /۳۹۹) - في تفسیر قوله تعالی : إن تعفر لَه سَبْعِينَ مره فَلْ 
عفر الله َم € رالايةر )من سورة التوبة)» «وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين 
لكان ذلك مقبولا کما في“ سائر مفاهیم الأعداد. بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبولء 
فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثيرء والمعنى : إنه لن 
يغفر الله لهم وإت استغفرت لهم استغقارا بالغأ في الكثرة غاية المبالغة». 

«وقد ذهب بعض الفقهاء : إلى أن التقيد بهذا العدد المخصوص يغيد قبول الزيادة عليه 
ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي - ب . أنه قال : لأزيدنّ على السبعين». 

وقدو رد في تفسير الجلالين : (١/۷١١)ء‏ مختصراً بلفظ : «وسأزيد على السبعين»» وهو 
من حدیث ابن عمر» كما في تفسیر القرطبي (۲۱۹/۸). 

وقال في (۳۷۰/۲): «وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن عروةء إن عبد الله بن 
أبي قال : لولا أنكم تنفقون على محم وأصحابه - لانفضوا من حولهء و القائل : : يخرن 
الاعر منها الذي الآية (۸) من سورة المنافقين» فأنزل الله : «[استَعْفر لهم أو لا تستغفر 
هم4 . فقال النبي کل : لأزيدنٌ على السبعين . فأنزل الله : «إسواء عليهم أستخفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم : لن يغفر الته لهم ) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. = 

-۳- 


فعقلّ : أل الحكمّْ منفي عن“ الزيادة. 
و اما الإجماع - فهو: أل الأمُةَ عقلت من تحديد جلد القاذف 
«بالثمانين» › نفيّ الزيادة 


والجوابٌ عن الأول: أن تعليقّ الحكم, على السبعينٌ [كما لا بنفيه عن 
الزائد - : فكذالا يوجبه؛ فلعله _ حل - جور حصول المغفر ة لو زاد على 
السبعين]". فلذلك قال ما قال . 


= ثم ذكر حديث ابن عباس: «سمعت عمر. . .» - الذي كتبناه سابقاً - من رواية أحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية. 

وقد ذكر الشاهد منه القرطبي في تفسیره (۳۱۹/۸) . 

وقد ذکر حديث ابن عباس هذا: في أسباب التزول للواحدي ص(۷٠۲).‏ وورد كذلك 

في الدر المنشور (۳/٤۲۹)ء‏ وتفسير الطبري )۸٠/٠٤(‏ ط المعارف» وسيرة ابن هشام 
۱/6 -۱۹۷)» وتفسیر ابن کثیر (۳۲۸/۲)» وسنن الترمذي )۲٤۰١/۱۱(‏ مع شرح ابن 
العربي» وصحيح البخاري (۹۷/۲. »)1۸/١‏ وتفسير البغوي والخازن »)٠۱١۷/۳(‏ وتفسير 
الإمام المصنف )٤۸٦/٤(‏ ط الخيرية. كما ورد في لباب النقول )۲٠٠/٠(‏ من رواية 
الشيخين مختصراً. وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول ص )۲٠٦(‏ عن ابن عمر» من 
حديث الشيخين . وانظر هامشه. وقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره رواية ابن عباس 
المذكورة سابقاً ورواية الشعبي وفيها: دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول رسول الله بل 
إلى جنازة أبيه . . . ورجح رواية ابن عباس واعتبرها أقرب الروايات في مسال الاستغفار. وقد 
ورد في تفسير الآلوسي نحو ما ذكره المصنف. وتكلم الآلوسي بعده عن مسألة مفهوم العدد 
کلاماً حسناً ومفیدا فیما ورد في منهاج البيضاوي وتفسیره فراجع (۱۳۲/۱۰). . 

)١(‏ لفظ ح: «عند». 

(۲) لم ترد الواو في آ. 

(۳) سقط ما بين المعقوفتين من ح» وقوله: «فكذا» جاء في ن: «وكذا». وقوله: «لا 
يوجبه»» في ن: «الا يوجبه» وهو تصحیف . 

وقد ذكر الفخر ‏ رحمه الله - في تفسيره للأية الكريمة جوابا غير هذا حيث قال - بعد 
أن ذكر استدلال القائلين بدليل الخطاب بالآية -: «ولقائل أن يقرل: هذا الاستدلال بالعكس = 

۳ - 


وعن الثانى : أن ذلك النفيّ إنما عُقل بالبقاء على حكم الأصل .٠”‏ والته 
أعلم. ٠‏ ا 
المسألة التاسعة : في الأمر المقيّد بالاسم : 

الجمهور- مناومن المعتزلة [قالوا"] : : إ ن الأمر والخبر المقيد بالاسم - لا 
يدل [على تفي حکم ماعداه : كقول القائل, : زي في الداي لا یدل على أن 
عمراً ليس فيهًا؛ وإذا مر بشيء لا يدلٌ] على أن غیره لیس بواجب . 

وقال أبو بکرا الدقاق مام : انه يدل على ذلك ”. 
لنا وجوه : 

الأول: اتفاق الكل على أنه يجوز أن يقال : «زيدٌ أكلّ أو شرب" مَعْ 

= أولى : لأنه تعالى لما بين للرسول عليه السلام أنه لا يغغر لهم ألبتة : ثبت أن الحال فيما وراء 
العدد المذكور مساو الحال في العدد المذكور. وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يورجب 
أن يکون الحكم فيما وراءه بخلافه» . فراجع : مفاتيح الغيب )٤۸٦/ ٤(‏ ط الخيرية . 

)١(‏ تابع الإمام المصنف في هذه المسألة تقريراً واختياراً - أبا الحسين فى المعتمد. 
فراجع المسألة فيه )٠١١- ٠١١/١(‏ وقال أبو الخطاب الحنبلي ف في في التمهيد : فإن علق الحكم 
بعدد دل على أن ما عداه بخلافه نص عليه إمامنا أحمد. قال: وبه قال مالك وداود وبعض 
الشافعية . فراجع : الكاشف (۲/۲-آ). 

(۲) في ح : «نفي» وهو تصحيف . 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. وفي غير ح : «على» . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من اء وسقطت كلمة «نفي» من ن» ص وقوله : «حكم 
ما عداء» في ح: «لحكم عما عداه». ولفظة «على» لم ترد في ل . 

(ه) هو القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغداديي المولود سنة (١٠۳ه)‏ والمتوفى 
سنۀ(۳۹۲ه) في بغداد أصولي شافعي . راجع : الوافي .)١۱١١/١(‏ وطبقات الإسنوي 
)٥۲۲/۱(‏ وطبقات الشیرازي ص(۹4۷)» والمنتظم (۲۲۲/۷) . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ن» آ» ل. 

(۷) ك في ص» وفي غیرها: «علیه» . 

(۸) عبارة ي : «على جواز» . 

(۹) عبارة آ: «أکل زيد. وشرب زيده. 

۳ - 


العلم رع أن غيرَهٌ فعلّ ذلك [أيضأً"] . 

الثاني : أن تخصيص ” البعضِ الذكر - لودل على نفي الحكم عن 
غير المذكور-: لبطل القياس؛ لان التنصيص على حكم الأاصل - إن جد 
معهُ التنصيص على حكم الفرع : [كان حكم الفرع ] ثابتاً بالنص لا 
بالقياس . 
وان لم يوج [معه]: كان النص دال على عدم ” الحكم في الغرع 
وحينئٍ : لا يجو إثبالةُ بالقياس ؛ لأن النص معدم على القياس . 

الثالث: لو دل قوسًا: «زيدٌ أكل»» على أن غيرَة لم اكل - لدل عليه إمّا 
بلفظهء أو بمعناه. 
والأرل باطلٌ؛ لله ليس في اللفظ ذكرٌ غير زياء فکیفت یدل على حکم 
غير زیٍ؟ . 

والثاني باطل ؛ لأنْ الإنسان قد يعلمُ : أل يدا وعمرا' ب یشترکان في فعل › 
ويون له غرض في الإخبار ر عن أحدهما دون الأخر. 

فثبت: أنه“ لا یدل عليه 7[ بلفظهء ولا بمعناه . 

[و''] احتج المخالف"٠‏ أنه لا بد في التخصيص من فائدة؛ ولا فائدة 
إلا تفي الحكم عماعداء. 


( لم ترد الياء في ح. (۲) لم ترد الزيادة في ح» ص 
)٣(‏ خر الورقة (۸۳) من '. . )٤(‏ في ي «من». 

.٠عرفلا ساقط من ن وعبارة صر : «كان الحكم في‎ )٥( 

)٩(‏ لم ترد الزيادة في غير ي . (۷) لفظ : «نفي». 

(۸) فيي ي : «أو عمراه. )٩(‏ لفظ ن ل: «أن». 

. لم ترد الزيادة في تي‎ )٠١( 

. لم ترد الراو في ح‎ )١١( 

)١١(‏ المخالف في هذه المسألة إضافة إلى الدقاق : الحنابلةء» ومالك . على ما نقله أبر 


الخطاب في التمهيد فراجع : الكاشف (۷/۲-). 
-\۳o-‏ 


والجواب: المقدمة الثانيةٌ ممنوعة ؛ فلع“ غرضه کان متعلقاً بالإخبار 
عن" دون غیره» فلهذا خحصه بالذكر. والله أعلم . 
الال العاشرة : في الامر المقيد بالصفة ۵ . 

وهو کقوله": «زکوا عن الختم السائمة». 


واختلفوا في آله هل یدل ذلك [علی أنه“ لا زكاة] في غير السائمة 

الحو “: أنه لا يدل - وهو قول بي حنيفة - رحمه له - واختیار ابن 
سريج » والقاضي أبي بكر» وإمام الحرمين -[والغزالي"]» وقول جمهور 
المعتزلة. 


(1) عيارة آ: وفلعله کان غرضه» . 


(۲) في ي : «عن». 

(۳) في حء ذ» ص: «» في أن» والصواب إسقاطها: إذ لا خبر لها. 

(4) لقظ |: «بصفة . 

(ه) آخر الورقة (۸۹) من ل. 

)١(‏ في ي : «عليه السلام» ظناً من الناسخ أن المصنف يريد الحديث وليس كذلك. 

(۷) ساقط من ن» وعبارة لى : «على نفي ذلك»» وفي ي أ «على نفي الحكم». 

(4) في آ: «والحق». 

)٩(‏ في ح: «واختاره وفي ن» ل» ي 1: «وهو اختیار» . وابن سريج هو: أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج . توفي سنة (١٠۳ه)‏ من أعلام الشافعية - أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطي - صاحب المزني والربيع تلميفي الإمام الشافعي . انظر: طبقات الشيرازي (۸۹)ء 
ابن السبكي ص(۳-۹۲٠).‏ وطبقات الإسنوي(۲/ .)۲١-۲١‏ وابن هداية الله (١٤)ء‏ وتاربخ 
دول الإسلام .)1٤۹71(‏ والعبر (۱۳۲/۲). 

)٠١٠(‏ ساقط من غير ص وانظر: المستصفى (۹۹۲/۲). وإمام الحرمين هو: عبد 
الملك بن الشيخ أبي محمد - عبد الله بن أبي يعقوب - يوسب بن حيويه الجويني اشتهر بإمام 
الحرمين » ويلقب بضياء الدين أيضاً. توفي سنة(۷۸ه) من تلامذته الإمام الخزالي . راجع : 
الوقیات (٩/۸ء٤).‏ وطبقات ابن السبکي .)۲۸۲-۲٤۹/۳(‏ والشذرات (۸/۳١۴)ء‏ 
والبداية ۱١(‏ /1۸)ء ومرآة الجنان (۱۲۳/۳), والمنتظم (۱۸/۹)» واللباب (۹/۱٠٠)ء‏ 


وتاربخ دول الإسلام (۲۹/۲). والعیر(۳/ ۲۹۱)» وطبقات الإسنوی (4۰۹/۱)» وتبیین كذب - 
- ۳ 


وذهبٌ الشافعيّء والأشعرىٌ - رضي الت عنهما - ومعظم الفقهاء - منا: 
2 

[إلی"] آنه یدل . 
لا وجوه : 

الأول : [أدُ"] الخطابٌ المقَيدَ بالصفة لو دل على أن ما عداه يخالفة“ 
لدل علیه: إمّا بلفظهء أو بمعناءٌ: لكتّه لم يدل عليه من الوجهين : فوجب 
أن لا يدل [عليه“] أصاد. 

إتّما قلنا: [إلَه"] لا يدل عليه بلفظه: لان اللفظ الدال" على ثبوت 
الحكم في أحد القسمين - إن لم يكن مع ذلك موضوعأً لنفي الحكم في 
القسم الثاني لم یکن 7ل“ عليه دلالةٌ لفظيةَ . 

وان کان موضوعاً له : فحينگذ : : یکون ذلك الأغظ موضوعاً لمجموع إثبات 

الحكم - في أحد القسمين› ونغيه [عن القسم ۳[ الآخحر 

ولا نزاځ في دلالة مثل, هذا اللفظ. على هذا الغو 

بیان آنه لا يدل [علیه بمعنا أل" الدلالة المعنوة - هى : أن 

وها هنا ر الحكم في أحد القسمين -[لا"] ا عدمَهُ عن القسم 
الثاني ؛ لأ" الصورتين المشتركتين في الحكم [كقوله في سائمة الغنم زكاة 


= المغتري (4۵۸). وطبقات ابن هداي الله (1۷4) . 


(۹) سقطت من ص . (۲ ).لم ترد الزيادة في صصس. ح . 
(۳)لغظ غير صر : «بخلافه» . )٤(‏ في ن: «لاه. 
(ه) هاه الزيادة من سء ح. . )٩(‏ لم ترد الزيادة في |. 


(۷) صحات في ن إلى : «الدار». 

(4)لم ترد الزيادة في ص . وعبارة آ: «يکن في اللفظ م . 

(4) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في |. 
)١(‏ اخر الورقة (۸4) من ح . 

)۱١(‏ كذا في ل اء وفي النسخ الأخرى: «لأن» وكان الأرلى التعبير: «بأذ». 


)٠۳(‏ لم ترد الزيادة في أ. (۱4) لفظ ی : «لکن». 


في معلوفة الغنم زكاة] - يجوز تخصيص إحداهُمَا بالبيان» دون الثانية٠"ء‏ 
إا لأن [ بيان“ ] الصورة الأخرى غير واجب أو إن كان واجباًء لكنه يبه“ 


بطريتی اخر. 


ا إذا لم یکن واجباً -فذلك: إمّا لأنه خطر” [ببال المتكلم أحدٌ 
القسمين دون الثاني وهذا إنما يُعقل في حق غير الله - تعالى . 

أو أن حطر القسمان“ ] بالبال ؛ لكنٌ السام يتاج إلى بيان أحد د القسمين 
[دون الشاني : كمن يمل السائمةًء ولا"] يملك المعلوفةٌ فإلّه - بعد حولان 
الحول, - يحتاجّ إلى معرفة حكم السائمة» دون حكم المعلوفة: فلا جرم 
يحسنْ من الشارع أن يخص السائمةً بالذكر [دون المعلوفة"]. 

وأمَا إذا وجب حكم القسمين ۔ معا" فھا هنا [قد“'] یکونُ ذکرٌ 
[حكم”] أحد القسمين دليا على بوت -[ذلك""] الحكم في الق 
الآخر - فاه - تعالى -لَمَّا مع من قتل الأولاد حشية الإملاق""» كان ذلك دليلا 

على المع من قتلهم عند الخنى بطريق الأولى . 

وقد لا یکن کذلك لکَتَهُ - : تبن حكم القسم الآخر [بطريق"* آخر] 


(۱) ساقط من ن آ ل ص ح. (۲) في ص : «أحدهما». 

(۳) لفظ ص ح: «الثاني». (؛) لم ترد الزيادة في آ. 

() کذا في ص ح» وفي غیرهما: «وإل» 

() في ي : «لکن» . 

(۷) في ح: «بینه» وفي ل: «ثبته» . 

(۸) في ص : «لم یحظر»ء وهو تصرف من الناسخ . 

)٩(‏ ساقط من ح» وقوله : أو أن» في ن 1: «وإذ». 

)٠١(‏ ساقط من | إلا كلمة «كمن». وقوله : «يملك» في ص وفي ن: «الشاة السائمة». 


)١١(‏ ام ترد الزيادة في ل. (۱۲) لم ترد في آ. 
)٠۳(‏ خر الورقة )٠٠١(‏ من ن. )۱٤(‏ لم ترد في ص 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غیرح . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 


(1۷) في ل: «الملاق فإن» وهو تحريف. (۱۸) لم ترد الزيادة في غير ص. 
- ۱۳۸ - 


إا بن خاص والغائدة فيه : أن إثباتٌ الحكم < باللفظ العام أضعفٌ من 
إثباته بالدليل الخاص؛ لاحتمال تطرّق التخصيص إلى العام دون الخاص. 

أو بقياس ٠‏ -: كما نص على حكم الأجناس الستة [في الرباا"] وعرفنا 
حکم غیرها بالقياسِ > والمقصود : أن ينال المكلف رتبة [المجتهدير“]. 

أو [ ب ] البقاء على حكم, الأصل ۔مثل ان يقول ل الشارئع : «لا زکاة فى 
الغنم السائمة»ء ثم نحن ننفي الزكا د عن المعلوفة لأجلٍ أن الأصل عدم 
الزكاة. 

وإنما خص القسم الأول بالذكر؛ لأنُ الاشتباة فيه أكثر؛ فان" السائمة لما 

کانٹ أحف مؤونة من المعلوفة : : کان احتمال وجوب الزكاة في السائمة - أظهر 

من احتمال وجوبها في المعلوفة . 

فثبت : أن تعليق الحكم على الصفة لا يدل على تفي [ذلك*] اکم 
عن غیرها لا بلفظه ولا بمعناءٌ فوب أن لا يدل أصا. ۰ 

فان قيل المعتبر ر في الدلالة المعنوية القاطعة”“- [حصرد"] الاستلزام 
- قطعاً - وفي الدلالة [المعنوة”"] [الظة"] - [الظاهرة"٠]‏ حصول الاستلزام 
ظاهرا ودعوی الاستلزام ظاهراً* لا يقد فبا عدم ازوم في بعضٍِ لصو 

ألا ترى أَدُ اليم الرطبَ يدل على المطر ظاهرأً ثم ذلك الظهرر لا يبطل 
بعدم المطر في بعض الأوقات؟ . 


)0( في آ: «الحكم العام». 


() لفظ : «لقياس». (۳) في ص زيادة «أنه». 

. لم ترد الباء في ي‎ )١( . سقطت الزيادة في غير ي‎ )٤( 

(7) في ل: «مثال» . (۷) أبدلت في ي ب: «الحكم على». 
(۸) لفظ ي : «لأن؛. (۹) هذه الزيادة من ي . 


. كذا في ص. وفي ل: «اللفظية» وهو تحريف. وفيما عداهما: «القطعية»‎ )٠١( 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

)١۲(‏ لم ترد الزيادة في غير ح. (۱۴۳) سقطت الزيادة من ن ي ل آ. 

)٠٤(‏ لفظ ن: «الظاهرية» وسقطت من ص ح.(١٠‏ أخر الورقة )۸٤(‏ من ا 
- 1۳۹ - 


[إذا عرفت هذا فحن لا 4 أن تعلينّ تعلق الحكم على الصفة - 
على ني الحكم عما عدا  ]‏ قلعا - إنما اذعينا أله يدل عليه ظاها 

وما" ذکرتموه من تلف هذه الدلالة ‏ - في بعضٍ الصور إنما يقد في 
ذلك الظهور :الو يتنم أن الاحتمالات التي ذکرتموها [ھاھا7] مساوية ي 
الظهور للاحتمال الفي ذکرناه وأنتم ما بینم ذلك : فیکونْ یکم خارجاً 
عن محل التراع . 

والجوا ب : تعليق تميق الحكم على الوصف لا يدل على انتفائه عن غیره 
انف ا قطماً - فِا لمم + واا ظاهر-: فلا لو دل عليه ظاه ا 
لكان صرفهُ إلى سائر الوجوه مخالفة للظاهرء والأصل عدم ذلك : وهذا القدرٌ 
کافي في حصو ل رظن تساوي [هذه“] الاحتمالات. 

الدليل الثاني : ا الأمر المقيد بالصفة - تارة یرد مع انتغاء الحكم عن غي 
المذكور۔ وهو متف عليه . 

وتسارة مع بوته فيه ۔ كقوله تمالى : ولا لوا ودک ت حشية 
إملاق ا ° ثم لا يجوز قتلٰم یر٠‏ الإملاق"٠.‏ 

رقال تعالی - في قتل الصيد -: ووم قله منكم متعمُدا فجزاء مغل ما فل 

من النعم4”٠‏ ثم إن قله خيلا بلر۵» الجزاءُ [أيضاً*“] . 

[و] إا ثبت هذا _ فقول : «الاشتراك» و«المجازه"“ حلاف الأصل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 


(۲) في ص: «وأماماء. (۳) في هذه الزيادة من ل. 

(8) آخر الورقة (9۹) من ي . )١(‏ اخر الورقة )۹١(‏ من ل . 

(7) في ص: «فانهه. (۷) عبارة ٹء ل آ: «الظن في تساوي» . 
(A)‏ لم ترد الزيادة في ص. (۹) في ن: ولقوله». 

. لفط 1: «بخير»‎ )1١( من سورة الإسراء.‎ )۳١( الأية‎ )١( 


(1۲) في ت؛ ي : مالاس وهو تصحيف.. )١۳(‏ الآية («4) من سورة المائدة. 
)1٤(‏ في ي ٣‏ «يلزم»» وفي ن : جب٠٠ )١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


(9) لم ترد الواو في ح , (1۷) في ص : «على خلاف». 
اس e N4‏ 


فوجبٌ جعلّهُ حقيقةً في القذر المشترك بين القسمين - وهو: ثبوت الحكم في 
المذكور- مع قطع النظر عن ثبوته في غير - المذكورء ونفيه عنه. 


الدليل الثالك: هو" أن ثبوتٌ الحكم في إحدى الصورتين - لا يلزمةُ ثبوت 
الحكم قي الصورة الأخرى” . والإخبار عن ثبوت [ذلك”"] الحكم في 
إجدى الصورتين - لا يمه الإخبار عنه في الصورة الأخرّى. 

فإذن : الإخبار عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين*“-: لا يدل على 
حال الصورة الأخرى ثبوتا وعدمأً“. 

[إنما قلنا: إن ثبوت الحكم في إحذى الصورتينِ - لا يلزمةُ الحكم في 
الصورة الأحرى - ثبوتاً وعدا ] - : لأنه لا يمتنع - في العقل - اش شترا 
لصون المختلفتين في بعض الأحكام فإنھما لما كانتا“ مختلفتین - 

شت رکتاد» في الاخحتلاف؛ فلات يمتنع [أيضاً f‏ اخحتلافهُّما في بعضصٍِ 
ا 

وإذا"“ ثبت الحكمٌ"٠-‏ في هذه الصورة -: لم يلرم [من"] مجرد ثبوته 
ھاب ۱ اس الآخرى". ولا عدَمهُ [عنها"]. 


(۹) قي ن» ي» ل: «وهوه . 

(۲) اخر الورقة )1۲١(‏ من ن. 

(۳) لفظ ې : «ذلکم». ولم ترد في ن ل . 

. فيي 1: «لا يلزمه الحكم في الصورة الأخحرى. لا يدل»» وهي زيادة م ن الناسخ‎ )٤( 
: کذا في ح» وهو الأنسب لما قبله وما بعده. وقي ن ي : «وجود وعدما»» وفبي ل‎ )٥( 


«ووجودا» . 


. ما بین المعقوفتین ساقط من ح. وقوله : «ثبوتا» في ل : «وجودا»‎ )٩( 


(۷) في ص: «کانا». (۸) في ص ح: «اشترکا» . 
(4) لفظ غير ل: مولا» . )٠۰(‏ لم ترد في ن ي آ. 
(۱۱) في ص» ي: «واذا» . )١١(‏ لفظ ح: «الأحكام». 
)٥۳(‏ لم ترد الزيادة في ي . )۱٤(‏ فيي ت ل: «فیهما». 
و#١)اخحر‏ الورقة (۸) من ح . )۱١(‏ لم ترد في ص. 


1 


[فدلً : على «أنّ ثبوتَ الحكم» - في إحدى الصورتين - لا يلزمَهُ ثبوت ذلك 
الحكم - في الصورة الأخحرى - ولا عدمه عنها ]. 

وإتّما" قلنا: إن الإخبار عن حكمٍ إحدى الصورتين - لا يازمة الإخبار عن 
حکم الصورة الأحرى-: لأن” إحدىه الصورتين مخالفة للأخرى - من 

بعض الوجوه -: والمختلفان لا يجب اث شتراكهما في الحكم » والعلم بذلك 
ضروريٌ : فلا لزم من كون إحداهُما متعلَقَ غرض [هذا"] الانسان - بأ 
يُخْبرّ [عنها"] كونْ الصورة الأخرى كذلك. 

فثبت: أن الإخبار عن إحدى الصورتين لا يلزمةُ الإخبارٌ عن ١‏ 

الأخرى. 

وإذا ڈث ثبتت هاتانِ المقدمتان : ثبب [أنٌ“] الإخبارعن د بوت الحكم - في 
هذه الصورة - لا یدل على [حالة] الصورة الأخرى وجودا"“ ولا ا 
وذلك هو المطلوب. 
الدليل الرابع : لودل تخصيص الحكم بالصفة علی "۰ نفیه عمّا عدا -: لدل 
تخصیصه”٠بالاسم‏ على نفیه عما عداه؛ لکن التخصيص بالاسم لا یدل على 


(۱) ساقط من ح» ومکرر في ن آ« ولم ترد «أن» فيهماء وسقطت كلمة «الحكم»من ص٠‏ 

(۲) في ص: «انما» . 

(۳) لفظ ص: «ولأن» . 

)٤(‏ في ل : «أحد». 

(۵) في آ: «غرضه» . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

. في آ: «عنهماأ»» وفي ح» ص: «عنه»» ولم ترد في ن‎ (Vv) 

(۸) لم ترد في ي . 

ر4 لفظ اء ج و حال ولم ترد في ص . 

. في ص: «صورة»‎ )٠١( 

. كذا في ي» وعبارة ن» ا ل» ص ح: «وجودا وعدما»‎ )۱١( 

(۱۲) لفظ ل: «عن». (۱۳) في آ: «تخصيص الحكم» 
- 


نفیه عما عداه -: فالتخصيص بالصفة وجب أن لا يدل [علی] نفیه عما 
عداه. 

بيان الملازمة أ التخصيص بالصفة - لودل على نفيٍ الحكم عماعداه _ 
لکا نما یدل عله لال التتخصيص لا بد فيه من غرض,. ونغيّ الحكم عما 

عداءُ یصلحٌ أن [یکون]غرضاً والعلم [بأنه لا بذ من غرض مع لمل ,[ 
بان هذا المعنی صلحٌ [أن يكو ] غرضاً د: يفيد"“ ظنّ * أن ذا هر 
الغرض والعملٌ“ بالظنَ واب ؛ وك هذا [المعنى""] موجود في التخصيصٍ 
بالاسم فوجبٌ أن یکونٌ التخصيص بالاسم - يفي تفي الحكم, عمّاعداه؛ لأ 
الصورتين - لما اشتركتا في العلة وجب اشتراكهُّمًا في الحكم . 

ولما ثبت أل التخصيص بالاسم, - لا يفي نفيّ الحكم, عماعداه ۔: وجب 
[في“] التخصيص بالصفة ا لا یدل على ذلك [أيضاً. والله أعلم“] . 


حت المخالڭ بأبور: 

الأول: أن تعليق الحكمٍ بالصفة يفيد - في العرف - نميه عما عدا: فوجبٌ 
أن“ یکون - في أصل الله كذلك . 

إنما قلنا: إنه يفيدٌ ذلك - في العرف -: لأنُه٠‏ القائل إذا قال : الإنسانٌ 


(1) في ص: «ما» . 

(۲) في غیر ص: «یجب» . 

(۳) لم ترد الزيادة في ي . 

. لم ترد الزيادة في ي‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من ن. ل» لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 

(۷) لفظ ح» ي: «يفيدان». وفي ن: «یفید أن» . 


(۸) في ي : «ظنا» . )٩(‏ في ن: «في العمل». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في )١١( .١‏ لم ترد الزيادة في ن. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )٠۳(‏ أخر الورقة (۸) من آ. 


. في ن ل: «أن» وفي ي : «وذلك أن‎ )٠١( 
-۳- 


الطويلٌ لا يطيرٌ: واليهودیٌ الميْتُ“ لا يبصر -يْضحكٌ” منهُء ويقال”: إذا كان 
القصيرٌ لا يطيرُ والميّت المسلمٌ لا يبصرٌ- فاي فائدة للتقييد بالطويل » 
واليهودي؟ . 

وإذا ثبت أنه - في العرف - كذلك : وجب أن يكون “١‏ في أصل اللغة - 
كذلك؛ وإلا: لزم النقل؛ وهو“ خلا الأصل . 

لشاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بذ فيه من مخصّص » وإلاً فقد 
ترجح © أحدٌ الجائزين على الآخر لالمرجحء ونفيٰ الحكم عن غيره يصلح 
د یکون ٩‏ مقصوداً : فوجب حمل عليه تكثيرا لفوائد [کاا م ] الشرع ؟. 
أو لأنه مناسبٌ”" 'والمناسبة سبةٌ - مع الاقتران دلیل العلية : : فيغلبٌ على الظنْ أن 
عل التخصنيص هذا القد. 

الثالث: أنا قد دللا على أن الحكم المعلّقَ على الصفةء يُشعرٌ بكون ذلك 
الحكم معلا بتلك الصفة ؛ وتعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة حلاف 
الأما ل » - على ما سيأتي [بيالةُ إن شاء الله تعالى""] في كتاب القياس - : فيلزم 
من انتغاء هذا الرصفب انتفاء الحكم . 

والجوابٌ عن الأول: أن أهل العرف* ایضحکون من قول القائل : «زیدٌ 
الطريل لا يطير»ء وبالاتفاق أن التخصيصض - ها هنا لايفيد نفيْ الحكم عمّا 


عداه . 


(1) في ل : «إذا مات». 


(۲) لفظ غير ص : «ضصحك». (۳) في ن ي ل آ: «وقیل» . 

)٤(‏ أخر الورقة (۱۳۷) من ن. () في ن» ي ل» ص ح: «رانه». 
(1) في ن: «رجح» . (۷) في ص : «عما عداده . 

(۸) في ص: «لأن» . (۹) أخر الورقة )۹١(‏ من ل. 

(۷) سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ في آ: «الشارع». 


(۱۲) كذا في ص وهو الصحیح» وفي ن ي ل آ» ح: لما ناسب» . 
)٠۳(‏ لم ترد الزيادة جملة في ن ل ولم ترد كلمة «بيانه» في ي . 
(4 )فى ن آ: واللغة». 

“4 - ۰ 


(s3‏ للمستدلٌ أن يقول : ۷ نسلَمْ أ [التخصيمر"] م ھا هنا۔ لا یفید 
[نفيّ الحكم عنًا عداءً]؛ لأن قوله: «زيدٌ الطويل لا بطيره تعليقٌ ‏ للحكم 
بالصفة ؛ ؛ وأته نفس محل الخلاف. 

بل لو قال : زی لا یطیر - فهذا تعليق للحكم ! الاسم وهاهنا لا 
يقولون : إن تعليقَةُ على الاسم عبت با ل بقولون : : ته بياذ د“ للواضحات ‏ وفرق 
بين أن يقولوا“ [إدٌ“] ۔ هذا الكلام بیان للواضحات . وبين أن يقولوا'': لا 
فائدة في ذکر هذه الصفة ان٠‏ وعلى هذا التقدير, اندفع النقض . 

وعن الثاني : آنا لا نسلّم 3 التخصيصر ”° الصادر من ٠‏ القادر لا بد فيه 
من مخصُص؛ لان الهارب من السبع - إذا عر له طريقان فاه تار ساو 
أحدهماء دون الثان ني لا لمرجح,. 

وأيضاً*؛» فشك بیشسا: : آنه لا حسنٌ ولا قبح ۔ عقا فتخصيص الصورة 
المعينة بالحكم المعين تخصيص لأحد طرفي الجائر بذلك الحكم من غير 
مرح . 

وأيضاً ‏ : فتخصيص الله - تعالی إحداٹ العالم بوقتِ معين دون ما قبل 
أو ما بعده_: تخصيص من غير مخصّص . 


)١(‏ لم ترد الواو في ن ح. 


(۲) سقطت الزيادة من ح» ص. (۳) صفط ما بين المعقوفتين من !. 

. في آ: «لا لتعليق» وهو تصرف من الناسخ‎ )٤( 

)٥(‏ في غیر ص : «بلی». )١(‏ في غير ح» ص: «الحكم». 

(۷) لفظ ن : «مناف» وهو تحريف . (۸) في ح: «یقولون» وهو تصحیف. 
(۹) ,هذه الزيادة من ص. )١(‏ في ذ: «مناف». 

. لفظ ل : «الباتة» وهر تصحيف‎ )١١( . في ح : «یقولون»‎ )۱١( 
في له: «عن».‎ )۱٤( من ص.‎ )۳٤( اخر الورقة‎ )۱۳( 


. في ي : «أيضاً وقد»» وفي ح۰ ص: «وأيضاً قد‎ )٠١( 


)۱١(‏ فيي ي : «الممكن». 
- ا 


وفي هذا المقام أبحاث”' دقيقةء ذكرناها في كتبنا العقلية. 

سلّمنا آنه لا بد من فائدة؛ ولک سائ الوجوه التي عددناها فی دلیلا 
الأول فران. 

وأيضاً - : فجملة الدليل منقوض ٤‏ بالتخصيص بالاسم . 

وعن الثالث: لا نسلم أن تعليا تعليلٌ الأحكام المتساويةء بالعلّل المختلفة 
حلاف الأصل . وسيأتي تقریره في کاب القياس إن شاء الله تعالی . 


فرعان : 

الأول: القائلون بأل التخصيص بالصفة - يدل على تفي الحكم عما 
عداه۔: قروا بأته لا دلالةٌ [له“] في قوله تعالی : وان خف شقَاق بینهما 
فابعوا چ > ولا في قوله عليه الصلاة والسلام : يما امرأَة نکحت نفْسها 
بغیر إذن ويها“ »؛ ؛ لأ الباعث على التخصيص - هو: العادة؛ فإن الخلع لا 


(۱) في ن : «ايجاب» وهو تصحيف . 

(۲) في غير ل : «العلمية» وما أثبتناه أولى . فراجع الأإبحاث المشار إليها في المحصل 
»)۸۷-۸٠(‏ وبهامشه المعالم (۲۹-۲۷). والأربعين .)۲۷-١۳(‏ والإشارة (٤-ب)‏ وما 
بعدهاء والخمسین )۳٤٠١-۳۳۲(‏ ونهاية العقول (۳۳/۲ -آ- ۸١‏ - ب) والملخص (۱۷۳ 
۱۷٤ -‏ - آ) . وانظر: فخر الدين الرازي. واراؤه الكلامية .)٤١۷-۳١۸(‏ 

(۳) في ا ح : «منقوض» . 

)٤(‏ أخر الورقة (۸) من ح» راجع الجزء الخامس ص (۲۷۱) من هذا الكتاب. 

(ه) لم ترد الزيادة في ح» ي . 

() الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(۷) أخرجه من طريق عائشة - أحمد في مسنده /٦(‏ ۷٤ء‏ وآ .)١١١‏ ط الحلبي وأبو 
داود (۲۲۹/۲)» والترمذي )° و٥٣۲‏ . وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
(١/۲۹۷)ء‏ والحاكم في المستدرك - بلفظ : یما راہ تحت تفا ٹیر رو ر ل 
باطل» فتكاحها باطلء فنكاحها باطلء فإن دخل بها: فلها المهر بما استحل من فرجها. 
فإن اشتجروا: فالسلطان ولي من لا ولي له» . وقال هو على شرط الشيخين .)۱١۸/۲(‏ 

وأحرجه الطبراني من طريق عبد الله بن عمرو - بلفظ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها = 
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يجري( غالبا إلا عند“ الشقاق“» والمرأة لا ْک [نفسها““] إل عند إباء 
الول( . 

فإذن: لاحتمال “١‏ أن [يكون"] سبب التخصيص - هو هذه العادة: لم 
يغلب على الظنّ أن سه نف الحكم عمّاعداة. ٠‏ 


الشانى :نعلي الحكم على صفة في جنس -: كقوله عليه الصلاة 


= فنکاحھا باطلء فإن کان دخل بھا: فلھا صداقھا بما استحل من فرجها ویفرق بینهما. وإ 
كان لم يدخل بها: فرق بينهما. والسلطان ولي من لا ولي له» المعجم الكبير. على ما في 
الفتح الكبير: .)٠٠١/١(‏ وذكر المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (۲/ )٠١ ٠‏ الرواية الأولى 
من الطريق المذكور وانظره في السنن الكبرى .)١١/١(‏ وراجع : الكلام عنه في نصب 
الراية (۳/٤۸١-1۸۷)ء‏ ونيل الأوطار .)٠١٠/١(‏ وانظر: ذخائر المواریث (٤/٤۳)ء‏ 
وهامش شفاء الغليل .)٠١۲(‏ 

. من ي‎ )٥۹( آخر الورقة‎ )١( 

(۲) في ي : «عنده» . 

(۳) لفظ آ: «الشاق»» وهو تصحيف . 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(ه) وقد اخحتلف الفقهاء في أنه هل الولاية شرط في صحة النكاح؟ : فذهب الشافعيةُ 
والمالكيّة والحنابلة : إلى اشتراطها ‏ فلا يصح العقد لها أو لغيرها بعبارتها ولو أذن الولي في 
ذلك . 

وقال أبو حنيفة والزهري والشعبي : إذا عقدت المرأة نكاخها بغير ولي » وكان كفا جاز. 

وقال أبو ثور: إذا عقدت بإذن الولي صح العقد. راجع : الأم (١/٠١١)ء‏ والمهذب 
(۳۷/۲)ء والهداية .)۱٤١/١(‏ والبداية (۷/۲). والأشراف (۸4/۲). والإفصاح (۲۷۲)› 
وبحوث في الفقه المقارن .)٠١١-٠۰(‏ انظر: شفاء الغليل هامش ص(۲٠٠-١٠٠).‏ 

)٩(‏ كذا ولفظ ح» ص : «احتمل»» وفي ن آ» ي: «احتمال». 

(۷) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(۸) في 1: «قائم فلم». 

(۹) في آ: «سبب التخصيص» . 
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والسلام -: «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نيه عمَا عدا - في ذلك 
الجنس. > ولا يقتضي فيه - في سائ ر الأجناس . 

وقال , بعض الفقهاء - من أصحابنا -: إنه [يقتضي] نفْيّ الزكاة؟ عن 
المعلوفة - في جميع الأجناس. 

لا : أن دليلل الخطاب نقيض” النطق فلمًا تناولٌ النطق سائمة ئم الغنم : 
فدليلةُ يقتضي معلوفة الغنم دون غیرها. 


احتجوا | بن السوم م يجري مجرى العلّة في وجوب الزكاق ویلزم من عدم 0 
العلَة عدم الحكم ؛ ؛ لن الأصل انحا العلّة. 


)١(‏ «في الغتنم السائمة زكاة» أو «في سائمة الخنم زكاة» قد كثر ذ ٠‏ في كتب الأصول 
للاستدلال به على حجية مفهوم الصفة . 

وهو- في ال لواقع - معنى لفظ ورد في حديث أنس المتضمّن أحكام الصدقة» والذي كتبه 
آبو بکر ۔ - رضي الله عنه - وهو: «. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة 


شاأة. . . ١‏ وقد ورد في رواية آي داود بافظ: «في ساشمة الفتم إذا کارت أرمین له قال 
ابن الصلاح : «أحسب أن قول الققهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة, اختصار منهم» . 
التلخيص الحبير .)٠۷١/١(‏ 


وحديث أنس أو كتاب أبي بکر هذا؛ قد أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. فراجعه في 
الموطأاً »)٠٠٠/١(‏ وصحيح البخاري (۱۸/۲) ط بولاق » وسنن أبي داود (4-4۷/۲٩)ء‏ 
وسنن النسائي ۲۱/٥(‏ و) (۱۷۰/۷)». وسنن الدارمي .)۳۸١/١(‏ وسنن نن الدارقطني 
(۲۰۸/۱1 - ۲۹). والمستدرك (۳۹۱/۱). ومسند الشافعي ص(١۳).‏ ومسند أحمد 
العا . وانظر؛ معالم السنن (۱۹/۲) ومن منتقى الأخبار »)۱۲١/۲(‏ والفتح 
الکبیر (۲۷۷-۲۷۹/۲). ونصب الراية (۳۳۹/۲) ط القاهرة. والسنن الكبرى للبيهتي 
RRR)‏ الأوطار ٠١٤ /٤(‏ و۷١٠)‏ . 

(۲) آخر الورقة (۱۲۸) من ف. 

(۳) لم ترد الزيادة في ل. 

)٤(‏ لفظ آ: «الحكم». 

(ه) في ا ص : «يقتضي»» وهو تصحيف . (7) في ص ح: «غیره» . 

(۷) في ن: «علة». (۸) لفظ ي : «ایجاده . 
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والجواب : أن المذكور سوم الغنم » لا مطل السرم : فاندفعَ ما قال . وان 
أعلم . 

£ 5 ‌ٍ 
المسالة الحادية عشرة: في أن الآمرَ هل يدخحل تحت الأمر. 

ذكر أبو الحسين [البصرئ”] فيه تفصيادٌ لطيفاً" _ فقال : هذا البابُ 
يتضمن مسائل : 

أولها: > أن هل یمک أن يقو الإنسانُ لنفسه : «افعل» 5 مع أنه یرید ذلاكف 
الفعل؟؛ ومعلوم : : أنه ل شبهة في إمکانه . 

وئانيها: أن ذلك هل یسه أمرات؟. 

والحق : أنه لا یسمی به ؟ لان الأستعلاءَ معتبر" [في الأمر"“]ء وذلك 5 
يتحققٌ إل بین شخصين ٠‏ . 

ومن 5 یعتبر الاستعلاء _ فله أن يقول : د 0[ لامر طب النىا ل بالقول, 

من الغير؛ ۽ فإدا ا توجد' المغايرة-: يشت يثبت [ اسم [ الأمر. 

وئالشها : أن ذلك هل يحسنْ ل؟ 

والحق“: [أنه ”] لا [إيحسنٌ”]؛ لأن الفائدة”“ من الأمر ر إعلام الغير 
کونه طالاً لذلك الفعلٍ : ول فائدة في إعلام الرجل نفسّه ما في اقلبه. 


(1) لم ترد الزيادة في ح» ص 

(۲) وراجع تفصيل أبي الحسين هذا في باب - «الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لاء 
وهو في المعتمد .)٠١۹-۱٤۷/۱(‏ 

(۳) عبارة ص : «يمكن الإنسان أن يقول» . 


.' من‎ )۸١( في ي: «به مره . () آخر الورفة‎ )٤( 
لفظ ل: «یعتبره. (۷) لم ترد الزيادة في ن.‎ )٩( 
. لم ترد الزيادة في ي‎ )٩( في ح» ص: «الشخصين».‎ )۸( 
ستطت الزيادة من ل.‎ )١١( . في ي : «یوجد»‎ )۱١( 
سقطت الزيادة من ل. (۳) لقظ ل: «أولا».‎ )١١( 

)۱٤(‏ في ص: «فالحق». ٠٠(‏ هذه الزيادة من ص. 
)١(‏ هذه الزيادة من ص . )١۷(‏ اخر الورقة (4۲) من ل. 
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ورابعها: إذا حاطب الإنسان غیره ره بالأمر» هل“ یکون داخادٌ فیه؟ . 
والح : أنه إا أن" يقل أمر غير یکلام نفسه» أو بکلام ذلك الخير. 

ما الأول : : -]4[ إن کان يتناو : دحل فیه؛ وإلا لم یدخل [فيە“] . 

مثالٌ الأول أن نقول: «إِنُ فلاا يأمر نا بکذا» . 

ومثال الثاني أن نقول : دإ فلاا يمرم بکذا» . 

وام الثاني« ۔ فکقول له“ تعالی : «یوصیکم اله في أوللدكم)؛ فهذا 
يدخل الكل ٣‏ فيه : أن ذلك خطابٌ کت [جملة”“] المكلفين› > فیتناولهم 
- بأسرهم ۔ إلا من خصه٣٩‏ الدليل . والله أعلم . 
المسألة الشانية عشرة: في الأمر الوارد عقيبّ الأمر بحرف العطف» 
[حرف"""'] العطف . 

القائل إذا قال لغیره: «افعل» ڈ ثم قال له: «افعّل*٠_‏ : لم یخل الأمر 
الثاني : إمّا أن يتناو مخالف ٠"‏ ما يتناولةُ [الأمر”'] الأول أو مماثلةُ. 

فان تناو ما يخالغةٌ - : : اقتضی شيا آخحر لا محالة - وهو ضربان: 

أحدهما: : يصح اجتماعه م الأول والآحر"٠‏ لا يصح . 

فالُذي يصح اجتماعغة م الأول - يجب على المامور فعلهنا: | 
مجتمعين > أو مغفرقين ؛. ن ٠+‏ إلا أن تدلٌ دلالة منفصلةٌ على وجوب الجمع » أ و 


(۱) في ح تقدمت «هل» على كلمة «إذا». 


(۲) في ي : «انه» . (۳) سقطت فاء الجواب من ل . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ي . )٥(‏ في ح. آ: «یقول». 

(1) في ص 1: «بأمر». (۷) في ن: «الثالث» وهو خطاً . 

(۸) في غیر ص ح: «فهو کقوله» . )٩(‏ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
)٠١(‏ لفظ ن: «الكلام» وهو وهم من الناسخ . )١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ي . 
(۱۲) في غير ح» ص: «یخصه» . ( ١۴‏ لم ترد الزيادة في ص» ح» ن. 
)۱٤(‏ ساقط من |. )٠(‏ في ل: «بخلاف». 


. لفظ : «والثاني». (۱۸) في ص : «ووجوب»‎ )١۷( لم ترد الزيادة في ل..‎ )۱١( 
„(0۰ - 


وجوب التفريق . مثاله› قول القائل لغیره : «صل»» « صم . 


وأما ما لا يصح أن يجتمع مع الأول - فتارة: لا۔يصح - عقلا ۔ كالصلاة 
[الواحدة"] في مكانين. وتارة: لا يصح - سمعا-: كالصلاة والصدقة ؛ وكلا 
القسمين لا يصح الأمرٌ بفعلهما إلا مفترقين . 

أما إذا تناو [الأمر] الثاني مث ما ناله“ الأمر الأول - فلا يخلو إمّا أن 
يكون ذلك المأمورٌ به يصح التزايد فيه أو لا يصح . 

فإن صح - فما أن يكون الام الثاني غير معطوف على الأول أو يكونٌ 
معطوفاً عليه . 

فإ لم يكن معطوفاً عليه - فعندً ‏ القاضي عبد الجبار [بن أحمدً] _: 
أنه يُفيدٌ غير مايُفيدّه الأول إلا أن تمن العادة من ذل" أو يرد" [الأمر"] 
الثاني معرفاً. وهذا هو المختار. 

وقال أبو الحسين [البصرى”']: الأشبه الرقف. 

مشال ما تمنعٌ منةٌ العادةٌ - قول القائل لغيره: «اسقني ما [اسقني“٠‏ 
ماءً»] : فالعادة”“ تمن من تكرار“سقيه في حالةٍ ٠"‏ واحدة في الأكثر. 


[] مشا ما يمنع منه التعريفٌ الحاصل بالأمر الثاني - [ قول القائلِ 


. لفظ آ: «مثل) . (۲) في ص |: «وصم» وهو خطأً‎ )١( 
في ص : «المكانين».‎ )٤( لم ترد الزيادة في ص ح»› ل.‎ )۳( 


. عبارة ي : «ما تناول الأول»‎ )١( لم ترد الزيادة في غير ص ح.‎ )١( 

(۷) اخر الورقة (1۳۹) من ن. (۸) لم ترد الزيادة في غير ح» ص . 
)٩(‏ لفظ ح: «إنما». )٠١(‏ في ص: «الأمر» . 

(۱۱) لفظ ح: «یری» وهر تصحیف . )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 

(۱۳) لم ترد الزيادة في ح» ص . وراجع قول أبي الحسين هذا في المعتمد .)٠١١/١(‏ 

. ساقط من ي‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في ل: «إن العادة». )۱١(‏ لفظ ص : «تکریر». 


(۱۷) لفظ غیر اء ح : «حال» . (1۸) لم ترد الواو في ح . 
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لغیره] : صا ل رکعتین ؛ ؛ فإنه إا قال له : صل الصلاة» - : آنصرف إلى 
تلك )], الركعتين ؛ ؛ لاد لام الجنسٍ تنصرف إلى العهد المذكور. 

ومثال ما یعرَی عن“ کلا القسمین - قول القائل لغيره: «صلل غدا ركعتين 
[صلل غداً رکعتین"]». 

والدلیل على أنه فيد غير ما بيد" الأول - وجهان : 

الأولٌ: أن الأمر “ يقتضي الوجوبٌء والفعل الأول - وجب ب بالأمر الأول : 
فیستحیل وجوه بالأمر الثاني ؛ لان تحصیل الحاصل محال - : فلو انصرف 
الأمر الثاني إلى [الفعل الأول - لزم حصولٌ ما يقتضي الوجوبَ - من غير حصول 
الأثر؛ وذلك غير جائز: فوجبَ صرف إلى فعل اخ 

الثاني : : أنا لو صرّفنا الأمر الثاني ] إلى عين' ما هو متعلیٌ الأمر 
الأول : لكان الأمر الثاني تأکیداً؛ ولو صرفناه إلى غیره -: لأفاد فائدة زائدةً. 

وإذا وقع التعارض - بين أن يفيد الكلامْ فائدةٌ أصليةً وبين أن يفيد 

-: فلا شك حملةُ على الأول أولى . 

[و"٠]‏ أمّا إن كان الأمرٌ الثاني معطوفاً على الأول - فان [لم"] يكن 

معرفاً - : فإنه فيد غير ما يفیده ٠۳‏ الأول؛ لن الشيءَ ءل يُعطفُ على نفسه . 
مثاله أن يقو القائل لغيره : دصل رکعتین» [] صل [رکعتین*]. 


(0 ماب بين المعقوفتين لم يرد في أ. (۲) لم ترد الزيادة في ح., 
(۳) لفظ ح: «ینصرف» . )٤(‏ لفظ غير ي : «من». 
() ساقط من ن» ي. 7( لفظ ص : «عليه» . 

(۷) في ص : «یغیده» . (A)‏ خر الورقة (۸۷) من ح . 


(۹) ما بين المعترفتين ساقط من أ وقرله : «صرفنا» في ن : «فرضنا» . 
)۱١(‏ في : ن ل ح» ي : «غير» وهر خحطأً من النساخ . 
7 «فأما»» ولم ترد الواو في ص. رلفظ ل. ي : «فإنماء وهو تصحيف . 
(۱۲) سقطت الزيادة من ي . 
)١۳(‏ عبارة ن. يي ل: «فائدة غير فائدة». وعبارة 1: «فائدة زائدة غير فائدة» . 
)۱٤(‏ سقطت الواو من |. )٠٥(‏ سقطت الزيادة من ل. 

- ۲ا 


فما إن كان الشاني معطوفاً على الأول » ومعرفا) - كقول, القائلٍ 
[لغیرە] : صل رکعتین» وصل الصلاة» - فعند أبي الحسين : 7ن ] الأشبه - 
[هُو]: الوقفٌ؛ فاته يمکنٌ“ أن يقال : يجب حملَةُ على تلك الصلاة 
لأجل لام التعريف» ویمكنٌ آن يقال : بل يجب حملَهٌ على صلاةٍ ‏ أخرَّى؛ 
لأاجل العطفبء وليس أحدهما [ب] أولى من [الآخر”“]: فوجب 
التوقفٌ ٠”‏ . ۰ 

وعندي : [أنُ”] هذا الأخير”' أولى ؛ ؛ لأ لام الجنس -قد تكون لتعريف 
الماهيةء کما [قد'] تکونْ لتعريف المعهود السابق؛ وبتقدیر"“ أن تکون 
للمعهود”“[السابق"'] -: فيمكن أن يكون المعهود السابقٌ - هو: : الصلاة ة التي 
تناولّھ ا" الأمرٌ الأول : ویمکنٌ أن تکونٌ صلاة أخرى تَقذّم ذكرهاء وإِذا كان 
كذلك: بقي العطفٌ سليما عن المعارض 

أمّا إذا كان الثاني أمراً بمثل ما تناولة 1 الأم]» وان ذلك مما لا يصح 
فيه التزايد"“”“ [في المأمور به”"] -: فلا“ يحل إمّا [أ١"]‏ يمتنعٌ ذلك 


)١(‏ في ص زيادة : «الأمر». 


(۲) في آ: «أو معترفاً . (۳) لم ترد الزيادة في ص» آ. 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ص . )١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(1) لفظ ي 1: «التوقف». وراجع : المعتمد .)۱١١/١(‏ 

(۷) في ح: «ممکن» . 

(۸) لفظ ص: «صورة» وهو تصحيف . (4) لم ترد الباء في غير أ. 

. في ص: «الوقف»‎ )۱١( لفظح» ص: «الثاني».‎ )٠١( 

(۹۲) لم ترد الزيادة في ح . (۱۳) في ي : «الأول» وهو خطأً من الناسخ . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ذ» ص» |. )٠٥(‏ في آ» ي : «فبتقدیر» . 
)1١(‏ في ن: «لتعريف المعهود» . )١۷(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(۱۸) في غیر آء ح: «یتناولها» . (۱۹) لفظ ح: «تناول». 

. لم ترد الزيادة في آ. (۲۹) لفظ ل» ي : «الزائد»‎ )٠١( 

(۲۲) أخر الورقة (۸۷) من أ. (۲۳) هذه الزيادة من ل. 

. لم ترد الزيادة في ل‎ )٠١( لفظ |: «ولا».‎ )۲٤( 


-\o- 


عقلاے: : كقتلٍ زید» وصوم يوم . 

أو يمتنع [ذلك“] شرعاً - : کعتق زید؛ فاته قل کان ١‏ يجوز أن يتزاید 
عتقه. ویقف تمام ۾ حریته على عدد : كالطلاق . 

وإذا لم يصح ٩‏ التزايد في المأمور به لم یخلٌ الأمران : إِمّا أن يكونا 
عامين» أ و خاصین» أو يكون أحذهما عام والآخر خحاصًاً. 
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فان کان عامین أو خاصین ۔ : وجب أن یکون() مأمورهما واحداء [iI],‏ 
یکون الأمر الثاني تأکیداً للأول س سواءٌ © ورد م حرف العطف © أو 
بدونه). 

مثال اا بحرف عطف - قول القائل لغيره : «افتل کا ل إنسان واقتل 
کل إنسانٍ 

ودا بلا حرف عط [أن يسقط من الأمر الثاني حرف العطف . 

ومشال «الخاصين» بحرف عطف.» وبغیر حرف عطفب] ‏ قرله : «اقتل 
زیدا [و 3( اقتل ر زیدا»» وقوله : «اقتلٌ زیدا اقل زیداً». 


7“ أا إذا کان أحدھیا عامقا والآأخر خاصَاً - سواء تقدم العام أو 
الخاص - : فالأمر الثاني إا أن یکون معطرا على الأول > أو غير معطوفب عليه ؛ 
فإن کان معطرفاً عليه - فمثاله قول القائلِ : : صم کل يوم » وصم يوم 


الجمعة» : - 
م ترد دة في صر 
(4) فی غر صر : «کون». (ه) هذه الزيادة من |. 
(7) آخر الورقة )٠۳١(‏ من ن. (۷) اخر الورقة (0۸) من ي . 


(۸) کذا في ن وعبارة ي ل اء ص٠‏ ح : «أولا مم حرف العطف». 

(۹) ما بين المعفوفتين سقط كله من آ. ولم ترد كلمة «الأمر» في ح ص. وقوله : «بحرف 
عطف» في غير ص : «العطف بحرف العطف» . 

.| سقطت الواو من‎ )۱١( 


)١١(‏ انفردت ص بهذه الزيادة. 
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اھ 


فقال بعضهم: إن يوم الجمعة ‏ لا یکرن داخلا تحت الكلام الأول 
ليصح حكم العطف”. 

والأشبه : الوقفٌ؛ لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف. 
وحمله على التأكيد . ۰ 


وما ذا کان الأمرٌ الثانى غير معطوف - فمثالةُ قر القائل : «صَْم كل يوم . 
صم يوم الجمعة» - فها هاا" : عموم أحد الأمرين دلیل على أن الآخر ورد 
تأكيدأ#؛ لأنه لم يبق [من"] ذلك الجنس شي لم يدخلل تحت العام. والته 


أعلم . 


.)۱۷١/١( بريد بهذا البعض: القاضي عبد الجبار. فانظر: المعتمد‎ )١( 
. في آ: « المعطوف»‎ )۲۳( 
زاد فى 1: «يرم الجمعة لا يكرن داحلا نحت».‎ )۳( 
. ری لفط آ٠ «بالتأکید»‎ 
. لم ترد الزيادة في ك‎ )٥( 
في ل: «العمرم».‎ )١( 
- 00ا‎ 


الشرالتاى 
غ الال الممنو دة 


والنظر [فيها] في أمور اربع“ 


(۱) هذه الزيادة من ل. 
( لفظ ن ا ل ي : «ثلاثة» والمصحيح ما أثبتناه . 


النظرٌ الأول 
في «الوجوب» 


والبحث [إنا] عن" أقسامهء أو" أحكامه. 

أا أقسامُة ‏ فاعلم : أنه - بحسب المأمور“' به - ينقسمْ إلى «معيّن»» 
إل" ] مخ ۰ 

وبحسب [وقت"] المأمور به: إلى «مضيٍّ»» وموسع ». 

وبحسب المأمرر“: إلى «واجب على التعيين». و«واجب على الكفاية» . 
المساألةٌ الاولى: 

قالت“ المعتزلة : الأمرٌ بالأشياء على التخيير - يقتضي وجوبَ الكل على 

وقالت ‏ الفتهاء : «الواجب» واحدٌ ۷ بعینه . 

واعلم : أنه لا حلاف في المعلى - بين القرلين ؛ أن المعتزلةٌ قالوا: المرادٌ 
من قرلنا: «الكلٌ واجبٌ على البدل » هر: أنه لا يجوز للمكلف الإخلال 


)١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۲) لفظ ي : «في». (۳) لفظ ح: «وأحکامه». 
)٤(‏ أي : بحسب متعلق الوجوب. وهو فعل المكلف. 

)٥(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

. سقطت الزيادة من أ . (۷) أي المكلف‎ )١( 

(۸) لفظ ص : «قال» وهذه المسألة في الواجب المعيّن والمخير. 


(۹) في ح: «وقال» . 
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بجمیعقاء ولا یازئة الج اء ویکو فمل کل واحا- متها مرکول؟ ٥2‏ إل 


احتیاره". 
والفقي عنوا بقولهم : «الواجبُ واحد ل بعینه) - هذا المعنى بعینه : 


م 


فلا يتحققٌ الخلاف [أصلا]. 


بل - ها هنا مذهبٌيرويه أصحابنا عن المعتزلةء ويرويه المعتزلةٌ عن 
أصحابناء واتفقَّ الفريقان على فساده”- وهو: أن «الواجبَ» واحدٌ معي - عند 
الله تعالی - غير معيّن - عندنا - إل أذ“ ] الت - تعالى - علمَّ أن المكلّفَ لا 
يختارٌ إلا ذلك الذي هو واب عليه . 

والدليل “ على فساد هذا القول -: أل التخيير معناءٌ: أ الشرع جور له 


۰ . في ي : «موکلا»‎ )١( 

(۲) هذا هو قول أبي الحسين البصري منهم فراجع المعتمد )۸٤/١(‏ وما بعدها. وعليه 
بنى المصنف قرله بأنه لا حلاف في المعنى . وقد ذكر السعد في حاشيته على شرح ابن 
الحاجب أن للمعتزلة قولاً آحر هو: «أنه يثاب ويعاقب على كل واحد» ولو أتى بواحد سقط 
عنه الباقي» وبناء عليه اعتبر الخلاف مع هذا الفريق من المعتزلة معنوياً فراجع : حاشية السعد 
على شرح العضد على المنتهى .)۲۳١/١(‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
(۱۷۷/۱). والإبهاج )٥٤/١(‏ ونهاية السول (۱۳۸/۱). والکاشف .)۳١/۲(‏ 

(۳) في ن زيادة: «انما» . 

. لفظ ل: «ولا)‎ )٤( 

(ه) لم ترد في ن. 

)١(‏ هو ما يسمى بقول «التراجم» لأنْ الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ويروونه عنهم 
وكذلك المعتزلة يفعلونء ولا يعلم قائله. فراجع : الإبهاج (١/٤٥)ء‏ والمعتمد .)۸۷/١(‏ 
وشرح الإسنوي وعليه تعليقات بخیت .)۱٤١/١(‏ وقد نقله الأصفهاني عن أبي الخطاب 
الحنبلي فراجع الکاشف (۳۹/۲-ب). 

(۷) عبارة ل» ص» ي : «فاتفق الفريقان على إفساده». 

(۸) سقطت الزيادة من ح . 

(۹) أخر الورقة (۸۸) من ح . 

۱۰ - 


ترك کا ل واحلٍ منها''“ ۔ بشرط الإتيان بالآخر - وکونةُ واجباً على 7 اتسن عند 
الله تعالى - معناه("“ آنه تعالی منعةُ من ترکه على التعيين : والجمع بين 
الترك. وعدم جوازء متناقض : فص ما اعيا عیناة) : : أنه يمت أن ا o‏ 
واحد منها واجباًة؛ على التعيين . 

فان قلت : لا نسلمُ أ التخيير يُنافي تعیینه - عند الته تعالی - بیانه : أن 
الله - تعالی - وإ“ خير بين الكفارات. لكلّه عَلمَ أذ المكلّفَ لا يختارٌ إلا 
ذلك الذي - هو واب : فلا يحصل الإخلالٌ"٠‏ بالواجب. 
[أو نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن لاختيار المكلّف تأثيراً - في كرن ذلك 
الفعل المختار واجبأً]". ؟ . 

أو نقولٌ: ل يمتنع""' أذ دیک ما عدا ذلك فمل المعينَ مباحاء 
ويسقط "به الفرض كما يقرلرن: ن الإتيادٌ با ل المحظور قد يسقط به 
الفرض [كالصلاة في الدار ر نري 
قلت": الجوابٌ عن الأو ل: أن الله - تعالى - لما یرن بين الأمرين _ فقد 
باح لنا لنا ترك کل واحدِ منهما بشرط الإتيان بالثاني ؛ ووجوبة على التعيين - معنا : 


. لفظ ل يح : «منهما»‎ )١( 
كذا في ا« وفي ن» ل» ي» ح: «وكونه على التعيين واجباء وفي ص: نحوها لكن‎ )۲( 
. قوله : «واجبا» فیها «واجب»‎ 


(۳) لفظ ل : «ومعناه» . )٤(‏ في ح: «أن الله . 

, في ن ص ح» ي : «ما ادعینا»ء وفي آ: «ما قلنا»‎ )٥( 

. لم ترد الزيادة في غير ي . (۷) لفظ غير ص: «منهما»‎ )١( 

(۸) في ن : «واجب» . )٩(‏ لفظ ل: «قيل». 

)٠١(‏ لفظ ن 1: «إذ». )١(‏ اخر الورقة )٠۳١(‏ من ن. 
(۱۲) ما بين المعتوفتين ساقط من ن. (۱۳) في ن ي ل : «یمکن» . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من آ. )٠١(‏ لفظ ن: «ویشبت» وهو تحريف. 


. ساقط من ن ي٠ ل اء ح, وهو في ص فقط‎ )۱١( 
. لفظ ا ي» ل: «قلنا» . (۱۸) في ل: «خحیر»‎ )۱۷( 
۱۱ - 


آله تعالی - لم يجوز لنا ترکه - ألبتَةَ فلو') حير الله - تعالی - بینه وبين غیره - 
مع أنه جعلة”" واجبأ على التعيين لکان قد جمع بین جواز الترك. وبين المنع 


منه . 


أمّا قوله : «إنُ لاختيار المكلف تأثيرأي . 


قلت: لا نزع في تحقق الوجوب - قبل الاختيار؛ فمحل الوجوب إن 
کان واحداً معنا : : فهو باطل ؛ ۽ لأ التخيّ ينافي التعيين . 

وإِنْ کان واحداً غير معن فھومحال؛ ؛ لان الواحد [ الذي ] فيد کونه غير 
معن متت الوجود» وما یون مہ ممتنع الوجود: يمتنع أن يقح التكليف بفعله. 

وإ کان الواجِبُّ هو الكل - بشرط التغيير-: فذاك هو المطلوب .. 

قوله م ] لا يجوز أن*] يسقط الواجبٌ بفعل, مالیس بواج ب ؟. 

قلنا: [ل] أن الأمَةَ أجمعت على أن التي بواحدة"“ من الخصال 
الثلاث المشروعة في الكفارة ٩‏ لو كفْرّ بغیرها [من الثلاث”]. لأجزأتةء 
ولکانٌ فاعلا لما “وق التكليفُ به» وذلك بطل ما ذکروه. 


٣‏ احتج المخالف: بان لفعل الواجب أثرأًء ولترکه اثر“ وکاد 
الأثرين O)‏ یدلان ن : على أن الواجبٌ واحد. 


)١(‏ لفظ ل: «ولو» . (۲) في ص: «جعل». 

(۳) لفظ ح» ص: «أثرا» . )٤(‏ في ص» ح» ي : «قلناء . 
(ه) اخر الورقة (۸۸) من |. )١(‏ هذه الزيادة من ن. 

(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) سقطت الزيادة من ص أيضاً. 
)٩(‏ لفظ ن ي ح: «واجبا». (۱۰) لم ترد في ص» ل. 


(۱۱) لفظ ن» ي» آ» ص» ح: «بواحد». 

)١١(‏ زاد ناسخ ص قوله : «ات بالواجب» وخارج عن العهدة. والآتي بغيرها ليس كذلك 
أعني تارك الواجب بالإجماع لو» الخ ولعلها زيادة زادها الناسخ من تعليقه. 

)٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ص. )١٤(‏ لفظ ص: «ما». 

)٠١(‏ لم ترد الواو في ل. )۱١(‏ في آ: «أثره. 


)١۷(‏ عبارة ي : «فكلى الأثرين». وفي ل: «وكلى الأمرين». 
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ما طرف الفعل - فقالوا : هذا الفعلٌ له صفات -: كوه [بحيتٌ] يسقط 
الفرض به؛ وكونةُ [واجباً ؛ وكوه"] بحيب يُستحق عليه ثوابٌ الواجب؛ وكونهُ 
الواجبَ؛ وکونةُ بحيث يُنوى “ بفعله أداءٌ ألواجب: وكل هذه الصفات تقتضي 
أن يكونٌ الواجتُ واحداً معيّاً. 
فأولها‹: سقوط الفرض - فقالوا : لولم يكن الواجبُ واحداً معنا ۔ لكان 
المكلْفٌ إذا آتی بکلھا - دفعة واحدة -: فما أن یکو سقوط الغرضصِ معلا بک 
واحد ۔منھا -: فیکونْ قد اجتمعَ على الأثر الواحد مز ثران(“ مستقلان ؛ وذلك 
محال“ ]؛ لن ذلك الأثر - مع أحد المؤرين : يصيرٌ واجبٌ الوجود 
- بذاته ٠‏ وواجب الوجود - بذاته - یستحیل آن یکونٌ واجبَّ الوجود - بغيره - 
فهو: ث هذا المؤثر يمتنعُ أن يكون معلَاد بالمؤتّر الثاني ومع المؤثر الثا 
-يمتنعْ أن يكون معلا بالموّر الأول - فإذا جد المؤثران - معا ا ا أن 
یستغنی بکل واحد ۔ منھما۔ عن کل واحد - منهما -: فيكون محتاجاً إليهما 
معا - [وغنيا عنھما“- معا -]» وذلڭ 0 محال . 


وإِمَا أن یکونْ سقوط الفرضصِ بالمجموع فذلڭ محال ؛ لأنه يلزم أن 
یکون المجموع واجباً - وقد فرضنا الإتيان بالكل [غيرَ و واجب . 


. لم ترد الزيادة في ل |. (۲) ساقط من ح‎ )١( 

. لفظ ح: «وأولها»‎ )٤( من ل.‎ )۹٤( أخر الورقة‎ )٣( 

() كذا في ل وهو الأنسب. وعبارة ن ي ا ص» ح» (مؤثرات مستقلات) . 

.| سقطت الزيادة من ن‎ )١( 

(۷) قال الأصفهانيٌ في الکاشف (۳۹/۲-أ) . قوله : «يصير واجب الوجود بذاته» هو 
سهو من طغيان القلم : فإن الممكن لا يصير واجب الوجود بذاته لوجود علةء لأن الإمكان 
الذاتيّ لا يزول لوجود علة الوجود أصلا. 

(۸) ساقط من ي . 

(۹) في ن» ي ل ۱: «وهو . 


)٠١(‏ آخر الورقة )۳١(‏ من ص. 
۳ 


وإمًا أن يكون سقوط الفرض بواحدِ - منها ‏ فذلك الواحدٌ : إمّا أن يكون] 

معيّنا و" غير معن . 

والأولٌ” باطل؛ لان الأثر المعين - يستدعي مورا [معينا] موجوداء كر 
موجود فهو - في نفسه -: معيَنْ» ولا إبهام - ألبتة - في الوجود الخارجيّ ء إِنما 
الإبهام في الذهن فقط . 

وإذا امتنعَ [وجود واح غير معین - : امتنع الإتيان بهء وإذاامتنع ]تيان 

-: امتنع 0 أن« یکو الإتيان به علو لسقوط الفرض . 

ولَمُا“ بطل هذًا: ثبت أن عله سقوط الفرض [هو"]: الإتيان بواحدِ 
منها'' معن - عند الله تعالى : وهو المطلوب. 

وثائيها : «کونهُ واجباً -»فإذا اتی المكلّفُ بكلّها - فإِمًا أن یکونْ المحكوم 
عليه بالوجوب مجموعهاء أو كل واحد منها؛ وعلى التقديرين : يلزم أن يكون 
الكل واجبا على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل . 


او واحداً“ غير معن - وهو باطلٌ ؛ ۽ أن غير المعين”“ - يمتنع"' وجوده : 


أو واحداً”معيناً - في نفسه - غير معلوم لّنا: وهو المطلوبٌ . 


(۲) عبارة ن» ي٠‏ ل ص جح : «غیر معین »› أو معينا» . 
(۳) لفظ آ: «والثاني ٠٠‏ وهو خطا من الناسخ . 


. سقطت الزيادة من ن»› ي ا ص ح. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ح‎ )٤( 


)٩(‏ لفظ 1: «یلزم» وهو تحريف . (۷) أخر الورقة (۱۳۲) من ن. 
(۸) في ص : «غاية» وهو تصحيف . (4) لفظ ل: «فلما». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص؛ ح. )۱١(‏ في ي : «منهما» . 


(۱۲) في جميع الأصول: «واحد»ء من غير إعراب. والأولى ما أثبتناه باعتباره خبراً 
ل «يكون» المقَدَرة. 
)١۳(‏ أخحر الورقة )٥۹(‏ من ي . )٤(‏ لفظ ن: «ممتنع» . 
)٠١(‏ في جميع الأصول: «أو واحد معين»» والصواب ما أثبتناه . 
۱٤ -‏ - 


وثالثها : أن يستحقٌ عليه ثوابَ الواجب - فإذا“ تى المكلفُ بكلُها: فإمّا 
أن يستحیٌ واب الواجب على كل واحد - منھا - أو [على] مجمرعها. 

وعلى التقديرين : يلزم أن ر یکو“ الک واجباً على التعيين 

وما أن لا يتحو ثوا اب الو واجب منھا إلا على واحد فذلك الواح : 
إمَّا أن يكون معيناًء أو غ ر معن . 

والشاني محال ؛ لان استحقافَ واب الواجب على فعله حکم ثارت () 
7 معن والحكم الثابت المع“ يستدعي محلا معيَناً ولان فعل شي ء غير 
معيَن محال : : فعلمنا أن ذلك الواحد معيلٌ - في نفسه - غير معلوم, امكف 

وربّما أوردُوا هذا الكلامّ على وجه آخرّ- وهو: أنه إذا أتى الكل : فما 
أن ينوي الوجوبَ في فعل کر واحإ» أو [في”“] فعل واحد دون لباقي . 
وتمام التقرير كما تقدم. 

وأما طرف الترك ‏ فأثره : استحقاق العقاب - فالمكلفً “ إذا أخل [بها““] 
- بأسرها - فإِنّا أن يستحقٌ العقابًَ على ترك كل واحدِ - منها -: فيكونُ [فعل"] 
كل واحو متا واج على المي هاا ع 

أو [على""] ترك واحد - منها- وهو: إمَا أن يكون معيناء أو غير معيّن ؛ 
والثاني ٠"‏ محال . 


أمَا ألا - فلأنه إذا لم يتمير واحدٌ - منها - عن الآخر بصفة «الوجوب»: كانً 


(۱) فی ص : «فأما إذا» . 


(۲) لم ترد الزيادة في ح . (۳) في ي ل. : «کرن». 

(4) لفظ !: «یحی) . )٩(‏ اخحر الورقة (۸۹) من ح . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. (۷) فی ا ي «أورد». 

(۸) لم ترد الزيادة في غير ص . (۹) لفظ ا ج «الثاني». 

)۱١(‏ في غير ص : «ما». ر١١)‏ لفظ ص : «والمكلف». 

. لم ترد الزيادة فى غير ي‎ )١١( لم ترد الزيادة في ي‎ )١١( 

لم ترد الزیادة فی ن )۱١(‏ في ي : «والثالث» وهو سهو من الناسخ . 


SUE 


إسنادٌ استحقاق العقاب إلى واحلٍ [منها] دون الآخر: ترجيحاً لأحد [طرفي“] 
الجا تز“ على الآخر [لاه] لمرجح, ؛ وهو محال . 

وأمًا ثانياً - فلأ استحقاو ق العقاب على الترك حكم معينْء [ف] يستدعي 
محلا معياً؛ لاستحالة قيام المعين بغير المعينِ. 

وأمّا ثالثاً: فلأل استحقاق العقاب [على الترك"] يستدعي [إمکان“] 
الفعلٍ » ولا إمکان لفعلٍ [شيء“] غير معین . 

ولَمّا بطل هذا القسمٌ -: ثبت أنه معلل بترك واحدِ معيّن - عند الله - تعالىء 
وهو المطلوب . 

وأمَا الَذينْ زعموا“: أن الواجبّ واحد غير معيّن"“ فقد احتجوا عليه : بان 
الإنسان إذا عقذ على قفيز"- من صبرة - فالمعقوة عليه قفي [واحدٌ"] لا بيه . 
وإنما يتعينْ باختيار المشتري أخدً قفيز منها: فقد صار الواحدٌ الذي ليس 
بمتعيّن"- في نفسه - معيناً"باختيار المكلف. 

وكذا*“إذا طلَقَّ زوجة - من زوجاته ۔ لا بعینهاء أو أعتق عبدا - من 
عبیده -' لا بعینه . 


وکذا [القول"“في] عقد الإمامة لرجلين : دفعةً [واحدة”]» والخاطبيء"' 


(۱) لم ترد الزيادة في ص. 
(۲( کذا في ص» وفي نآ ي» ل: «جانبي» ولم ترد في ح. 


(۳) في ح» ن» ل: «الجائزين». )٤(‏ سقطت الزيادة من ل. 
(ه) سقطت الزيادة من ص . )٦(‏ ساقط من ح . 

(۷) سقطت الزيادة من ح . (۸) لم ترد الزيادة في ح 

)٩(‏ لفظ ل: «يزعمون». )٠(‏ آخر الورقة )۸٩(‏ من أ 
)۱١(‏ في ن ۱: «قفیزین». )١١(‏ هذه الزيادة من ص. 
(۱۳) لفظ ح: «بمعین». )٠٤(‏ لظ ح: «متعيناً» . 
)٠١(‏ لفظ 1: «فكذلك» . )١١(‏ أخر الورقة )٠١(‏ من ل. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في آ. (۱۸) لم ترد الزيادة في ن 


(۹) لفظ ح: «والخطيتين» . 
۱٦٦ -‏ - 


لامرأة واحدة؛ فإن الجمعَ فيه حرام . 


والحوابُ عن الأول : أن سقط الفرض [عندنا] بكل واحد منها. 

. قوله: «یلزم م أن يجتمع على الأثر"“ الواحد مر ترات مستقَلَة» . 

قلنا: هذه الأسبابُ - عندنا معرفات» لا موجبات» ولا یمتنع ۵ أن بجتم 
على المدلول الواحد معرفات كثيرة . 

وعن الثاني : إن ]أردت بقولك : : هي واجبةٌ ۔ كلها ۔» آنه يلرم فعلها بعد 
أن صارت مفعولةٌ : فذلڭ 7 محالٌء [و] غير لازم . 

[*] لا یبقی بعد هذا إلا أن يقال : إنها - قبل دخولهًا في الوجود هل 
كانت بحت یجب تحصيلُها: إا على الجمع » أو على البدل؟ . 

وجوابنا أن نقولً: ما الجمع فلاء وأمّا البدل - فنعم: : بمعنى أنها - بعد 
وجودھا ۔ یصدقٌ علیها: انها کانت - قبل وجودها -: بحيب [یجبٌ] تحصیل 
أي واحد منها اختار ٠"‏ المكلفُ بدلا عن صاحبه : وذلك لا يقدح في قولنا. 

وأيضاً: فهذه الشبهة التي“ قبلها لازمة للمخالف - إذا [قال"']: الواجبُ 
[هو ”] ما يختارةُ المكلف؛ ؛ لأنه إذا١‏ أ تی بالکل فقد احتارَ كلها : فوج أن 
يسقط الفرض بکل واحد منها؛ وأن یکونٌ کل , واحد ۔ منها واج : وحينئذ يلزمة 
ما أورده علينا . 


.| لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(۲) في ل : «الأمر» وهر تصحيش . )۳( اخر الورقة )۱۳١۴١(‏ من ك. 
)٤(‏ في ۱: «وليس يمتنع». وفي ح : «ولامتنع» وهذا تصحيف . 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )٥( 

(1) في ص. ي ح: «فذاك». (۷) لم ترد الواو في ن آ. 
(۸) هذه الزیادة من اء ل. (۹) سقطت الزيادة من ح . 
)٠١(‏ في ل: «اختيار» وهر تصحيف ولفظ ي : «أراد» وهو مساو لما أثبتنا. 

)١١(‏ في ح: «التي». ولفظ 1: «والذي». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ذء ا 


(۱۳) لم ترد الزيادة في ی )٠٤(‏ في ا ن زيادة «قال». 
- ۱۷ - 


وعن الشالث: قال بعضهُمُ : : [إنه“] يستحقّ ثوابً الواجب على فعلٍ 
أكثرها ثواباً. 

ويمكن أن يقال : نه يستحق على فعل کل واحد منها ثوا «الواجب 
المخير»» لا ثوات «الواجب المعين» - ومعناء : أ[ سه“] یستحیٌ على 
فعللها" ثوابَ فعل أمور“؛ کان له تر كل واحد - منها _ بشرط الإتيان بالآخرء 
لا ثوابَ فعل مورا“ كان يجب عليه الإتيان بكل واحدٍ منها - على التعيين . 

وعلى هذا التقدير: يسقط السؤالٌ. 

وهو الجوابٌ عن قوله : «کیف ينوي۲؟ . 

وعن الرابع : قال بعضهم : يستحق عقب أدونها“ عقاباً. 

ومک أن يقال : : لم لا يجوز أن يستحق العقابًّ على ترك مجموع أمور - 
کان المكلْفُ مخیرا بین ترك أي واحل منها [كان"] بشرط فعل الآخر. 

وعن الخامس: أنه ليس العقدٌ بأل يتناو قفيزاً من الصبرة أولی من آن 
يتناول [القفيز“] الآخرً؛ لفقدان الاختصاص -: فوب أن یکون کل قفیز 
منھا")۔ قد تناوله العقدٌ؛ لكن ۔ على سبيل البدل - : على معنی أن کل واحد 
- متها“ لا احتصاص لذلك العقد به على التعيين» و مشتري أ يختار أي 
فيز شاءَء وإذا إنحتارهة: تعيْنّ ملکة فيه ؛ [ف)] ڌ تعين الملك في القفيز 
[المعين""]: كسقوط"”' الفرضِ في الكفارة. 


(۱) لم ترد الزيادة في ح . 


(۲) لم ترد الزيادة في ي . (۳) في ل: «فعله». 

. في ح : «مأمور»‎ )٥( . لفظ ح : «مأمور». وهو تصحيف‎ )٤( 

)١(‏ عبارة ح: «عقاباً دونها عقابا» وهو تصحيف. )١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(۸) أم ترد الزيادة في ص. (۹) في ح: «منهما» . 

(۰) کذا في ل» وفي ص ح» ي زيادة: «فإنه» وفي ن آ: «لاختصاص»» وهو 
تصحيف . 

. هذه الزيادة من ح‎ )١١( . لم ترد الفاء في ح‎ )١١( 


(۱۳) عبارة ح : «كذلك يفغرض» . 
1۸A -‏ - 
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وكذا إذا طلقّ زوجةٌ من زوجاته لا بعینهاء أو“ أعتقّ عبدا من عبیده لا 
بعینه*“ أن کل واحدۃ”٠۔‏ منهن ۱ طالقٌ على البدل, ؛ وکل واحإٍ - منهم - 
يعت “ على البدل -: على معنى ‏ أنه لا اختصاص للطلاق [أو العتق“] 
بواح ر“ معیسن -: وأ أي امرأة احتار مفارقتها : تعيّنت الفرقة عليها وحلّتٌ 
[<a]‏ الأخحرى؛ واي عبد اختار عتقه : تعيّت' فيه الحريةء وکا ! له استخدام 
الباقين . والته أعلم . 
فرع : 

الأمرٌ بالأشياء قد يكون على الترتيب» وقد يكون على البدل . 

وعلی التقديرين : قد یکونْ الجمح محرما ومباحا ومندوباً. 

مثال المحرم في الترتيب -: کل الميتة› وأكل المباحِ . وفي البدل - 
تزویج المرأة من كفن . 

ومثال المباح في الترتيب -: الوضوءُ والتيمُمٌ . وفي البدل : ستر العورة 
بثو بت بعد ثوب . 

ومثال المندوب في الترتيب : الجم بين خحصال كمارة” “الفطر”٠‏ د ٤‏ 

وفي البدل : : الجمم بين خحصال كفارة الحنث"” والله أعلم . 


(۱) في ل: «وأعتق» . 

(۲) لم ترد اللام في ن» ي ل آ ح» ولفظ «کل» في ن: «تکون». 

(۳) في ل: «واحد» . )٤(‏ لفظ ن: «هي». 

(ه) في غير : «معتق . )١(‏ آخر الورقة )۹١(‏ من ح. 
(۷) كذا في ص» وفي ح : «والعتق» وسقطت من غيرها. 


)^( في نْ: «بواحدة معينة» . 


(۹) لم ترد الزيادة في ح» ل. )٠١(‏ في غير ح٠‏ ص : «تعین». 
)۱١(‏ في ح: «ثوب» . )١١(‏ لفظ :١‏ «الكشارة». 
)٠۴(‏ في ل: «في اللفظ» وهو تحريف. )١١(‏ آخر الورقة )۱۳١(‏ من كذ. 


= تلخيصاأً لهذه المسألة نقول: الأمر اللفظي إِمَّا أن يكون أمراً بواحد معين مثل «صل»‎ )٠١( 
- ۱۹۹ - 


= ويسمى «واجباً معينأً؛ وإما أن يكون أمرأً بواحإمبهم من أشياء معينة . كما في كفارة اليمين. 
فإن فيها الأمر بذلك تقديراً. حيث كان المعنى : كفر إما بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق 
ویسمی واجباً مخيراً. 

والأول لا حلاف في أنه يوجب الفعل المعين كالصلاة في المثال المذكور فيه وأمّا الثاني 
فقد اخحتلف أهل السنة والمعتزلة فيما يوجبه - فقال أهل الستّة: إنه يُوجبٌ واحداً منها لا 
بعينه . وهو القدر المشترك بينها. يحصله المكلف في أي معين منها؛ واستدلوا على ذلك 
بأنه هو المأمور به . وكل ما كان كذلك : فهو الواجب دون هذه الأشياء المعينة . 

وقالت المعتزلة : لا يجورٌ أن يكون موجباً لواحد لا بعينه ؛ لأن إيجاب الفعل إِنّما يكون 
لما في تركه من المفسدة التي يدركها العقل . وهو لا يدركها إلا في المعين؛ لأن المبهم غير 
متميز عند العقل - فكيف يدرك ما في تركه من المفسدة -: فيجب أن يكون الأمر المذكور. 
موجبا لمعین على خلاف ظاهر الآية للدليل المتقدم . 

ويجاب : بأل هذا الدليل مبنيٌ على قاعدة التحسين انتم العقليين وهي باطلة . 
سلّمناها . فلا نسأم أن كل مبهم غير متميز عند العقل فن ع غر المتمیز هو الهم من جيم 
الوجوه. ما إذا كان واحداً من أشياء معينة فهو معلوم م ن حیث کونه لا يخرج عن هذه 
الأشياء : فیکونٌ متميزاً وفي ذلك الكفابةٌ لإدراكه وإدراك ما في تركه من المفسدة. 

ثم إن المعتزلة - بعد أن ذهبوا هذا المذهب - اختلفوا فيما بينهم في بيان الواجب 

المعين الذي أوجبه الأمر بواحد من أشياء معيّنة على ثلاثة مذاهبًّ: المذهب الأول: أن 
الواجب الكل - على معنى أنٌ المكلّف إذا فعل الجميع أثيب ثواب واجبات وإذا ترك الجميع 
عوقب على ترك واجبات . وإذا فعل البعض سقط عنه الباقي ؛ واستدلّوا على ذلك بأل الام 
في الآيةء مثلا. قد تعلق بکل منها بخصوصه على وجه الاکتفاء بواحد منها. 

والجواب : أا لا نسلّم أن الأمر ر قد تعلق بكل منها بخصرصه على الوجه المذكور. ولئن 
سلمنا ذلك فلا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه أنه يثاب على الجميع ثواب واجبہات 
ويعاقب على الجميع . لأنكم قد فلتم إنه تعلق بها على وجه الاكتفاء بواحد منها. 

المذهب الثاني : أن الواجبٌ واحد معين عند الله تعالى -. ثم إن فعله المكلف مصادفة 
فذاك. وإن فعل غيره منها سقط عنه الواجب المعين بفعل ذلك الغير؛ وقد استدلوا على 
الدعوى الأولى : بان الآمر لا بذ أن يعلمْ المأمورً به ؛ لله طالبه ويستحيل طلب المجهول. 
واستدلوا على الدعوى الثانية : بأن الأمر في الظاهر بغير معيّن -: فيجب حمله على أن غير 
الواجب من هذه الأشياء ‏ يكون بدلا عنه: جمعا بینه وبين دلیل الدعوى الأولى . = 

۷۰ - 


والجواب عن دليل الدعوى الأولى : أنه لا يلزم من وجوب علم الآمر بالمأمور به أن يكون 
معنا عنده - بل يكفي أن يكون متميزاً - عنده عن غيره» وذلك حاصل على قول أهل السنة ؛ 
لتميّز أحد المعيّنات المبهم عن غيره من حيث تعينها . وقد تقدم مثل هذا الرد. وإدا بطل هذا 
الدليل فليس هناك داع لتأويل الآية بما ذكروه . 

المذهب الثالث :أل الواجبَ ما يفعلَةُ المكلّفٌ دون غيره. وإن اختلف باختلاف اختيار 
المكلفين . واستدلوا على ذلك : بان ما يفعله المكلّف يخرج به عن عهدة الواجب بالاتغاق؛ 
وك ما كان كذلك -: فهو الواجب عليه دون غيره. 

والجواب : أن خروجّه به عن عهدة الواجب إلْما هو لكونه أحدها لا لخصوصه. للقطع 
باستواء المكلفين في الواجب علبهم. ۰ 

التفريع على مذهب أهل الستة فيما إذا فعال الجميم أو ترك الجميع : إذافعل المكلّف 
جمیع خصال الواجب المحْيّر أو ترك الجميع فعلى أي حصلة يكون ثواب الواجب أو العقاب 
إذا ذهبنا مذهب أهل السنة . في ذلك ثلاثة مذاهب. 

الأول: تھا إن تساوت فثواب الواجب والمتاب بکون عل واد ن پر . سواء فعلت 
معا أو مرتباً . وإن تفاوتت فثراب الواجب على أعلاها . والعقاب على أدناها سواء فعلت معأ 
أو مرتباً . أما الثواب فلأنه لر اقتصر على الأعلى لأثيب عليه ثواب الراجب. ت 
معا أو مرتباً لا ينقصه . 

الثاني : إنه إن فعل الجميع مرتباً: أثيب كثواب الواجب على أولها سواء تساوت أ 
تفاوتت . لتؤدي الواجب به قبل غيره . وفيما عدا ذلك مثل الأول. 

وقال أصحاب هذين المذهبين : إنه يثاب ثراب المندوب على كل خصلة من الخصال 
الأخرى التي لم يثب عليها ثراب الراجب إذا فعلها. 

المذهب الثالث _ وهر التحقيق -: أنه يثاب أو يعاقب ب على أحدها من حيث إنه أحدهاء 
لا من حيث خصرصه» سواء تفاوتت أو تساوت وسواء بالنسبة للثواب أفعالها معأً أو مرتاأً . لأن 
الواجب هو أحدهاء لا من حيث خصوصه كما علمت في تقرير مذهب أهال السنة. 

وعلى ذلك يقال أيضاً: إنه يثاب ثواب المندوب على كل زائد على ما يتأدى به الواجب 
من حيث إن هذا الزائد أحدها لا من حيث خحصوصه. 

المحرم المخير: 

ذهب الجمهرر إلى أن النهي اللفظي عن واحد مبهم من أشياء معيَنة قد وردت به اللغة . _ 
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= كما وردت بالأمر اللفظي بواحد مبهم من أشياء معينة . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
ولا طم منْهُمْ آثماً أو مورا الآية )۲١(‏ من سورة الإنسانء فإن ظاهره النهي عن إطاعة 
واحد - منهما- مع تجويز إطاعة الآخر. 

وقیل من طرف المعتزلة -: إن هذا النهي لم ترد به اللغة كما وردت بالأمر؛ وقالوا: إن 
الآية المذكورة تدل على النهي عن طاعتهما بالإجماعء وأجاب الجمهور بأل الإجماع 
لمستنده قد صرف الأية عن ظاهرها. وهذا لا ينافي أن الآية قد دلت - بوضعها ‏ على النهي 
عن واحد مبهم من أشياء معينة وهو المطلوب. ثم إل أهل الستة والمعتزلة - قد اختلفوا فيما 
يفيده هذا النهي على فرض وروده في الكتاب أو الستة . كأن يقول: لا تتناول السمك أو اللبن 
أو البيض كاختلافهم في مسألة الواجب المخير. 

فذهب أهل السنة : إلى أنه يحرم واحداً - منها - لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في 
ضمن أي معين منها. فعلى المكلف تركه في أي معيّن منها. وله فعله في غيره. واستدلوا 
على ذلك بأن القدر المشترك هو المنه عنه: وكل ما كان كذلك فهو المحرم دون غیره . 

وذهبت المعتزلة : إلى أنه إنما يحرم معيَاً؛ لأ تحريم الشيء إنما يكون لما في فعله 
من المفسدة التي يدركها العقل ‏ وهو إا يدركها في المعيّن . وقد علمتَ دفع مثل هذا الدليل 
في مسألة الواجب المخير. 

ثم إنهم اختلفرا في المحرم المعين على ثلائة مذاهب: 

الأول: أنه جميع الخصال؛ فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها: 
- امتثالا ‏ ثواب ترك محرمات . ويْسفطً تركُها الواجبٌُ بترك واحد منها. 

المذهب الثاني : أنه واحد معین عند اله تعالی - ویسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غیره 
منها. 

المذهب الثالث: أنه ما يتركه المكلف وإن اختلف باختلاف المكلفين. وأدلة هذه 
المذاهب والرد عليها كما نقدم في الواجب المخير. 

الثواب والعقاب على مذهب أهل السنَة إذا ترك أو فعل الجميع : 

فيه ثلاثة مذاهب كما في الواجب المخير. 

الأول : أن الخصال إذا كانت متساوية وتركت كلها امتثالاً . أو فعلت كلها. فالثراب على 
ترك واحد منها والعقاب على فعل واحد منها. وإذا كانت متفاوتة فالثواب على ترك أشدها 
والعقاب على فعل أخفها. سواء فعلت معأ أو مرتاً. 5 
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المسألةٌ الثانيةٌ : 

الفعلُ - بالنسبة إلى الوقت - يكونٌ على أحدِ وجو ثلاثة : 

[لارّل]: أن يكو الفعل فاضا عن الوقت» والتكليف بذلك لا يجوز 
إل إذا جوّزنا تكليفَ ما لا يطاق. أو يكونُ المقصودٌ إيجابً القضاءء كما إذا 
طهرت الحائض› أو بلغ الغلام وبقي من [وقت] الصلاة مقدار" ركعةء أو 
أقل. 

والثاني : [أن] لا يكونً أزية ”“ ولا أنقص» نحوٌالأمر بإمساك كل اليوم » 
وهذا لا إشکال فيه ٠‏ ۰ 

والثالث: أن يكونْ الوقتٌ فاضلا عن الفعل » وهذا هو: الواجِبٌ الموسّع ؛ 
واخحتلف الناس فيه : 


= الثاني : أنه إذا فعلت مرتبة فالعقاب على فعل اخرها لارتکاب الحرام . ویرافق الأول 


على ما عدا ذلك . 
وعلى كل من المذهبين يثاب ثواب المندوب على ترك کل من غير ما ذكر تركه لثواب 
الواجب. 


المذهب الفالث - وهو التحقيق -: أن ثواب الواجب على ترك أحدها من حيث إنه 
أحدها. والعتاب على فعل أحدها من حيث إنه أحدها. ويثاب ثواب المندوب على ترك كل 
من غير ما يتأدّى بتركه الواجب ۔ منها - من حيبٌ إنه أحدها. 

وراجع : المعتمد .)4۹-۸١/3(‏ والمستصفى .)1۸-٦۷/١(‏ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال (١/١۷٠-۱۸۲)ء‏ والأحكام .)٠٤-١١/١(‏ ط محمد علي صبيح ٠‏ وشرح الإسنوي 
والسبكيّ على المنهاج .)٠٠-٠۳/١(‏ وقد جعلها البيضاوي في مباحث الحكم. لا في 
الأوامر كما فعل الإمام المصنف وأتباعه. وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب 
»)۲٤۱-۲۳۰/۱(‏ وانظر: (۲/۲) منه أیضاً. 

(1) في ص ح: «أحدها». 

(۲) سقطت الزيادة من ذ» ص» ل وفي ح |: «الوقت» . 

(۳) لفظ ل: «قدره. 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ل. 

(ه) اخر الورقة )۹٠(‏ من اء والورقة التي بعدها مغقوده . 

1۳ - 


فمنهم من أنكره» وزع : أن الوقتَ لا يمكنٌ أن يزيد على ”“ الفعل . 

ومنهم من سلم جواره . 

أما”“ الأولون - فقد احتلفوا فيه على ثلاثة أوجه : 

أحذّها: قول من قال من أصحابنا۔: : ]إ5 «الوجوبَ» مختص بأوؤل 
الوقت» ونه لو تی به في آخر‹› الوقت : کان قضاء. 

وثانيها : قول من قال -من أصحاب أبي حنيفةُ رحمة الله -: [إل' “] الوجوب 
مختص ٠‏ بأخر الوقت» وأنه لو اتی به - في أول الوقت : کان جاریاً مجرّی ما 
لو أتى بالزكاة قبل وقتها. 

وثالثها: ما يحكى عن الكرخي : أن الصااة المأتيّ بها في أول الوقت 
موقوفة -: فإن أدرك المصلّي آخر الوقت - ولیس هو على صفة المكلَفينَ : کان 
ما فعلة «نفلا» . 

وإن أدركه على صفة المكلّفين : كان ما فعله «واجباً». 


وأمَّا المعترفون بالواجب [الموسع ] - وهم : : جمهور أصحابنا وأبر 
علي وأبو هاشم › وأ بو الحسير [البصري''] فقد اختلفوا فيه على وجهین : 


. من ل. (۲) في ص: «وأما»‎ )4١( اخر الورقة‎ )١( 
. من ي‎ )٦١( أخر الورقة‎ )٤( . لم ترد الزيادة في غير ص‎ )۳( 
. (ه) هذه الزيادة من ص‎ 
. لفظ ل : «يختص»‎ )٩( 
قول الكرخي هذا نقله صاحب المعتمد. وحكى عنه قولا آخر اعتبره الأشبه وهو:‎ )۷( 
«إِلٌ أدرك المصلي آخر القت وهو على صفة المكلفين . كان ما فعله مسقطاً للفرض» فراجه‎ 
.)٠١١/١( المعتمد‎ 
. سقطت الزيادة من ح‎ )۸( 
عبارة ص : «والجمهور من أصحابنا وأبي».‎ )۹( 
لفظ ص: «وأبي».‎ )٠١( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )١١( 
- ۱۷€ 


[منهم“] من قال : «الوجو تٌ۲ متعلَیّ بكلُ الوقت إلا أنه [إنما"] يجوز 
ترك الصلاة في أول الوقت - إلى بدل, - هو): العم عليها*» وهو قول أكثر 
المتكلمين .. 

وقالّ قوم : : لا حاجةٌ إلى هذا البدل - وهو قول أبي الحسين البصريّ١؛‏ 
وهو المختارٌ [لنا"]. 


[^s]‏ الدليل على تعلق «الوجوب۲ بکا ل الوقت: أن «الوجوبٌ» مستفاد 

من الأمرء والأمرٌ تناول" الوقت» ولم يتعرّض - ألبتة - لجزء من أجزاء الوقت؛ 
لأنه لودل الأمرٌ على تخصيصه ببعضٍِ أجزاء ذلك" ] الوقت - : لكان ذلك 
غير هذه المسألة التي نحن تكلم فیها. 

وإذا لم يكن - في الأمر دلالة على تخصيصِ ذلك الفعل بجزء من أجزاءٍ 
ذلك الوقت› وکان (کإ”“] جزء من أجزاء الوقت ' قابا له ۔: وجب أن یکون 
حکم ذلك الأمر هو إيجاب إيقاعِ ذلك الفعل - في أي جزء من أجزاء ذلك 
الوقت أراده المكلّف” وذلك هر المطلوبُ . 

فإ قي : انسل إمکان تحقتق قق الوجوب في أول الوقت؛ والتمسكٌ بلفظ 
الأمر إنما یون إذا لم يثبت ث بالدلیل [العقلي" ] امتناعه . 

وها هنا“ قد ثبت ذلك؛ لأنْ كوه واجباً في ذلك الوقت _ معناه: أن 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( 
لفظ غير ص: «الواجب» وما أبتناه أولى‎ )۲( 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. )٤(‏ في ل: «وهوه. 

.)١۱٤١/١( راج : المعتمد‎ )٩( . في ح: «علینا»» وهو تصحیف‎ )٥( 
هذه الزيادة من ص» ح . (۸) لم ترد الواو في ص ح.‎ )۷( 
. لفظ ح: «یتناول»‎ )٠١( . في ل: «الواجب»‎ )۹( 

. هذه الزيادة من ي . (۱۲) وردت في ص. ل فقط‎ )١١( 


(۱۳) في ح : «المتكلم» وهو تصحيف . )١٤(‏ في ل يا ح: «یکن» . 
)٠٥(‏ سقطت هذه الزيادة من ن ي )۱١(‏ عبارة ص : «ها هنا وفد» . 
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المكلّفّ ممنوعٌ من أن لا يوقعه") فيه والمكلّفُ غير ممنو, من أن لا يوق 
الصلاة - في أولٍِ الوقت؛ وإذا كان كذلك: استحالّ کون الصلاة واجبة - في 
أول الوقت ؛ وإذا تعر حمل الأمر*» على الوجوب -: وجب حملّه على الندب. 

فن قلت :. الفرق بینه" وبين آلمندوب)- من وجهين : 

الأول: أن هذه الصلاةَ لا يجو تركُها مطلقاً والمندوبُ یجو رکه - 
مطلقاً . 

والثاني © : أن هذه الصلاة نما يجوز تركهًا في أولٍ الوقتِ - الى بدل, - 
وهو «العزم» على فعلها بعد ذلك؛ وأمّا المندوبٌ فإنه یجو ترک مطلقاً. 


قلت: الجواب عن الأول: ئي لا أذعي : أن اللا ليست واجبة 

مطلقاً؛ بل اق تالت - في أول الوقت _: [بدلیل له بجو ترّها 
في أول الوقت“]. 

قاتا المت من تركهًا- في آخر الوقت - فذلك يدل : على وجوبها - في 
آخر الوقت : ولا يزم من كون الشيء ۽ واجبا في وق - كوه واجبا في وق آخر. 

وعن الثاني : 7آ "] العزم على الصلاة لا يجوز أن يكونْ بدلا عن الصلاة؛ 
ویدل عليه أمورُ: 

أحدها: أل العزم على الصلاة إما أن يكون”٠‏ مساويا [للصلاة”"] في 
جميع الأمور المطلوبة» أو لا يكون. ٠‏ 1 

فان كان الأول -: وجب [أنْ يكون”] الإتيان «بالعزم » سبباً لسقوطه٠‏ 


(۱) في ح: «یوافقه» وهو تصحیف (۲) لفظ ن» ي : «حمله». 
)۳( کذافي ل» وفي ي: «بينهما» وفیما عداهما: «بینها . 


. لفظ ن» ل: «الندب». () في ل: «لا يجوز» وهو تحريف من الناسخ‎ )٤( 
. من ن. (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح‎ )٠۳١( اخر الورقة‎ )١( 

(۸) لفظ ح: «وآما» . (۹) في ص» ح: «فذاك» . 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )١١(‏ أخر الورقة )۹١(‏ من ح. 

(۱۲) سقطت الزيادة من ن . (۱۳) ساقط من ن» ص. 


)٠٤(‏ لفظ ن: «لسقوطه». 
- ۱۷ 


التكليف بالصلاة ؛ لاد الأمر ما وقع في ذلك الوقت بالصلاة مرة ة واحدة ؛ وهذا 
«العزم» مساو للصلاة مرةً واحدةٌ - في جميع الجهات المطلوبة -: فيلزم“ سقوط 
الأمر”“ بالصلاة. 

وإِن کان الثاني :- امتنع جعلهٌ بدلا عن الصلاة؛ لان بدل الشيء یجب 
أن يكونَ قائماً مقامه في الأمور المطلوية 5. 

وثانيها: أن الموجود - ليس إلا الأمر بالصلاة ‏ في هذا الوقتء والامرٌ 
بالصلاة ‏ في هذا الوقت - لا دلالة فيه على إيجاب «العزم » - فإذن : لا دلیل - 
ألم - على وجوب «الحزم « . وما لا دلیل عليه لا يجوز التكليفٌ به ؛ (OH‏ 
صاز ذلك تکلیف ما لا یطاق . 

وثالثها : لو کان «العزم» بدلا عن الصلاة فإذا آتی المكلف «بالعزم» 
في هذا الوقت - ثم جاء الوقتٌ ‏ الثاني - فما أن يجب فعل «العزم» مر 
أخری» أو لا يجب لا جائ أن يجبَ؛ لان بدلّ العبادة إتما يجب على حدٌ 
وجوبهاء لیکونْ فعلةُ جارياً مجرى فعلهًا. 

ومعلوم أن الام [إنما] [اقتضى٠]٠‏ وجوبَ فعل العبادة - في [أحد] 
اجزاء هذا اوقت مر واحدةء ولم يض وجوبَ لها رى في الوقت 
الثاني -: فوجبً أن يكون وجوبٌ بدلا على هذا الوجه. 

فشبت : أنه لا يجب ”“فعل «العزم » - في*٠‏ الوقت الثاني - [فإدَن اوقت 


(( في ح» ل ي «فلزم» . 
)"( عبارة ح» ن «الأمر بالأمر بالصلاة» . )۳( في ح۰ ن: «فعله» . 
)٤(‏ عبارة ل ن: «الأمر المطلوب منه». (ه) في ح: «الوجوب». 


. لم ترد اللام في ن . (۷) في غير ص: «من العبادة»‎ )٩( 
آخر الورقة (۹۷) من ل. (۹) لم ترد الزيادة في ن ي» ل‎ )۸( 
.| المفقودة من‎ )۹١( أخر الورقة‎ )١١( . في ن: «يقتضي»‎ )٠١( 


(۱۲) في آ» ن: «آخر»» وهو تحریف» ولم ترد في ص . 
)٠۳(‏ في ل: «لا يجوز» وهو تحريف. )٠١(‏ في أ« ل زيادة: «أول». 
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ادا لا يجب فيه فعلّ الصلاةء ولا فعل بدلها - وهو هذا والعزم». 
ل جوارً تر الصلاة“ _ - في هذا اوقت“ لا يتوقفُ على فعلٍ 
البدل ؛ ؛ وعندَ هذا: يجب القطع بها ليست واجبةء بل مندوبة. 
والحواب: قولةُ : «الفعل يجوز تركهُ - في أول الوقت : فلا یکونْ 
واجباً - في أول الوقت» . 
قلنا: للناس(“ ها هنا طريقان : 
[الطريق] الأول - وهو الأصح - : أن حقيقة ة «الواجب الموسع, « 
[ترجع"] - عند البحث - إلى «الواجب المخّ؛ فان الآمر كانه قال : اقل 
هذه العبادة : إما في أولِ القت أؤ في وسطه» أو ذ في آخره» ودا لم يبق 
من الوقت إلا [قَذر] ما لا يَفضل عنه - فافعلةُ لا محالةًء ولا ركه أله . 
فقولنا: 
«یجبُ عليه إيقاغ هذا الفعل إمَا - في هذا الوقت - أو [في“] ذال ٠”‏ 
يجري مجرى قولنا [في"'] «الواجب المخيره: إن الواجبَ - علينا - ما هذا 
أوذاك ۔ فکما آنا نصفُها بالوجوب - : على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعهاء 
ولا” “یجب الإتيان بجميعهاء والأمرٌ في اختيار ی واحد ۔ منھا*“۔_ مفوض 
ا راي المكلف -:فكذاها هنا لا یجو لکلب أن لا: يوع م الصلاة ة في 
من أجزاء هذا الوقت» ولا يجب عليه أن يوقعًها في ک۰ اجزاء هذا 


0( ساقط من ن . 
(۲) في ح: «وهذا هوه . (۳) لفظ ص: «الترك». 
)٤(‏ زاد في ص: «وهذا الرقت» . )٥(‏ في ل: «ها هنا للناس». 
)٩(‏ هذه الزيادة من ح. (۷) لفظ آ» ح : «يرجع» وسقطت من ن . 
(۸) لفظ ل: «فما». (۹) لم ترد الزيادة في ن. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح . )۱١(‏ في ص» ح: «ذلك» . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في لء |. (۱۳) لفظ ل: «فلا» . 
)۱١(‏ آخر الورقة )۱۳١١(‏ من ن. )٠(‏ في ح: «منهما) . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. (۱۷) في آ: «آخره . 
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الوقت» وتعيينٌ ذلك الجزء [مفوض'] إلى رآي المكلف^» 

هذا إذا كان في الوقت فسحة . 

فما إذا ضاق [الوقتُ] - فإنه : يتضيَق التكليفٌ» ويتعينٌ“ 

فهذا” هو الذي نقول به . 

وعلى هذا التقدير: لا حاجة - إلى إثبات بدل, - هو“ «العزم» . 

الطريوٌ يق الثاني - وهو اختيار أكثر الأصحاب» وأكثر المعتزلة هو: أن 
الفرق - بين هذا الواجب وبين ل المندوب -: أن هذا الواجبٌ لا يجوز ترکهُ ر 
لبدل» والمندوب يجوز رکه من غير بدل, . 

قوله [أولاً“] : «العزم إمّا أن يكونْ قائماً مقام الأاصلٍ - في [جميع“] 
الجهات المطلوبةء أو لا یکون» . 

قلنا: لم لا يجو أن يكن قائماً مقام الأصل [لا'"] في جميع الأوقاتِ› 
بل في هذا الوقت المعين فإذا”“ أتى بالبدل في هذا الوقت [المعین"'] -: 
سقط عنه الأمر بالأصلِ في هذا الوقت» ولكن لم يسقط عنة٠‏ الام بالأاصلِ 
في كل الأوقات؟! . 

واعلم : لهذا الجوابَ ضعيف؛ لان الأمرَ لا يفي التكرا بل لا يقتضي 
الفعل إل مر ت واحدةٌء فإذا صارّ البدل قائماً مقامٌ الأصل ]في هذا الوقت فقد 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

(۲) لفظ ل: «المكلفين» . (۳) لفظ ي : «وأما» . 

. لم ترد الزيادة في ن. (ه) لفظ ن: «فتعین»» وفي : «فیتعین»‎ )٤( 
في ل: «وهذا» . (۷) لفظ آ: «هذا».‎ )٩( 

(۸) في ص: «فهره . وفي ن» ي ل ا ح: «وهو» » وحذف الواو أو الفاء يحسن إن 
)٩(‏ لم ترد الزيادة في ص. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 

. سقطت الزيادة من ح . (۱۲) في غير ح: «وإذا»‎ )١١( 

(۱۳) لم ترد في ح› ن» ي آ. )۱٤(‏ في غير ص»› ح: «به». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من لن . وقوله : «فإذا» في ح : «وإذا». 
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صارَ قائماً مقامَة في المرّة الواحدةء فاا“ لم يكن مقتضى الأمر” إلا [مرة 
واحدة] - [وقد قام هذا البدل مقام المرُة الواحدة] -: فقد تأدّی [تمام] 
مقصود هذا الأمر بهذا البدل -: فوجبٌ سقوطٌ التكليف ” [به“] بالكلية . 

ما قول _ ثانياً -: ولا دلي على إثباتالعزم ». 

قلنا: لا نسل ؛ ؛ لأ النص لما دل على «الواجب الموسعٍ »» ودل العقلٌ 
على أنه لا يمكنْ إثبات ٠”‏ «الواجب الموسّع» إلا إذا أثبتنا له بدلا ودلً«٠‏ 
الإجماعٌ [علی"] أن ذلك البدل - هو: العزُ ۴ ؛ لأنْ القائل قائلان: قائلٌ أثبتَ 
البدلء وقائل ما أثبَهُء وکل من ته قال: إِنه العزم ؛ فلو أثبتنا البدل شيئاً د٠‏ 
آخر-: [ل] كان ذلك خرقا للإجماع ؛ وهو باطلٌ . 

فشبت: أن الدلی “دل على وجو «العزم»"» لکن بهذا التدريج . 

ثم هذا لا یون مخالقً نص ٣٠؛‏ لان التص كما لا ية يثبته» لا ینفیه› وإثبات 
ما لا يتعرض له" النص بالنفي ولا بالإثبات"» لا يکونٌ مخالةً لظام . 


واعلم”“: د [هذا"")]الجوات ضعيفٌ: فا نلم أن العقل دل على أنه 


)١(‏ في غير ص: «وإذا» . (۲) لفظ آ: «الأصل». 

(۳) في غير ل: «المرة الواحدة» . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ح . 
)٠(‏ آخر الورقة )٦۲(‏ من ي . )١(‏ هذه الزيادة من ص. 

(۷) أخر الورقة )۳١(‏ من ص. (۸) هذه الزيادة من ل 

. لفظ ص : «قولنا» . () في ل زيادة: «هذا»‎ )٩( 

(۱۱) لفظ ح: «اتیان» . (۱۲) في ص زيادة: «ذلك» . 
(۱۳) سقطت الزيادة من ل . )۱٤(‏ في ل: «وشيا» . 

. في ن: «البدل» وهو تصحيف‎ )۱١( . هذه الزيادة من ح‎ )٠١( 


(۱۷) خر الورقة (4۲) من ح . 


(۱۸) في ح : «مخالف النص» وفي ن ل i‏ ي «مخالقة للنص» . 


(۱۹) فيي ل: «به» . 
(۲۰) في ح» ص: «والإثبات» . (۲۹) عبارة : «على مخالفة الظاهن . 
(۲) أخر الورقة (۹۸) من ل (۲۳) لم ترد الزيادة في ي . 
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لا یمکن إثبات «الواجب الموسع, » إلا إذا أشبتنا له بدلاء وذلك؛ [ ل( أنه لا 
معنی «للواجب الموسّع « ل أن يقولَ السيد لعبده : لا يجورٌ لك إخلاء 
[أجزاء"] هذا الوقت عن هذا الفعل, > ولا يجب عليك إيقاعه في جميع هذه 
الأجزاءء ولك أن تختار ايها شت بدلا عن الآخر. 

ومعلومٍ أنه لو قال“ ذلك .: لما اخ معه - إلى إثبات بدل, اخر. 

وام قولَةُ - ثالقاً -: « ماد“ أن يجب فعل العزم - في الوقت الثاني » أو لا 
یجب»!!. 

قلنا: لم لا يجوز أن یجب؟ [و] ذلك لان «العزم» بدل عن [الفعلٍ )۷( 
في] الوقت الأول - فيفتقرٌ إلى عزم ثانِ بدلا عن الفعل في الوقت الثاني . 

واعلم : ا هذا [الجواب“] ضعيفٌ؛ لأنا بّا: أن الأمر لا يقتضي 
الفعلَ إلا مرةَ واحدةً؛ وإذا كان كذلك -: وجب أن يكونٌ الإتيان «بالعزم » 
الواحد کافیاً . 

فظهرٌ بما ذكرناء"٠-:‏ أن اقول «بالواجب الموسّع » حقء وأنهُ لا حاجة في 
إثباته إلى إثبات بدل, - هو «العزم» والله أعلمٌ. 
فرع: 

في حكم الواجب”“ الموسّع ”“ في جميع العمر > [وذلڭ*)] : 


( هذه الزيادة من ص. (۲) زيد في ح لفظ : «أصلاه . 
(۳) سقطت من '» وصحفت في ح إلى : واخ . 
)٤(‏ لفظ غير ص› اح «قبل». 


(ه) في ن: «فأما» . )٩(‏ لم ترد الواو في ن» ي ل آ. 
(۷) سقطت الزيادة من ح . (۸) في | زیادة : «ذلك» . 

(۹) هذه الزيادة من ح . )٠١(‏ في ا: «سلمنا» . 

(۱۱) في ح» آ» ن: «ذکرنا». (۱۲) آخر الورقة (۹۲) من أً. 
)٠۳(‏ آخر الورقة (۱۴۷) من ن. )٠۴(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
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کالمنذورات» وقضاء العباداتِ الفائنة» وتأخير الححٌ من سنة إلى سنة- 
فنقول : ۰ 

إل جوزنا له التاخیر - آبداً ۔ وحگمنا بأله لا يعصي ٩‏ إذا مات - : لم يتحققٰ 
معنی «الوجوب» أصلا. 

وان قلنا: إله يتضيُق التكليفُ عليه - عند الانتهاء إلى زمانٍ معينِ» من غير 
أن وجدً على تعيين ذلك الزمان دلي - فھو: تکلیفُ ما لا یطاقٌ؛ له إذا قير 
له : إن كان في علم الله - تعالى - أنك تمو ت -قبل الفعل - فأنت - في الحال 
عاص بالتأخير. 

وإن كان في علمه): أك لا تمو - قبل الفعل -: فلك التأخير؛ - فهو 
يقول: : وما يدريني ماذا) في علم الله تعالی -؟ وما فتواكَمْ في حن الجاهل ؟ . 
فلا بد٥‏ من الجزم بالتحليل أو التحريم ”-: فلم يبق إلا أن نقول: يجو له 
التاخیر بشرط أن یغلبَ علی ظنه نیقی - بعد ذلك ۔ سواء بق » ولم يبق . 

فامًا إذا غلب على ظنه : آنه لا یبقی ۔ بعد ذلك ۔ : عصى بالتأخير سواءٌ 
مات أولم یمتٌ؛؟ لأنه مأخوذ«) بموجب ظنّه. 

ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنة -: لا يجو تأخيرٌ الح لان البقاء . 


إلى سنةٍ لا يغلب على الظرّ٠٠؛‏ 


. لفظ ح: «عن»‎ )١( 

(۲) في ل: «يقتضي» وهو تحريف. (۳) لفظ ل: «وهو»» وفي آ: «فهذا» . 
)٤(‏ في ن» ي: «عمله» وهو تصحف ولفظ آء ح: «علم الله» . 

(6) في ن: «مادا . 

. في ن «أولا بده. . وفي ح : «ولا بد‎ )٩( 


(۷) لفظ ح: «أو بالتحريم». (۸) في ل زيادة : «بالتأخير» . 
)٩(‏ في ي : «مۇخذ» . )٠١(‏ في ح زيادة: «والزكاة» . 


)۱١(‏ لفظ ي : «ظنه» . وراجع الهداية .)۹٦/١(‏ وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق 
(۲۹۱/۱)» والشرح الکبیر (۳/٤۱۷)ء‏ والأشراف (۲۱۷/۱). وقد وافقه أصحابه في 
الزكاةء وخالفه محمد في الحج . 
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وأما تأخير الصوم, والزكاة إلى [شهر" أو] شهرین -: فجائز؛ لأنه لا يغلبُ 
على الظنٌّ الموت إلى هذه المدّة. 

والشافعي رضي الله عنهُ -: يُرى البقاءَ إلى السنة الثانية غالباً على الظنٌ - 
في حقّ الشاب الصحيح » دون الشيخ » والمريض . 

ولمرد إا غلبَ على ظنه السلامة - فهلك : ضمنء لا [ل۱] انه أث 
لکن [لأنه)] أخحطاً في ظته» والمخطى ءٌ ضامنْ»› غير اٹم ٩‏ . والله أعلم . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح» وفي ص: «شهرو». 

(۲) الحج عند الشافعي واجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن - من أصحاب 
أبي حنيفة . انظر المجموع )٠١١/۷(‏ والهداية .)4٦/١(‏ أما الزكاة فهي - عند الشافعيّ - 
واجبة على الفور كذا ذكره النووي . قال : الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفورء فإن وجبت 
وتمكن من إخراجهاء لم يجز تأخيرها. وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن» فإن أخر- بعد 
التمكن ‏ عصى وصار ضامناء فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة 
الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا حلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن 
فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. المجموع : (۲۳۱/۷) وراجع )۳۷١-۴۳۷٤(‏ منه. 

(۳) في ح : «والمعذور» . 

. سقطت اللام من ص‎ )٤( 

(ه) سقطت الزيادة من ل. 

)١(‏ قد تبين مما ذكره الإمام المصّف أن: الواجب المؤقت ينقسم باعتبار وقته إلى 
قسمين: مضيُق - وهو: الذي لا يتسع وقته لغيره كالصوم ؛ وموسّع ‏ وهو: الذي يتسع وقته له 
ولغيره كالصلوات الخمس. 

فالمضيّق لا حلاف أن وقته وقت أدائه . 

والموسّع قد اخحتلف في وقت أدائه. 

فذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه جميع الوقت جوازا ففي أي جزء منه أوقع 
فقد أوقع في وقت أدائه وذلك لقول جبريل : «الوقت ما بين هذين الوقتين» ووقت الجواز من 
أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب وخرج بذلك وقت الضرورة . وهو أن يبقی 
من الوقت ما يسع تكبيرة وقد أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو طهرت الحائض› 
فإن الباقي من الوقت وقت أداء بالنسبة لهؤلاء بالاتفاق . 
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= ثم إن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في وجوب العزم ممن يريد التأخير عن أول 
الوقت على الفعل فيما بعد داخل الوقت. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لايجب. إذلا دليل 
على وجوبه . 

وذهب القاضي وغيره: إلى وجوبه ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في جواز 
الترك. وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم . وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤثم 
بخلاف المندوب . 

وذهب فریتق إلى أن وقت أدائه مضيق . وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق . فالبعض 
ذهب إلى أنه أول الوقت . لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء ولو فعل في الوقت 
المحدد شرعاً. 

وهل يام عندهم بالتاخیر عن أوله؟ نقل الشافعي عن بعضهم أنه يأثم . ونقل القاضي 
الإجماع عن نفي الإثم . ومقتضاه أن هؤلاء لا يقولون بالتأثيم أيضاً. وعلى هذا فالقضاء يسد 
مسد الأداء. 

وذهب البعض إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد. وذلك لانتفاء الوجوب قبله 
حيث لا تأثيم بالتأخير عن أول الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي . وعلى ذلك يكون فعل 
الواجب في أول الوقت أو وسطه تعجيلا مسقطاً له : كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. 

وذهبت الحنفية إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذي وقع فيه الفعل سواء كان الأول أو الوط 
أو الآأخر. فإن لم يفعل المكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء الأخير لتعينه للفعل فيه حيث 
لم یقع فیما قبله. 

وذهب الكرخي من الحنفية إلى ما ذهبوا إليه غير أنه قال : إن المفعول في الأول أو الوسط 
لايقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره . لأن الجزء الأخير هو الذي 
يتبين به الوجوب . فإن لم يبق كذلك: كان المفعول في الأول أو الوسط مندوباً. 

وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه ستة مذاهب في وقت 
أداء الواجب الموسع 
حكم من أخر مع ظن الموت أو مع ظن السلامة : 

من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت» أو وسطه وهو يظن أنه سيموت عقب ما يسعه 
منه قبل فعله : عصى بهذا التأخير اتفاقاً؛ لظنه فوات الواجب عليه بذلك. 

فإن تخلّف ظنه وعاش وفعله في الوقت ‏ فقال الجمهور: إن فعله حينثذ أداء لأنه في 
الوقت المقدر له شرعاً. وقال القاضيان أبو بكر والحسين: إنه قضاء لأنه بعد الوقت الذي ے 
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المساألةٌ الفالثة : 
فى الواجب على سبيل الكفاية : 
لامر إذا تناو جماعة : - : فما أن يتناوَلّهم على سبیلِ الج أولا على 
سبيل الجمع ؛ ؛ فإن تناولهم على سبيل الجمع ۔: فقذ یون فعل بعضهم 
شرطا في فعل البعض : كصلاة الجمعةء وقد لا یکون كذلك [کما“] في قوله 
تعالی : واقيمُوا الصلاة ي م ذا" تناول الجميع _ : فذلك0) من فروضصِ 


= تضيّق عليه بظّه» وإن بان خطزه . والحق مع الجمهور إذ لا عبرة بالظْنَ البيّن خطزه. 
ومن أخر مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه - قبل الفعل - فالصحيح 
أنه لا يعصي ؛ لأن التأخير جائز له عملا بظتّه والفوات بالموت ليس باختياره . وقيل : يعصي 
لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . والجواب أن الشرط السلامة ولو ظناً. وذلك متحقق 
حكم تأخير ما وقته العمر: 
ومن أخر ما وقته العمر: كالحح بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مُضيَّ 
وقت يمكنه فعله فيه ثم مات قبل الفعل قإنه يعصي على الصحيح . إذ لولم يعص لم يتحقق 
وجوبه في حقه . 
وقيل : لا يعصي لجواز التأخير له. والجواب: أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته 
ينتهي بالموت . والتأخير عن الوقت غير جائز. 
وعصيانه في الحج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير إليه» وقيل : من أولها لاستقرار 
الوجوب حينئذ . وقيل : غير مستند إلى عام بعينه . 
راجع : الكاشف (۲/۲٤-ب-١٠-ب):‏ وشرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج 
)٠٠-٤۹/١(‏ ط التوفيق » وجمع الجوامع بشرح الجلال (١/۱۸۷٠-۱۹۲)ء‏ وسلم الوصول 
)٠۲٠-٠٠١/١(‏ ط السلفيةء وبغية المحتاج للمرصفي )٠١٠١-۹۹4(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا 
مصطفى عبد الخالق . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(۲) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة» . 
(۳) كذا في ص» ولفظ غيرها: «أن» . 
رى لفظ ن » ص ح: «فذاك». 
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الكفايات؛ وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصاد بفعل البعض : 
کالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين'› وإذلال العدو-: فمتی حصل 
ذلك بالبعض : لم يلزم الباقينْ . 

واعلم :أ التكليف فيه ۾ موقوفُ على حصول, الظنْ الغالب”". 

فان غلب على ظن جماعة أ غيرهًا يقوم م بذلڭ 0 : سقط [عنها“)] . 

وان غلب على نهم : أن غيرهم لا قوم [به“] -: وجب عليهم . 


وان غلب على ظنٌ کل طاتفة: أن ضیرم لا يق به -: [وجبَ على 
کل طائفة القيام به . 


وإِنْ غلبَ على ظنٌّ كل طائفة أن غيرهم يقومٌ به]: سقط ١‏ الفرض عن 
م واحدةٍ من تلك الطوائف - وإِنْ كانٌ يلرم منه ۔: أن [ يقوم به أحدٌ؛ 
تحصيل العلم بان غيري “هل فعل [هذا الفعرٌ”“] آم لا غير ممکن» 
إتما الممكنْ تحصيل الظنٌ”٠.‏ وانله أعلم . 


. في غير ص» 1: «المسلم». (۲) لفظ ن: «العاطب» وهو تصحيف‎ )١( 

(۳) في ن» ي : «به» . )٤(‏ لم ترد الزيادة في ص» ولفظ ح: «عنهم» . 
)٠(‏ سقطت الزيادة من ي . )٩(‏ في 1: «وإن کان قد غلب» . 

(۷) في آ زيادة «منهم». (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(4) لفظ ل: «یسقط» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن» آ. 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )١۲( . في ح: «غيرها»‎ )۱١( 


)٠١(‏ الفرض هو الفعل المطلوب طلبا جازماً ثم إنه نوعان : فرض عين وفرض كفاية ففرض 
العين «مهم منظور بالذات إلى فاعله» حيث قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلفين 
كفرض الظهر. أو من عين مخصوصة كالنبي - هة فيما فرض عليه دون أمته . 

وفرض الكفاية «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله» أي يقصد حصوله 
في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل . ضرورة أنه لا يحصل الفعل بدون فاعل . 

وهو نوعان دينيّ كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف . ودنيوي كالحرف والصنائع » والتعريف 
المذكور متناول لهما. ` 5 


- ۱۸٦ - 


= وقد ذهب الجمهور: إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية . وذلك لشدة اعتناء 
الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب دون فرض الكفاية . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه إلى العكس. وذلك لان فرض الكفاية - 
يصان بقيام البعض به به جميع المكلفين عن الإثم المترنّب على تركهم جميعأ له وذلك لأن 
قيام البعض كان في خروجهم عن عهدة التكليف به بخلاف فرض العين فإنه إنما يصان 
بالقيام به عن الإئم القائم به فقط . 

وقد احتلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية على مذهبين : 

الأول: أنه يجب على البعض . وقد اختاره الإمام الرازي» وقد استدل هذا الفريق على 
ذلك بأنه لو كان واجباً على الكل لما اكتفي بحصوله من البعض لكن التالي باطل . واستدل 
البعض عليه أيضاً بقوله تعالى : رقن بم أ عون إلى اير وائررن لشرد 
وْهُونْ عن انكر الآية )٠١ ٤(‏ من سورة آل عمران . فإن «من» في قوله «منكم» للتبعيض 

المذهب الشاني : أنه يجب على الكل ويسقط بفعل البعض . وعليه الجمهور. وقد 
استدلوا على وجوبه على الكل: بأنه لو وجب على البعض فقط لما أثم الكل بتركه. لكن 
التالي باطل . وأجيب بأن إثم الجميع بتركه إنما هو لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في 
الجملة. لا للوجوب عليهم . 

ثم إن أصحاب المذهب الأول قد اختلفوا في هذا البعض الذي وجب عليه الفرض على 
ثلاثة مذاهب. 

الأول: أنه بعض مبهم . إذ لا دليل على أنه معين. وعليه فمن قام به سقط الفرض 
بفعله . 

الثاني : أنه بعض معين عند الله تعالى . يسقط الفرض بفعله إذا صادف أنه الذي فعله 
ويسقط بفعل غيره أيضاً كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه . 

الالث: أنه من قام به . وذلك لسقوطه بفعله فصارت المذاهب في الواجب الكفائي 
أربعة. 

ثم إن مداره من حيث التعلق والسقوط على الظن ؛ فعلى قول البعض : إذا ظن المكلف 
أن غيره لم يفعل الفرض وجب عليه . وإذا ظن أن غيره فعل أو شك في ذلك فلا يجب عليه . 

وعلى قول الكل إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض أوشك في ذلك : وجب عليه . 
وإذا ظن أن غيره فعل لم يجب عليه . فنتيجة الخلاف بين المذهبين إنما تكون في حالة 
الشك؛ وذلك لأن الشك يرجح فيه إلى الأصل . والأصل على قول البعض عدم التكليف. د 
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والأاصل على قول الكل التكليف . 

ثم إن الأصوليين قد اختلفوا فيما إذا شرع المكلف في فرض الكفاية هل يتعين عليه 
الإتمام - أي : يصير الإتمام فرض عين عليه على مذهبين : 

الأرل: وهو الأصح أنه يتعين عليه الإتمام : قياساً على فرض العين : إذا شرع فيه بجامع 
الفرضية في كل. 

الشاني: أنه لا يتعين عليه الإتمام . والفرق بينه وبين فرض العين: أن المقصود منه 
حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. 

ومحل الخلاف فيما عدا الاستمرار في صف القتال» كصلاة الجنازة . 

أا الاستمرار المذكور فلا حلاف في أنه يتعين لما في الانصراف عن الصف من كر 
قلوب جند المسلمين . 

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح : 
لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها. 

سنة الكماية : 

قد علمت أن السنة هي الفعل المطلوب طلباً غير جازم . 

وهي نوعان: سنة عين. وسنة كفاية . والفرق بينهما كالفرق بين فرض العين وفرض 


الكفاية . 
ومثال سنة الكفاية : ابتداء الساجم وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في 
الثلاث . 


وقد قال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه : إنها أفضل من سنة العين لسقوط الطلب عن الكل 
بقيام البعض . والجمهور على أن سنة العين أفضل لما علمت فيما سبق . 

ثم إنهم اختلفوا فيمن هي مطلوبة منه فعند الجمهور هي مطلوبة من الكلء وقيل : إنها 
مطلوبة من بعض منهم وهو المختار وقيل : إنها مطلوبة من بعض معين عند الله تعالى يسقط 
الطلب بفعله وبفعل غيره. وقيل: إنها مطلوبة من البعض الذي يقوم بها. 

واختلفوا أيضاً في حكم إتمامها بعد الشروع فيها فقيل : له يكون سنة عين وهو الاصح . 
وقيل : لاء بل هو سئة كفاية كابتداء الشروع . راجع : الکاشف (۲/ ۰۱ - ب - ٥۳‏ - ب) 
وسلم الوصول لشرح الإسنوي )۱۹۷-٠۱۸٠١/١(‏ ط السلفيةء وجمع الجوامع بشرح الجلال 
«((AY-1۸1/1)‏ والمنهاج بشرحي الإسنوي والسبكي )٠٠-٠٠/١(‏ ط التوفيق» وبغية 
المحتاج للمرصفي (104-1۰)» ومذكرة خطية لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 

- \AA- 


النظر”٠‏ الثاني (» 


في أحكام الوجوب 

[وفیه”“ مسائل : ] 
المسألةً» الأولى: 

الأمر بالشيء أمرّ بما لا يتم الشيء إلا به بشرطين : 

أحدّهما: أن يكون الأمر مطلقا. 

والآخرٌ: أن يكون الشرط مقدورا للمكلف . 

وقالت الواقفيةٌ : إن كانت مقَدّمة المأمور به - سبباً له : كان إيجابٌ السب 
إيجاباً للسبب؛ لأ عند حصول ‏ السبب - يجب المسبّب : فيمتتٌ أن 
يوجَبًّ المسبْبٌ ‏ عند اتفاق وجود السبب. 

نّا إذا كانت المقدّمةٌ شرطاً - فحينئذ : لا يكون المشروطً واب الحصول 
عند حصول الشرط -: فها هنا لا يكونْ الأمرٌ بالمشروط أمراً بالشرط : 
كالصلاة مع الوضوء . 


لسا أل الأمر اقتضی إيجاب الفعل على کل حال ولا يستقر وجوبه 
على هذا الوجه إلا ومقدّمتةُ واجبة . 
إنّما قلنا: إل الأمرَ اقتضى إيجاب“ الفعل على كل حال ؛ لأه لا فرق 


)١(‏ لفظ ح: «البحث». (۲) خر الورقة (۹۹) من ل. 

(۴) هذه زيادة مناسبة من !. )٤(‏ لفظ ن» ي ل» ص: «مسئلة» . 
(ه) في ح: «حضوره . (») أخر الورقة (۹۳) من ح . 

٠ )۷(‏ آخر الورقة (۱۳۸) من ن. (۸) لفظ ح: «وجوب» . 
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بین قوله : «أوجبت عليكڭ الفعل - - في هذا الوقت»» وبين ن قولي: «لا ينبغي أن 
يخرچ هذا الوقتٌ إلا وقد أتيتَ بذلك الفعل, » - في کون کل واحد - - من هذين 
الفظين دلیلا على الإيجاب0»» على کل حال . 

وإتما قلنًا: إن إيجابَ الفعل - على کل حال -يقتضي إيجابٌ مقَدّمته؛ 
لأنه لو لم يقتضٍ ذلك ۔: لكان مكلا حال عدم المقدمة؛ وذلك تکليفُ ما 
ل یطاق . 

فن قي : لم لا يجو أن يقال : إنه أمر بالفعلٍ - بشرط حصول © 
المقدمة؟ غاي ما في الباب أن يقال : هذا" مخالفة للظاهر“؛ لان اللَفْظٌ 

- يقتضي إيجابً الفعل - على كل حال - : فتخصيص الإيجاب بزمان حصولِ 

الشرط خلاف 0 الظاهرء لکنا قول : کما أ تخصیص الإيجاب بزمان 
حصول الشرط خلافُ الظاهر: “] : فكذا"“إيجابُ المقدّمة ةمع أ الظاهرّ ل 
يقتضي ٩”‏ وجوها - خلاف الظاهرء ولیس تحمل إحدّى المخالفتين 3¬“ 
أولى من تحمل الأخرى -:“فعليكم الترجيح*“. 


]9[ الجوابُ: قولةٌ : «لم 5 يجور أن يقال : 7إ هرا« الأمر 
[ مر )] بالفعل بشرط حصول المقدمة»؟ . 


(۱) في ص: «قولنا» . (۲) في ص: «وأنت قد» . 

(۳) في ل: «دالا» . )٤(‏ في ن زيادة: «لا». 

(ه) لفظ ص: «مقدمة» . () لفظ ي : «حضوره . 

(۷) في غير ص: «هذه» . (۸) لفظ ن» ص ح» 1: «الظاهر» . 
)٩(‏ لفظ ل: «ترك». (۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ي . 
)۱١(‏ في ح: «فكذلك». )١۲(‏ أخر الورقة (4۳) من آ. 

)٠۳(‏ لم ترد الباء في ح٠‏ ي . )٠٤(‏ لفظ ح: «الآخر. 

)٠٥(‏ في ن ي : «بالترجیح» . )۱١(‏ هذه الزيادة من ل. 

(۱۷) لم ترد الزيادة في ح» ص. (۱۸) عبارة ح: «الالتزام أمر . 

(۱۹) سقطت الزيادة من ص . (۲۰) في ن» ي» ح: «حضوره» . 
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قلنا: [هذًا] يطل بأمر المولّى غلامَةُ بان يسقَيّةُ الماء إذا كان الماءُ على 
مسافة [منة”] ؛ لاه إن کان كلّفه سقَيّ الماء - بشرط أن يكون قد فطع 
المسافة -: وجب إذا قعدّ في مكانهء ولَمْ يمع [المسافة ] - أن لا يتوجّة عليه 
الأمر بالسقي, . 

وان کان مکلَفا بالسقي مع عدم قطع المسافة -: فهذًا تكليفٌ” ما 
لا یطاق فک ما هو جوابٌ الخصم ^ - : فهو جوابنا ها هنا. 

[قولهٌ)] : ولیس “تحمل إحدّى المخالفتين أولی من تحمل الثانية» . 

قلنَا: مخالفةٌ الظاهر [هي"'] إثباث ما ينفیه اللَفْظ أو نفيٌ ما شبن 
الفط ]. 

فما إثبات ما لا يتعرض ضر« اللفظ*' رل لا بنفي » ولا إثبات -: فليس 
مخالفة للظاهر؛ ؛ والمقدّمة لا يتعرّض اللَفظ لها لا بغي ولا إثبا]: فلم ٩‏ 


يکن إ > یجابها لدلیل, منفصل ٩”‏ مخالفة للظاهر. 
ولیس كذلك ۔ إذا خحصصنا وجوب ب الفعل بحال. وجود المقدمةء دون حال 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. (۲) هذه الزيادة من ص» ح. 
(۳) في ص: «لأن». )٤(‏ عبارة ح: «قد حضر الماء» . 
(ه) سقطت الزيادة من |. )٩(‏ في ل» ي آ: «تکلیفا». 
(۷) لفظ آ: «بما» . (۸) لفظ ص: «للخصم» . 

. في ن: «وليس»‎ )١( . سقطت الزيادة من ك‎ )٩( 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )١١( . لم ترد الزيادة في‎ )١١( 
. في ص: «له اللفظ»‎ )۱٤( . آخر الورقة (1۳) من ي‎ )١۳( 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط جملة من ل. ولم ترد كلمة «لا من قوله : «لا بنفي» في 
» وقوله «بإثبات» في ص آ: «إثبات». وقوله : «لها» في ح: «له». ولم ترد في ي» وعبارة 
«بنفي ولا إثبات» في ي» ح : لا بنفي ولا بإثبات» . 

. لفظ ص: «ولم»‎ )۱١( 


(۱۷) في ل زيادة «لا بإثبات. ولا نغي» . 
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عدمها؛ لأنُ ذلك يخالفُ” ما يقتضيه اللَفْظٌ - من وجوب الفعل على كل 
حال . 


فروع : 

الأول : 

اعلَمْ : أن ما لا يتم الواجب إلا - معه - ضربان : 

أحدهما: كالوصلة» والطريق المتقدّم على العبادة”. 

والآخر: ليس كذلك. 

والأول"“ ضربان : 

أحدهما [ما] یجب بحصوله“ حصول ما هو طريقٌ اليه . 

والآخرٌ لا يجب ذلك فيه . 

اما الان -: فكما ذا أمرّ“ الله - تعالى - بإيلام زي -: فاه لا طريق إليه 
إلا الضربٌ"؛ فهو يستلزم الألم في البدنِ الصحيح . 

: الثاني - فضربان‎ E 

أحدُهما'؛ يحتاحٌ الواجبٌ إليه - شنرعاً. 

والاغرٌ: يحتاح ٠”‏ إليه ‏ عقلد. 

أمّا الأول -: [ف”٠]‏ كحاجة الصلاة إلى تقديم ”“ الطهارة . 


(۱) لفظ ن» ص: «مخالف». (۲) في : «العادة» وهو تصحيف . 
(۳) في ي : «أما الأول»» وفي ح : «فالأول». )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(ه) في ح: «لحصوله» . () لفظ ص: «أمرنا» . 

(۷) في ص: «بالضرب» . (۸) في ص» ح: «وهوه . 

(4) عبارة ن» آ» ل» ص» ح: «مستلزم للألم» . 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


)1١(‏ في ص زيادة: «مما». والأنسب حذفها. 

. عبارة : «إليه يحتاج»‎ )١١( 

(۱۳) سقطت الفاء من ح . )۱٤(‏ في ن» ي۰ ل آ: «تقدم» . 
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وأ الثاني -: فكالقدرةء والآلة وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن . 


وهذا على قسمین : 
منه": ما يصح من المكلَف تحصيلَه: كقطع المسافةء وإحضار بعض 
الآلات . 


ومنه : ما لا يصح منه: كالقدرة. 


وأمّا الذي لا يكون كالوصلة - فضربان : 

أحدّهما: أن يصیر" فعلة [لازمأه]؛ لان“ المأمور به اشتبه 
[وھو]: کما ذا تر الإنسان صلاةٌ من الصلوات الخمس لا برها 
- بعینها -: فيلزمه فعل الخمس ٠"‏ لأنه لا بمکن) مع الالتباسٍ أن يحضل 
له يقير“ الإتيان بالصلاة المنسية إلا بفعل الكل . 

وثانيهما"": أن لا يتمكنْ من استيفاء”“ العبادة إلا ب [فعل ”][شي ء٠‏ ] 
آخر؛ لأجل ما بينهما من التقارب - - نحو ستر جميع الفخل: : فاته لا يمك إلا 
مع ستر”"[بعض”"] الركبةء وغسلِ کل الوجه ‏ : لايمْكن إلأمع غسل جزء 

من الرأس 

وما الترك - فهوً: أن يتعذَرَ عليه ترد الشيء [إل“] عند ترك غيره وذلك 
إذا كان الشيء ٤‏ ملتبسا بغيره - وهو ضربان : 

أحدهما: أن يكون قد تَغْيْر«٠‏ - في نفسه. 


(1) آخر الورقة (۱۳۹) من ذ. (۲) لفظ ح: «أحدهماء. (۴) في ص: «يجب». 


. سقطت الزيادة من ح . () في ص: «لأجل آن»‎ )٤( 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (۷) لفظ ن: «تعرف». 

(۸) لفظ ص: «الخمسة». )٩(‏ کذا في ح» ولفظ غیرها: «یتمکن» . 
)۱١(‏ في غير ص: «تيقن» . )۱١(‏ لفظ ي : «وٹانیها» . 
)٠١(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
)٠١(‏ لفظ ص: «بستر» . )١٠١(‏ سقطت الزيادة من ح . 

(۱۷) سقطت الزيادة من ن» ي» ل آ. (۱۸) لفظ ص : «تعین» وهو تحريف . 


-۹۳- 


والآخر: أن لا یکون قد غير - فى نفسه. 

فالأؤل: نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر؛ وللفقهاء فيه اختلافاتُ غر 
لائقة) بأصول الفقه . 

واا الذي لا تعر - مع الالتباس -: فإنه يشتمل على مسائل : 

منها: أن يشتبة الإناء النجس» بالإناء الطاهرء والفقهاء اختلفوا في جواز 
التحرّي فيه ٩‏ . 

ومنها: أن يُوقعٌ الإنسان الطلاق على امرأةه) من نسائه [بعينهًا*]» ثد 
يذهب عليه عينها. 

والأقوى : تحریم الكل : تغليباً للحرمة على الحلٌ“. 


(1) قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا وقعت نجاسة في الماء تنجس مطلقاًء إلا إذا كان 
بحرا أو ما في حكمه. انظر: مختصر الطحاوي ص(١۱).‏ وذهب مالك: إلى أنه طاه ما 
لم يتغير أحد أوصافهء انظر: الاشراف .)٤۳/١(‏ وبه قال الشافعي في القديم . وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وذهب الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: إلى أن ما دون القلتين 
ینجس مطلقاء وما کان قلتین فصاعداً فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه . انظر: مغني 
المحتاج )۲١/١(‏ وما بعدها- وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر: مغني ابن قدامة 
(۲£/۱-). 

(۲) فذهب أبو حنيفة : إلى أنه إن كان الأكثر - هو الطاهر: تحرّى» وإلا: فلا. انظر: 
مختصر الطحاوي (۱۷). وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق» إذا كان الاشتباه بين طاهر 
ومتنجس» أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين: كالبولء فلا يتحرى على الصحيح . 
انظر: مغني المحتاج .)۲۷-۲۹/١(‏ وقال أحمد: لا يتحرى» بل يتيمم على الصحيح . 
انظر: المقنع »)۲١/١(‏ والمغني )٠١/١(‏ واختلف أصحاب مالك. راجع : الإفصاح (۹)ء 
والإشراف .)٤٤/١(‏ 

(۳) أخر الورقة )۹٤(‏ من ح. 

)٤(‏ في آ: «المرأة». 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )٥( 

)١(‏ في ن ل آ: آبدلت. «ثم» بالواو. 


(۷) وهو قول الشافعيّ - رضي الله عنه - فانظر: المغني )۳١٤/۳(‏ وقال أبو حنيفة = 
۱۹٤ -‏ - 


الفرع الثاني : 

قال قوم : إذا اختلطت منكوحة بأجنبيةٍ - : وجب الكفٌ عنهما؛ لكنُ 
الحرامٌ هي الأجنبيةٌ» والمنكوحة حلالٌ. 

وهذا» باطلٌ؛ لأ المراد من الحل رفع الحرج » والجمعٌ بيه وبين 
التحر يم متناقض. 

فالحق - أنهما حرامان» لكل الحرمة - في إحداهما" بعلّة كونها أجنبيةء 
و[في”] الأخرى بعلّة الاشتباء [بالأجنبية]. 


أا إذا قال لزوجتيه : «إحداكما طاليّ» -: فيحتمل أن يقال بحل وطئهمًا ؛ 
أن الطلاق شيء متعيَنّ - فلا يحصل إلا في محل متعيّن» فقبلى التعيين لا 
يكونٌ الطلاق نازلاً في واحدةٍ منهماء فيكون” الموجود - قبل التعيين - ليس 
الطلاقء بل أمراً له صلاحية التأثير في الطلاق - عند اتصال البيان“ بوٍ. 

وإذا ثبت أل قبل التعيين لہ يوجد الطلاقء وکانٌ) الحر موجوداً ۔: 
وجب( ۱) القول ببقائه : فيح وطؤهما معا . 

ومنهم من قال : حرمت - جميعاً - إلى وقت البيان؛ تغليباً لجانب الحرمة . 


= وبعض أصحاب الشافعي : لا يُمنعٌ من وطئهنٌُء فإن وطىءَ واحدة : انصرف الطلاق إلى 
غیرها . 
وقال مالك : يطلقن كلهن . انظر: شرح الدردير .)۳١١/١(‏ 
وقال أحمد: يحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن» فأيتهن خرجت عليها القرعة : كانت 
هي المحرمة . وبين أصحابه خلاف كبير. راجعه في المغني (۸/١۳٤)ء‏ وانظر: الإفصاح 


(۳). 
(۱) في ي زيادة: «قول» . 
(۲) لفظ ص: «أحدهما». (۴) لم ترد الزيادة في ل. 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في د . (۵) فی ن: «احداهما» . 
() في » ن» ص» ل: «ویکون» . (۷) في ص : «التأثيره» وهو تحريف . 
(۸) في ح: «لیس». )٩(‏ في ح» ل» ی: «فکان». 
)۱١(‏ في آ» ص» ح: «فوجب» . )۱١(‏ في ص: «جميعاأً» . 
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فن قلت : [لمَا ]وجب[ عليه”]التعيينُ والله - تعالی - يعلم ماسيعينةٌ _: 
فتكون هي المحرّمةً”» والمطلَقةٌ - بعينها - في علم “ [الله تعالى“] وإنّما هو 

قلت: الله - تعالى - يعلم الأشياءٌ على ما هي عليه فلا يعلم غير 
المتعين متعيناً؛ لان ذلك جهل» وهر" - في حقّ الله تعالًى محال - بل يعلمُهُ 
غير متعين“ في الحال » ويعلم أنه - في المستقبل - سيتعينٌ» 


الفرع الثالتٌ: 
اختلفوا ذ في الواجب الذي لا يتقدرُ بقدر معين : : كمس الرأس » والطمأنينة 
في الركوعٍ إذا زاده “على قدر الزيادة» هل توصفُ الزيادة بالوجوب؟ والح : 
لاء لال الواجب۔ هو: الذي لا يجوز ترک وهذه الزيادة يجوز ترکها : فلا تکونْ 


واج“ ”۰. 
)١(‏ سقطت الزيادة من آء ن ل ي (۲) لم ترد الزيادة في ح . 
(۳) في ي : «الحرمة» وهو تحريف . )٤(‏ آخر الورقة )۹٤(‏ من آ. 
(ه) سقطت من آ. )٩(‏ في ح: «عليها» . 


(۷) كذا في ص» ح» وفي ن آ» لء ي : «والجهل». 

(۸) في ن: «معین» . 

)٩(‏ قال - في مغني المحتاج - :)"٠٠/۳(‏ ولو قال لزوجتيه : إحداكما طالقء وقصد 
معينة : طلقت؛ وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولىء والتعيين في الثانية . وفي 
مختصر الطحاوي )۲٠٠-۱۹۹4(‏ ومن قال لزوجتيه : إحداكما طالق ثلاثاء ولم ينو واحدة منهما 
بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ أن يوقعه : على إحداهما بعينهاء 
فتكون هي المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها. وفي مغني ابن قدامة :)٤۲۸/۸(‏ 
قال أحمد: يقرع بينهما. وفي شرح الدردير )۳٠١/١(‏ قال مالك: طلقتا معأً. 


. عبارة ح: «والسجود إذا زادوا على قدره»‎ )٠١( 
من ن.‎ )٠٤١( آخحر الورقة‎ )١١( 
هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب». وملخص ما ذكره‎ )٠١( 
الإمام المصنف والأصوليون فيها: أن الفعل الذي لا يتم (أي لا يوجد) الواجب إلا به إما-‎ 
- ۱۹٦ - 


= أن يكون جزءاً له: كالركوع للصلاة أو سيباً له : كالصيغة للعتقء أو شرطاً له: كالطهارة 

للصلاة. 

وقد اتفقوا على أن إيجاب الواجب يوجب «جزءه» . 

وأما «السبب» و «الشرط» فإمًا أن يكونا مقدورين للمكلف كالمثالين المتقدمين . وإما أن 

٠‏ يکونا غير مقدورين له: كتعلّق إرادته تعالى وقدرته بإيجاد الواجب» وكحضور العدد في 

الجمعة فإنه غير مقدور لآحاد المكلفين . ۰ 

فغير المقدور قد اتفقوا على أن إيجاب الواجب لا يوجبه. 

وأما المقدور فإما أن يكون إيجاب الواجب مقيّدا بحصوله كما إذا قال الشارع إن توضأات 
فصل . وإن ملكت النصاب فزك . وإما أن يكون غير مقيد بحصوله كأن يقول : «صل» و«زك» . 

ويقال للسبب أو الشرط في الحالة الأولى إنه «مقدمة وجوب» كما أنه «مقدمة وجود» حيث 
توقف كل من وجود الواجب ووجوبه على حصوله . ويقال للواجب حينئذ : إنه واب مقيّد - : 
أي وجوبه مقيد بحصول «السبب» أو «الشرط» . 

وقد اتفقوا على أن كلا من «السبب» و« الشرط» في هذه الحالة لا يجب بوجوب الواجب 
بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط . 

ويقال للسبب أو الشرط - في الحالة الثانية -: إنه «مقدّمة وجود» فقط . ويقال للواجب 
حينئذ : إنه «واجب مطلق» أي : وجوبه غير مقيد بحصول «السبب أو الشرط» . ومقدمة الوجود 
فقط هي محل النزاع بين الأصوليين : في أنها هل تجب بوجوب الواجب بقطع النظر عن كونها 
واجبة بوجوب آخر مستقل. مثلا قول الشارع : «صل»» هل يوجب الوضوء بقطع النظر عن 
آية : يا يها الّذين آمنوا إذّا منم إلى الصلاة فاغسلوا) الآية )٩(‏ من سورة المائدة. 

وفي ذلك أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أنها تجب بوجوب الواجب - مطلقاً - سواء أكانت سبباً شرعياً كالمثال المتقدم» أم عقا 
كالنظر للعلم عند الإمام الرازيء أم عادياً كحرٌ الرقبة للقتل. أم كانت شرطاً شرعياً كالمثال 
المتقذم أم عقا كترك ضدًّ الواجب أم عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 

وهذا المذهب - هو المختار؛ ودليله : هو أنه لولم يجب السبب أو الشرط - لجاز ترك 
الواجب المتوقف عليه ء لكن التالي باطل . 
المذهب الثاني : 

أنه لا تج بوجوب الواجب - مطلقاً؛ أن الدالٌ على وجوب الواجب ساكت عنه . 

-۱۹۷- 


= والجواب أنه إن إريد بالسكوت آنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسلَمٌ . ولكننالم نع 

الدلالة المطابقية بل الدلالة الالتزامية . وإِن أريد أله لا يدل - مطلقاً - - فممنوع . 
المذهب الثالث:- 

آنھا تجب إن کانت سبباً - مطلقاً - ولا تجب إن كانت شرطاً - مطلقاً - لأن السبب لاستناد 
المسبب إليه أشد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط . 

والجواب : أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط ؛ وذلك كاف في 
تحقق الدلالة الالتزاميّة . وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب عن الشرط 
- فلا دحل له في هذه الدلالة . 
المذهب الرابع : 

وهو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب: نها إن كانت شرطاً شرعياً وجبت بوجوب 
الواجب. وإن كانت شرطاً عقاياً أو عادياً لم تجب بوجوبه وذلك لأن الواجب لا وجود له بدون 
شرطه العقليّ أو العادي فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب 
يمكن عقلا وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعيّن أن يقصده الشارع 
بالطلب عند إيجاب الواجب . 

والجواب : أنه لا يشترط في المدلول الالتزاميّ القصد. 

وقد سكت إمام الحرمين عن «السبب» . والظاهر أنه مثل الشرط في هذا التفصيل فإن 
كان سببا شرعياً وجب عنده وإلا فلا. واعتراض ابن السبكيّ على إمام الحرمين بأن السبب 
مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ ممنوع . لأن السبب العقليّ أو العاديّ كالشرط 
العقليّ أو العاديّ في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب. على 
ما قاله إمام الحرمين . 

نعم قال بعضهم : القصد بطلب المسبّبات الأسباب لأنها التي في وسع المكلف. وعلى 
هذا فالسبب العقلي أو العادي يكون أيضاً مقصوداً كالسبب الشرعي فلا يجري فيه دليل إمام 
الحرمين - المفرق بين الشرعي وبين العقليّ والعاديّ . 

وراجع : المعتمد (١/۲٠۲-٠٠۲)ء‏ والكثير مما ذكره المصنف أورده بلفظه 
والمستصفی (۷۲-۷۱/۱). والکاشف ٥۳/۲(‏ - ب - ٦۲‏ - آ)ء والنفائس (۹۷/۷۲ - ب 
- ۷۲ - ب)» ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي .)۷۹٣ ٦۷/١(‏ وشرح 
مختصر ابن الحاجب (۱/٤۸-۲۲٤۲)ء‏ وشرح الجلال على الجمع (۱۹۷-۱۹۲/۱). 
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المسألة الثانية : 

في 3 الأمر بالشيء نهيٰ عن ضد). 

اعل: آنا لا نرد بهذا: : أل صيغة الأمر” - هي صيغةٌ النهي » بل 
المراد: أن الأمرً بالشيء دال على المنع من نقيضهء بطريق الالتزام .)١‏ 

وقال جمهورٌ المعتزلة وكثير - من أصحابنا -: اله ليس كذلك. 

لنا: أن ما دل على وجوب» الشيءِ - دل على وجوب ما هو من 
ضروراته -: إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى - 
والطلبٌ الجازم من ضروراته المنعٌ من الإخلال به؛ فاللفْظٌ” الدال على 
الطلب الجازم : وجب ب ان یکو دالا على المنع من الإخلال بهء بطريق 
الالتزام . 

ويمكنْ أن يعبر [عنه] بعبارة أخری ۔ فیقال: اما أن يمكنَ أن يوجدٌ مع 
الطلب الجازم - الإذلٌ بالإخلال » أو لا يمكنّ. 

فان کان الأول: کان جازماً بطلب الفعلٍ « ویکونٌ“ قد اُذنْ في الترك؛ 
وذلك متناقض . 

وإِنْ کان الثاني فحال وجود هذا الطلب کان الإذنْ في الترك ممتنعاًء 
ولا معنو لقولنا : : الأمر بالشيء نه عن ضدّه إلا هذًا. 

فان قي : لا نسلُمْ أن الطلبَ الجازم - من ضروراته المنع من الإخلال ؛ 
وبيائةُ من وجهين : 


(1) وعبر البيضاوي بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فراجع : «منهاجه 
بشرحي ابن السبکي والاسنوي )۸٠-۷/١(‏ وانظر جملة أقوال العلماء في هذه المسألة في 
الکاشف (۲/۲٦-٥٠-أ)‏ . 

(۲) في آ» ن: «واعلم» . 


(۳) في ص زيادة: «هل». )٤(‏ في ص: «!لاستازام» . 

(ه) في ص: «الوجوب» . () لفظ ن: «والطالب» وهو تحريف . 
(۷) في غير ح»› ص: «واللفظ» . (۸) لم ترد الزيادة في ن. 

. عبارة ح: «نعني بقولنا»‎ )٠١( . في ح: «وقد یکون»‎ )٩( 


-۱۹۹- 


الأول: أن الأمرَ بالمحال. جائرٌ-: فلا؛ استبعاد [في] أن يأمرَ جزماً 
بالوجود› و[ب] العدم معا 

الثاني : أن الآمر لشي قد یکونْ غافلا عن ضدّه» والنهيٰ ٩‏ عن الشيء 
مشروط بالشعور به» فالآمر بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء-: - 
يمتنعٌ ٩"‏ أن يكو ناهياً عن ذلك الضدّء فضلاً عن أن يقال : هذا الأمرٌ نفل 
ذلك النهي . 

[و“] الجوابٌ : قوله: «الأمر بالمحال جائر» . 

قلنا: : هب آنه نه جااز؛ اکن لا تقر ر ماه «والإيجاب» في الفعل ٠‏ إ9 

قوله: «قد قد یار بالشيء - حال غفلته عن ضده"» . 

قلنا: : انلم اله يصع منه إیجابُ الشيءٍ - عند الغفلة عن الإخلال به؛ 
وذلك لان اوجرا ماهد مرک مر من 2 قیدیر: 

وأمّا «الضدً» لذي - ولمعت الوجوديٰ المنافي - 7ف قد یکونُ مغفولا 


(۱) في غير ص: «ولا» . (۲) سقطت الزيادة من ح . 

(۳) لم ترد في ن ي ل )٤( .١‏ في ح» ل زيادة: «وهو» . 

)١(‏ آخر الورقة )٠١١(‏ من ل. )٩(‏ لفظ |: «والأمر». 

(۷) لفظ ح: «ممتنع». )۸( في | زيادة : «ذلك» . 

(۹) لم ترد الواو في ص. (١٠)في‏ ح: «یتصور»» وهو تصحيف . 
)۱١(‏ في ن» ي : «العقل» وهو تحريف . (۱۲) في ص: «وکان» . 


(۱۳) كذا في آ: ولقظ ن» ي» ل ص٠‏ ح: «وأضداده» . 

. لفظ ل: «الواجب» وكان الأنسب التعبير ب «الإيجاب»‎ )١٤( 

. لفظ ح: «أمرين» وکلاهما صحیح‎ )٠( 

. سقطت الفاء من ص» وإئباتها واجب : لأنها في جواب «أما»‎ )۱٩( 
ل“‎ 


عنه» ولکنه لا ينافي الشيءَ لماهيته» بل لكونه مسىتللزماً عدم ذلك الشيء؛ 
فالمنافاةً ب «الذات»» لَيْسبْ [إلا(] بين وجود الشيءء وعدمه. 

[“] أمّا المنافاة - بين الضدّين - فهي0: ب «العرض ٠»‏ فلا جرم - 
عندنا: الأمر بالشيءٍ نهيٌ عن الإخلال به ب «الذات»» ونهي عن أضداده 
الوجودية ب «العرضِ والتبع 9 

سلمنا أن الترك قد يكونُ مخف عنه ۔ لکن : : كما أن الأمر- بالصلاة () 
مر بمقدمتھا"» [و] إن“ كانت [تلك"] المقدّمةٌ قد تکون" مغفولا 
عنهاء فلم [لا يجوز أن يكن الأمرٌ بالشيء نهياً عن ضدّه -: وإن كان ذلك 
الضد مغفولا عنه؟ . 

سلّمنا كل ما ذكرتمُوه - لكنْ: لِمّ لا يجو""] أن يقال”٠:‏ الأمرُ بالشيء 
يستلزم م النهيّ عن ضدّه - بشرط أن لا يکون الآمر آمراً ہما لا يطاق» وبشرط أن 
لا یکون غافلا عن الضدّ. ولا“ استبعاد في أن يستلزم [شيء”'] شيئاً - عند 
حصول شرط خحاص » وأن”“ لا يستلزمَهُ"_ عند عدم ذلك الشرط . 


2 N: 

المسالة الثالثة : 
[في أنه""] ليس من شرط”٠‏ الوجوب تحقَقٌ العقاب على الترك. 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 
(۲) لم ترد الواو في ص. (۳) في ل: «فهر» . 
(4) في آ: «والمنع»» وهو تحريف . (ه) آخر الورقة )٩٥(‏ من ح . 
)٩(‏ في ص: «الأمر» . (۷) لفظ ې : «بمقدماتها» . 
(۸) سقطت الواو من ل. )٩(‏ آخر الورقة )٦٤(‏ من ي . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )۱١(‏ في غير ح: «یکون». 


(۱۲) ما بین المعقوفتین ساقط من ن» وقوله : «كل ما ذكرتموه» في ح: «كل ذلك» . 
(۱۳) لفظ ص: «یکون». 

(۱۴) لفظ ل: «فلا». ره )١‏ سقطت الزيادة من ص . 
)۱٩(‏ في ن: «فلا»ي وفي ح: «وإن کان لا. (۱۷) لفظ ح: «یستلزم» . 


(۱۸) لم ترد الزيادة في ن. (۱۹) اخر الورقة (۲۷) من ص. 
- °“ 


- هو المختار؛ وهو قول“ القاضي أبي بكر خلافاً للغزالٌ . 
لنا وجهان () : 
الأول: [أنه"] لو كان كذلك ۔ لكان حيتُ تحقَیَ العفو -: لم يتحقق 
الوجوبٌ ؛ وذلك باطلٌ على قولنا: «بجواز العفو عن أصحاب الكبائره. 


[و"] الثاني : أن ماهيّة الوجوب تنحفقٌ عند المنع من الإخلال باعل - 
وذلك يكفي في تحققه ۰ ترد ترب الذمُ على الترك؛ ولا حاجة إلى ترت“ 
العقاب على الترك. 

والعجبُ أن“ الغز اليّ ٠”‏ إنما أورد هذه المسألة - بعد“ “أن زيف ما قيل في 
حدّ الواجب -: أنه الذي يعاقبُ على ترکه»» وذكرً: أن الأولى أن يقال« 
الواجب - هوا 0 : «الّذي يُذم تارکه» . 

وهذا منه اعتراف بان الواجبٌ لا يتوف رر" ماهته على العقاب وأنّه«٠‏ 
يکفي في تحققه استحقاق الذم . ثم ذکر- عقیبه ‏ بلا فصل هذه المسألة 


(۱) في ح: «وبه قال» . (۲) اخر الورقة )۱٤١(‏ من ح. 
(۳) لم ترد الزيادة في ي. )٤(‏ في ن: «لم يتحقق»» وهو تحريف . 
(۵) في آ: «العقاب» . )١(‏ في غير ص : «لجواز» . 


(۷) هذه الزيادة من ص. . 

(۸) في ل» ل: «تحقيقه». وفي ص: «حقيقة» . 

)٩(‏ في |: «ترکه». 

(١۱)في‏ غير ح» ص: «فلا» . )۱١(‏ في ن ح» ل: «ترتیب» . 
(۲) في ني ا ي : «من»» وفي ل: «من قول» . 
(۱۳) في غير ح» ص زيادة: «أنه»ء وفي ي : «لما» . 
)۱٤(‏ في ي : «بعدما» . 


. في ن : «بين» وهو تحريف‎ )۱١( في ح زيادة: «إن».‎ )٠١( 
. في ص: «تقرير» . (۱۸) في آ: «في آنه»‎ )۱۷( 
لفظ غير ح: «تحققها» . (۲۰) لفظ ن ل آ» ي : «قال».‎ )۱۹( 


- 


وذكر: أن( ماهية» الوجوب لا تتحمَقٌ” إلا بترجيح الفعل على الترك: 
والترجيحج ج یحصل إا بالعقاب0 . 

ولا شك“ أنه مناقضة ظاهرة . 

المساألةٌ الرابعةٌ : 

الوجوبُ إذاز نسخ - بقى الجوارً؛ حلاف للخزالیٌ . 

لنا: [أن”] المقتضي للجواز“ قائم» والمعارض الموجودٌ لا يصلح 
زيل -: فوجبً بقاءٌ الجواز. 

إّما قلنا: [إنُ“] المقتضيّ للجواز قائ ؛ لأنْ الجوارَ جز من الوجوب» 
والمقتضي للمركّب مقتض لمفرداته . 

]°[ إتما قلنا : ل الجواز جر من الوجوب ؛ لان الجوارً - عبارة: : عن رفع 
الحرج عن الفعلٍ > والوجوب عبارة : : عن رفع الحرج عن الفعل » مع إثباتِ 
الحرج في الترك: ومعلوم أ المفهوم الأول من المفهوم الثاني . 

)0( اخر الورقة )٩٩(‏ من آ. 

(۲) في ح: «ماهیته» . (۳) لفظ غير ل: «تتقرر . 

(4) يتلخص تعجْب المصنف من الغزاليّ - رحمهما الله في أن الغزاليّ اختار تعريف 
القاضي للواجب. وزبّف سائر ما عداهء وبعد ذلك نقل عن القاضي قوله : «لو أوجب الله علينا 
شیئاء ولم يتوعد بعقاب على تركه : لوجب . فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب». ثم عقب 
عليه بقوله : «وفیه نظر: لأن ما استوی فعله وترکه في حقنا فلا معنی لوصفه بالوجوب إذ لا 
نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا انتفى الترجيح فلا معنى 
للوجوب أصلا» ١‏ .ه. فراجع : المستصفى .)1٦/١(‏ وقد أعاد - رحمه الله - ذكر قول 
القاضي المذكور في بحثه لأركان الحكم» وعقب عليه بتعقیب اخر؛ فراجعه في (۸۳/۱). 
ولعل مراد الغزالي - رحمه الله _ استحقاق العقاب» لا تحققه فعلا وبذلك ينتفي العجب. 
وانظر: الکاشف (۷۳/۲ -۲- ۷٤‏ - ب). 


(ه) في ل: «وهذه» . 
)٩(‏ راجع مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى )۷۳/١(‏ وما بعدها. 
(۷) هذه الزيادة من ص. (۸) في ن: «الجواز» . 


)٩(‏ لم ترد الزيادة فى ن dd‏ ل. )۱١(‏ انفردت بهذه الزيادة ن. 
- ۳ 


وإئہا قلنا: : i!‏ المقتضي للمركب مقتض ٩‏ لمفرداته ؛ لأنه لیس 
المركُتُ J‏ عین() تلك المفردات ۔: فالمقتضي للمرکب مقتض, لتلك 
المفردات . 


فإ قلت : : المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات حال اجتماعهًاء فلم 
: إنه یکونْ مقتضا(» لھا - حا انفرادهًا؟ . 

قلت: تلك المفردات من حت [هي غير ومن حی"] إنها مفردة غير 
ونا لا أذعي نها من حيث هي مفردة ٩‏ داخلةٌ ٠”‏ و في المركب» وكيف 
[يقال”]: ذلك [فی"")]» و[قيد“] الانفراد يعاند" قي الترکيب» وأحدٌ 
المعاندين”٠-‏ لا یکون داخلڈ في الأخر؟ ؟ ولکنني" عي انها امن حي “هي 
داخلة في المركب: فیکونْ المقتضي [للمرکي*") [مقتضيا لرتلكڭ"] 
المفردات - من حيث إنها”“ هي» لا من حي إنها مغردةً” . 


. لم ترد الزيادة في ح . (۲) لفظ ص: «يقتضي»‎ )١( 
سقطت الزيادة من ذ» ي ل آء ح.‎ )۳( 

. في غير ص» ح: «غير» وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ في 1: «نقیضا» وهو تحریف . )١(‏ لفظ ي : «حالة». 

(۷) ساقط من ن وعبارة ل: «انها هي غير» وهي من حيٹ» . 

(۸) لفظ ن» ا ي : «منفردة» . )٩(‏ في ل» ص» ي: «وٳنا لا ندعي». 
)٠١(‏ في غير ل» ح: «منفردة» . )۱١(‏ آخر الورقة )٠١٠١(‏ من ل. 
)١۲(‏ سقطت الزيادة من آ» وفي ي : «ندعى». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير |. 
)٠٤(‏ سقطت الزيادة من آء وفي ن: «وقيل»» وهو تحريف . 
)٠١(‏ لفظ ي : «یغایر» وهو تحریف . 


)٠١(‏ في ي : «المغايرين». (۱۷) في ن» ل» ي» آ: «ولکن». 
(۱۸) في غير ل: زيادة: «أنها» . (۱۹) سقطت الزيادة من ذ» ص» ل. 
)۲٠(‏ سقطت الزيادة من ص . )۲١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

(۲۲) في ل: «هي». (۲۳) في غیرح»› أ: «مفردة) . 


£ 


[و] إتما قلنا: إن المعارض [الموجود [ لا يصلح مزیلا؛ لان 
المعارض يقتضي زوالّ الوجوب» والوجوب ماهيّة مركبةًء والماهية المركبة - 
يكفي في زوالها زوالٌ"“ أحد قيودها - فزوال الوجوب يكفي فيه : إزالة الحرج 

عن الترك» و“ لا حاجة [فيه“] إلى إزالة جواز الفعل . 

فثبت: أن المقتضي للجواز قائمء والمعارض لا يصلحٌ مزیلا. 


فإن قيلّ : الجوارٌ الذي جعلتةُ جزء ماهية الوجوب - هو الجواز بمعنی : : رفع 
احرج عن الفعلٍ فقط أو بمعنى : رفع الحرجٍ عن الفعل والترك معاً؟ الأول 
مسلّم» [والثاني ممنوع] . 

ولک ذلك ٥[الأول'']‏ - لا یمکن بقاؤہ بعد زوالِ الوجوب؛ لال مسمی 
رفع الحرج عن الفعلٍ لا دحل في الوجود إا مقیّداً”۔ إا بقيد”إلحاق 
الحرج بالترك: كما في «الوجوب» . 

أو بقيد رفع الحرج “عن الترك: كمافي «المندوب*'»؛ ویستحا ٠”‏ أن 
يبقی بدون هذین القيدين . 

وما الشاني - فممنوع؛ لأن الجواز- - بمعنى : رفع الحرج عن الفعلٍ 


)١(‏ لم ترد الواو في ص. (۲) سقطت الزيادة من ج 


(۳) في ن: «زوائل» وهو تصحیف . )٤(‏ لفظ ص٬ء‏ ح: «وزوال» . 
)٥(‏ في ي : «فلا» . )١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 


(۷) في ص» ل 1: م وهو رمز مسلم . 
(۸) سقطت من ح» ص» وفي ل آ: «ع» رمز لممنوع . 


. لفظ ح: «ولكن»‎ )٩( 
هذه الزيادة من ل آ.‎ )١( في ص» ي ن: «ذاك».‎ )۱١( 
. في آ: «بقید» . (۱۳) لفظ ن: «تفید» وهو تصحيف‎ )۱۲( 


(۱4) عبارة ح : «رفع لا يتحقق الحرح عند الترك» . 
)٠١(‏ كذا في جميع الأصول» والمناسب: «التدب» . 


. في ن ي» ص: «ویستحیل)‎ )۱١( 
1*0 


والترك - يفي( الوجوبَ الذي لا تتحفَق”“ ماهيّة إلا مع الحرج على 
الترك ۳ والمنافي لا يکونْ جزءا. 
فثبت : أن المقتضِيّ «للوجوب»- لا يكونُ مقتضياً «للجوازه بهذا المعنى . 


[و“] الجوابٌ: [أن] «الجواز» - الذي هو جزء ماهيّة الوجوب هو 
«الجوارً» بالمعنی الأول . 

قوله : [4i]‏ لا يتقرّر ل مع ماحد“ القيدين» . 

قلنا : [نسلًّم]؛ لكر ““الناسخ للوجوب - لمارف [الوجوبَّ : رفع" منع] 
الحرح عن الترك [فقد حص بهذا الدليل,ٍ زوالُ الحرج”“ عن الترك”]. 

وقد“ ] بقيّ أيضاً - القدر المشترك , بين الوجوب والندب - وهو: زوال 
الحرج عن الفعلٍ : فيحصل من مجموع [هذین”] القيدين زوا الحرج عن 
الفعلٍ وعن٠٠‏ الترك معا وذلك هو: المندوبُ والمباځ". 

فظهر*“ بما ذکرنا: أن الأمر إذا لم يبن معمولا به في الوجوب: بقي 


. لفظح› ص : «منافي» . (۲) في ح: «یتحقق»‎ )١( 

(۳) أخر الورقة )۱٤١(‏ من ن. )٤(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. 

. لم ترد الزيادة في غير ل. () لفظ ن: «بالأول»‎ )٥( 

(۷) لم ترد الزيادة في ن . (۸) في ل: «إحدى هذين». 

: سقطت الزيادة من ن» وفي لء آ: «لا نسلم». وهو تحريف» وفي ح» ي‎ )٩( 
. «مسلم»‎ 


)۱١(‏ في ل» آ: «لأن». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ن ي» |» ص» ح. 

. من ح‎ )۹١( أخر الورقة‎ )٠١( 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين أبدل في ل بعبارة: «وهو الجواز الذي قيد من الندب». 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ح. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. 

)۱١(‏ کذا في ي» آء وفي ن» ل نحوهاء غير آن كلمة «عن» لم ترد فيهماء وعبارة ص» 
ح : «عن الترك وعن الفعل» . 

(1۷) لفظ ص: «أو المباح». .(۱۸) في ح: «وظهر» . (۱۹) لفظ ل: «یکن». 

° - 


معمولا به في الجواز والله أعلم. 
المسالة الخامسة: 

في أن ما یجو ترکهُ لا یکونْ فعلَةُ واجباً. 

والدلیلٌ عليه - : أن الواجبَ [ما] لا یجو تره» والجمعٌ بينة وبين جواز 
الترك - متناقض”. 

واعلم : أن الخلاف - في هذا الفصل -مع طائفتين 

إحداهما: الكعبيٌ ” وأتباعه - فاته روي في ی کنب امحابا عنھم 0 : نهم 
قالوا: المباح واجبٌ . 

واحتجًوا عليه : بأل المباح ترك [به"] الحرام» وتر الحرام واب : 
فيزم أن یكون المباځ واجباً. 

وجوابُه: أن الباح لیس نفس تر الحرام » بل هو شيء به رك“ 
الحرام» ولا يازم من کون اترك“ واجباً۔ أن يكون الشيء المع الذي 
تحصلٌ ۵ به الترك واجاً إذا كان ذلك الترك ممکن التحقيق' “ رھ بشي ۽ آخر غير 
ذلك الأول . 

. لم ترد الزيادة في ح. (۲) في آ: «مناقضة»‎ )١( 

(۳) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي » البلخي رأس طائفة من المعتزلة 
يقال لهم الكعبية . راجع اللباب (٤/٤٤)ء‏ وقد أخذ الكعبي الاعتزال عن الحسين الخياط . 
قيل : وكان الجبائي يفضله على شيخه» وتوفي سنة (۹٠۳)ه.‏ انظر: التبصير في الدين 
ص(۱ه - .)٥۲‏ وهامشيهماء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للمصنف ص(۴٤)ء‏ 
وفرق وطبقات المعتزلة: )٠١-۹۳(‏ . 

. في ص: «عنهم في كتب أصحابنا»‎ )٤( 

(ه) زيادة لا بد منها لتستقيم » وسقطت من جميع الأصول. 

. فيي : «فوجب أن يلزم»‎ )٩( 

(۷) لفظ |: «يترك به». 

(۸) لفظ ما عدا ص: «الترك». 

(۹) في ا: «به یحصل». 

)٠١(‏ لفظ غير ح: «التحقق». 

۷ - 


وثانيها: ما ذكره“ كثيرٌ من الفقهاء : [من] أن الصوم اجب ,على 
المريض والمسافر والحائض . وما يأتون به - عند زوال العذريكونُ قضاءً لما 


وجب . 
وقال آخرون: إنه لا يجب على المريض والحائض » وجب على 
المسافر. 


وعندنا -: [أنه“] لا يجب على الحائض والمريضِ اة . 

وأما المسافر - فيجب() عليه" صوم أحد الشهرين” -: إمّا الشهر 
الحاضرء أو شهر [أخر“]ء وأيهما أتى به: كان - هو الواجبَ - كما قلنا في 
الكقارات الثلاث . 

[(™s]‏ دلیشنا ما تقدّم٠۔:‏ من أن الواجبَ - هو الذي من“ من ترک 
ؤا ما مُنعُوا من ترك" الصوم -: فلا يكونْ واجباً عليهم» بل الحائض 
ممنوعة من الفعل » والممنوع من الفعل ٠”‏ كيف يمكنٌ أن يكونٌ ممنوعاً من 
الترك؟. 

[و““] احتج المخالف بأشياء : 

أحدها: قله تعالی : فمن شَهدَ د منم الشهرَ فيصم“ أوجب 


(۱) في غير ل: «بذکره» . 


(۲) لم ترد في ح» آ. (۳) عبارة ن : «وما یقرن به» . 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل. (ه) في : «فإنه یجب» . 
»( أخر الورقة )۹٩(‏ من آ. ر( لفظ ص: «شهرین» . 


(۸) لم ترد في ن وعبارة ي : «أوأشهر أخرى» أي : فيكون من قبيل «الواجب المخير» . 
(۹) لم ترد الواو في ص 


)٠١(‏ لفظ ح: «ما قلنا» . )۱١(‏ لفظ ن ل« ي : «يمنع». 
(MY)‏ في اء ي : «الترك للصوم». وفي ل: «الترك». 
(۱۳) آخر الورقة )٠٠۳(‏ من ل. )١(‏ لم ترد الواو في ص. 


)٠١(‏ الآية )۱۸٠١(‏ من سورة البقرة. 
-*A-‏ 


[الصوم] على كل من شهد الشهرَء وهؤلاء قد شهدوا الشهر-: قيب عليهم 
الصوم . 

وثانيها: أنه ينوي قضاءَ رمضان» ويْسمُى قضاء» وذلك يدل على أله 
يحکي وجوباً سابقاً. 

وثالٹها : أنه لا يزيد عليه» ولا ينقص عن -: فوجبَ [أنْ يكون"] بدلا عنه» 
كغرامات المتلفات . 


والجوابُ عن الكل : أ ما ذکرتموه استدلال“ بالظواهر والأقيسة على 
مخالفة ضرورة ة العقلٍ ۰ وذلڭ؛ لان المتصور في الوجوب الم من الترك - 
فعنڌ عدم المنع من الترك - لوحاولنا إثبات المنعٍ من الترك لکا قد تمسکنا 
بالظواهر والأقيسة في إثبات الجمع ”“ , بين النقيضين : : وذلك لا يقولّه عاقلٌ . 


بلی)۔: إن فسرتم الوجوبَ بشيء آخرً: فذلك” کلام خر . 


فروع: 
[الفرع"] الأول : 
اختلفوا في [0"] المندوبَ - هل هو: مأمورٌ به ام٠‏ لا؟. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن آ» ل. 

(۲) في ي زيادة: «عليه». (۳) سقطت الزيادة من ل . 

. من ي‎ )٠( أخر الورقة‎ )١( لفظ ن ي ص: «استدلالا وهو تصحيف.‎ )٤( 

)٩(‏ كذا في ل» ص آء ح: «ولفظ ن» ي : «بل». 

(۷) لفظ غير ل: «فذاك». (۸) في ن ل» ي : «الکلام» . 

)٩(‏ الخلاف بين هذه المذاهب جميعاً لفظيٌ ؛ ۽ لأ ترك الصوم - حالة العذر- جائز 
اتفاقاًء والقضاء بعد زوال هذا العذر - واجب اتفاقاً أيضاً: : فالتزاع إنما هو في تسمية صو 
هڙلاء واجباً وعدمها . وراجع : الكاشف عن المحصول (۷۸-۷۷/۲) . 

.| لم ترد الزيادة في غير‎ )٠١( 


)۱١(‏ لم ترد في ن» ي» ل (۱۲) لفظ ن ل ح: «أوه. 
SE‏ 


والحیٌ: أن المراة من الأمر- [إل] كان هو الترجيح المطلق - من غير“ 
إشعار بجواز" الترك» ولا بالمنعم من الترك -: [فنعم “]. 

وإ“ كان هو الترجيح المانع من النقيض -: فلا؛ لكنًا [لَما] بينّا: أن 
الأمرَ للوجوب -: كان الحق- هو التفسير الثاني“ 
الفرع الثاني : 

اختلفوا في أن“ المندوب هل يصیر واجباً بعد الشريع فیه؟ . 

فعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه - : ال التطوع يلزم بالشروع . 


(۱)( سقطت من ن ل. 
(1) خر الورقة )۱٤۳(‏ من ن. 


(۳) لفظ ن: «لجواز». )٤(‏ سقطت الزيادة من ن. 
(ه) في ي : «آن». )٦(‏ سقطت من ن . 


(۷) لا تزاع في أن المندوب مأمور به بمعنى أنه متعلق لصيغة «افعل» ومستعملة فيه 
هذه الصيغة بقطع النظر عن كون هذا الاستعمال مجازياً أو حققيًاً فان في ذلك خلافا تقدَم 
بحثه - والمختار في أنه استعمال مجازي . 

وإنما النزاع هنا: في أنه هل يسمى مأموراً به حقيقة؟. 

فذهب الفخر وفريق من الأصوليين إلى أنه لا يسمى بذلك حقيقة؟ لأن لفظ رآ مء 
عندهم حفيقة في القول الطالب للفعل على وجه الإلزام » وذلك لا يشمل إلا الصيغ 
المستعملة في الإيجاب دون الندب» فلا يكون المأمور المشتق منه حقيقة إلا في الواجب. 

وذهب فريق منهم الآمدي إلى أنه یسمّی بذلك حقيقةء لأنْ لفظ را م ر) عندهم 
حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقاًء ولو كان بدون إلزام فيشمل الصيغ المستعملة في كل 
من الإيجاب والندب. فيكون المأمور المشتق منه حقيقة في القدر المشترك بين الواجب 
والمندوب . وهو المطلوب فعله . فيسمى المندوب مأموراً به حقيغة . فراجع : الكاشف 
(۷۷/۲). ومذکرات لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 

(۸) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

)٩(‏ قال صاحب الهداية )١/١(‏ «من شرع في نفل لزمه إتمامه» فإن خرج منه بدون 
عذر: لزمه القضاء وعليه الإثم وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه». 

- ۰ - 


وعند الشافعيّ - رضي الله عنةٌ: لا يجب. 

لا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلامٌ -: «الصائم المتطوعٌ أميرٌ نفسه: إن 
شاءَ صا ون شاءَ أفطر؛ ولا نفرض الکلام - فیما إذا نی صوماً يجوز له 
ترکهُ بعد الشروع . ٍ 

فنقدول: يجب أن يقح الصرمٌ على هذه الصفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ولکل امریء ما نوی». 

وتمام الكلام في هذه المسألةء» مذكورٌ في الخلافيات . 


(۱) بل يستحب له الإتمام فإن آفسده فلا قضاء عليه . فراجع : المجموع (٩/٤۳۹)ء‏ 
والشرح الكبير .)١٠١/۳(‏ ويقول الشافعي : قال أحمد. 

وقال مالك : «من خحرج منه بعذر فلا قضاء عليه» وإن حرج من غير عذر فعليه القضاء» . 
فانظر: الاشراف .)٠٠١/١۷(‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ‏ من طريق أم هانىء - أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك . 

وأحرجه من طريق أنس وأبي أمامة - البيهقي في السنن الكبرى» بلفظ : «الصائم 
المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» . على ما في الفتح الکبير .)٠٠٠/۲(‏ 

وفي رواية أخرى من طريق أم هانىء أيضأً بلفظ : «أمين نفسه». انظر: كشف الخفا 
(۲۹/۲) ط حلب. 

(۳) هو بعض حديث مشهور» رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة - من حديث عمر بن 
الخطاب _ بلفظ : «سمعت رسول الله َي يقول: إنما الأعمال بالنيةء وإنما لكل امرىء ما 
نوی . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرته إلى اله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها -: فهجرته إلى ما هاجر إليه». على ما في منتقى الأخبار 
.(AT-۸1/1)‏ 

وقد روي بلفظ : «الأعمال بالنيات» بالجمع وبدون «إنما». كما في نيل الأوطار 
.)١٠١/1(‏ وقد ورد في التلخيص الحبير )۲١/١(‏ مختصرا بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى». قال الحافظ : «وفي رواية ولكل امریء ما نوى. متفق عليه» . 

وقد أخحرجه كاملا بلفظ : «إنما الأعمال بالنياتء ولكل امرىء ما نوى. . .»ء الحافظ 
ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص۱۲۹: ط المصرية) . 
وقد أخرج هذا الحديث» الحافظ السيوطي في اخر حطبة كتابه «الجامع الصغير» بلفظ  :‏ 
- ۱ - 


الفضرع اثالث : 

المباح هل هومن التکلیف اَم [لا“]؟ . 

والحقٌ : [أنه"] إِنْ كان المرادُ بأنه من التكليف - هرً: أنه ورد التكليف 
بفعله -: فمعلوم - أنه ليس كذلڭ. 

ون كان المراد منه: أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته فاعتقاد کون ذلك 
الفعلٍ مباحاً - مغاير لذلك الفعلٍ [في نفسمه] : فالتکلیفُ بذلك الاعتقاد 
لا یکوںُ تکلیفاً ب [ذلك"] المباح . 

والأستادٌ أبو إسحاق سماه تکلیفاً بهذا التأويلِ ؛ وهو بعیدٌ مع أنه نزاع 
في محضصٍِ الأفظ . 


الفرع الرابع 
المباح هل هو حسَنْ؟ . 
والحق : نه إن كان المرادُ من «الحسّن»: كل ما رفع الحرح عن فعلهء 


= «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها. . » وذكر: أنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب . وأنه قد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية » والدارقطني في غرائب مالك عن أبي سعيد الخدري . وأن ابن عساكر 
في أماليه قد أحرجه عن نس بن مالك. وأن الرشيد العطار قد أخرجه ‏ من طريق أبي هريرة - 
في جزء من تخریجه (أو: معجمه» على ما استظهره المناوي) . 
وقد تكلم المناوي في فيض القدير )٠١-۲۹/١(‏ كما قال العجلوني في كشف الخفا » 
مع نقله نظما في ذلك للشافعي رضي الله عنه . وقد تكلم العجلوني هذا عن هذا الحديث» 
في الكشف (١/١٠-1۲ء )۱4۸-1٤۷١‏ كلاماً تضمّن بغض الفوائد الهامة . 


(۱) سقطت من ن . (۲) لم ترد الزيادة في ن. 
(۳) في ن: «واعتقاده . )٤(‏ في ح» ص: «لنفس ذلك» . 
)٠(‏ لم ترد الزيادة في ص. )١(‏ لم ترد الزيادة في ح . 


)۷( بعيد لأنه لا فرق بين المباح والحرام وغيرهما في وجوب اعتقاد صحة الحكم من 
إباحة» أو حرمة أو غير ذلك والكلام ليس في هذا الاعتقاد. فإنه لا يسمى مباحاً. وإنما 
الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة: کالأکل والشرب. 

۲ - 


سواءٌ کان [علی‹٩]‏ فعله ثوا" أو لم یکنْ -: فالمباح حسن . 

وإ أُريد [به“]: ما یستحق فاعلة بفعله التعظيم» [والمدح)]» 
والثوابٌ -: فالمباح ليس بحسن . 
الفرعٌ الخامس : 

الماح هل هومن الشرع ؟!. 

قال بعضهم : ليس من الشرع ؛ أن معتى المباح: : ته لا حرج في فعلوء 
وفي ترکه» وذلك معلوم - قبل الشرع 0 > فتکونٌ الإباحة : تقريراً للنفي * 
الأصليّ ء [لا تغییراً“]: فلا یکونْ من الشرع . 

والحقّ : أل الخلاف لفظيّء وذلك: [ل*] أن الإباحة ثبت بطرق 
اة : 

أحدها: أن يقولٌ الشرعٌ : «إِنْ شتَمّ فافعلّواء وإ شنتَمْ فاتركوا» . 

والثاني : ٠‏ أن تد أخبارٌ الشرع على أنه لا حرج في الفعلٍ 0 والترك. 

والثالث: أن لا يتكلم الشرع "فيه ألبتة ولكن انعقد الإجماع مع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 
(۲) لفظ ن: «ثواباً» . 
(۳) آخر الورقة (۹۷) من ح . 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل . 
(ه) لم ترد الزيادة في غير ي . 
)٩(‏ في غير 1: «السمع» وكلاهما صحيح . 
(۷) لفظ ن: «المنفى»ء وفي ل: «البقاء». 
(۸).سقطت من ن» وعبارة ل: «فلا یتغیر . 
(۹) لم ترد اللام في ي . 
)٠١(‏ في ن» آ: «ثبتت» . 
)١١(‏ لفظ آ: «ثلاث» . 
)١۲(‏ في ي : «الشارع». 
- ۳ 


ذلك - علی أن ما لم يرذ فيه طلبٌ فعل » ولا طلبٌ ترك: فالمکلفًا" فيه 
وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها 
إذا عرفت هذا فنقول: إل عنى “ بكون الإباحة حكماً شرعياً: أنه 
حصل حکم غير الذي کان مستمرا - قبل الشرع -: فليس كذلك. بل الإباحة 
تقریر لا تغییر. 
وان عنی بکونہ حکما شرعباً : أن کلام السُرع دل" على تحققِه -: فظاهرٌ 
أنه كذلك؛ لان الإباحة لا تحمَقٌ إلا على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة. 
[و] في جميمها خطابٌ الشرع * دل عليها: فكانت الإباحةٌ من 
الع بهذا التأويل*٠.‏ والله أعلمٌ ٠”‏ . َ 


(۱) في ح» ص: وبأن» . 

(۲) في ي : «والمکلف» . 

(۳) في ن» ي» ل: «عرف» . 

)٤(‏ آخر الورقة )٠٠٤(‏ من ل. 

. في ن: «تقرر لا تعتبره» وفي آ: «تقدیر لا یعتبر» وکلاهما تحریف‎ )٥( 
. في ن» ص ي : «دال»‎ )١( 

(۷) لم ترد الواو في ص. 

(۸) في ل٠‏ «فالشع». 

(۹) في ل» ن ي : «دال عليه» . 
)٠١(‏ العبارة في آ: بهذا التأويل من الشرع» . 
)١١(‏ آخر الورفة (۹۷) من آ. 
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النظر الثالث“ 


من القسم الثاني - من كتاب الأوامر» والنواهي -: 
[في المأمور“ به] 


[وفيه" مسائل] : 
[المسألة» الأولى] : 

يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه“ المكلف - عندنا -: خلافا للمعتزلة 
والغزالی سناع 
لناوجوه: 

الأول ”": [أن“] الله - تعالى - أمرَ الكافرّ بالإيمان» والإيمانٌ منه د“ 
محال ؛ لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله - تعالى - جهلاً؛ والجهل محال -: 
والمفضي” إلى المحال محال. 

(1) كذا في ص.» وهو الصحيح» وفي ذ» ل» ي ح» آ: «الثاني»» وهو خحطأً. 

(۲) ساقط من ص . 

(۳) هذه زيادة مناسبة انفردت بها ا. 

)٤(‏ في ن» ل» ص» ي اقتصر على كلمة: «مسألة». وفي ح : «والمسألة»» وما أثبتناه 


من . 
(ه) عبارة ن: «المكلف عليه . 
(1) لم ترد الزيادة في ن. 
(۷) لفظ آ: «أحدها». 
(۸) لم ترد الزيادة في ن» ص ل. ٩(‏ لفظ آ: «الكقار» : 
)٠١(‏ في آ: «متهم) . )۱١(‏ في ح: «فالمقضي» . 
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فان قیل : لا نسل أ الإيمان من الكافرد“ محال ولا نسلّم أن حصولة 
يفضي [إلی] انقلاب العلم جهللا . 

بيان : أل العم يتعلق ۵ بالشيء ء [المعلوم ] على ما هو به - فن کان 
الشيء واقعا -: تعلق العلم بوقوعه . 

وإِنٌ كان غير واقع : تعلق العلمٌ بلا وقوعه. ِ 

فإذا فرضت © الإيمان واقعاً ” : لزم القطمُ بأن الله تعالى - كان في الأزلِ 
عالما بوقوعه . 

[وانٌ فرضتَةُ غير واقع, : لزم القطع بان الله - تعالى - كان في الأزل عالماً 
بلا وقوعه“] . ففرض الإيمان بدلا [مر .0 ] الكفر 7 "] يقتضي تغير العلم ‏ 
بل يقتضي أن یکونْ الحاصل في الأزلِ -هو: العلم بالإيمان» بدلا عن العلم 
بالکفر؛ فلم قلت : إن ذلك محال . 

سلَّمنا : أل ما ذكرتة"٠يقتضي‏ امتناع صدور الإيمان من الكافر"» لکت“ 


معارّض بوجوه دال ة على أن الإيمان - في نقسه - ممکنْ [الوجو"] : 


ر( لفظ آ: «الكفار» . 


(۲) في غير » ص: «يقتضي» . 
(۳) هذه الزيادة من صب . 
)٤(‏ لفظ آ: «متعلق». 
() انفردت بهذه الزيادة ص 
(1) في غير ح : «فرضنا» . وأثبتنا لفظ ح لمناسبته لما بعده. 
(۷) أخحر الورقة )٠٤٤(‏ من ن. 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 
)٩(‏ في آ: «عن» وسقطت من ح . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)۱١(‏ في غير ص : «ذکرتموه» وما آئبتناه أنسب 
)١١(‏ في آ: «الكفارء. 
(۱۳) لفظ ن ل» ي» ص: «ولکنه» . 
)١٤(‏ لم ترد الزيادة في غير آ. 
- ۱ - 


[الأول: أن الإيمان كان - في نقفسه - ممكنَّ الوجود]» فلو انقلبٌ واجبا 
بسبب العلمٍ - لکان العلم مورا د في المعلوم ؛ وهو محال - : لان العلم يتبع 
المعلوم› ولا يؤر فيه . 

الثاني: لو کان ما عم الله - تعالی - وجوده) واب الوجودء وکل ما 
علم الله - تعالى عدَمه یکونُ) واجب العدم -: : لزم أن لا یکون الله 
تعالى - قادرا على إيجاد شيءِ؛ لان الشيءَ لا ينف من أن يقال : إن الله 
تغالی - علم وجوده» أو علم عدمَه. 

وعلى التقديرين : يكون واجباء والواجبّ لا قدرة عليه - ألبتّة : فلزم أن لا 
یقدر الله - تعالی - على شيء۽ -: تعالی الله عن ذلك علا كبيراً. 

الفالث”": لو كان ما علي الله وجودَةُ واجبَ الوجودء وما علم عدمّه 
[یکون] واجبّ العرم, -: لزم ٠٣‏ أن لا یکونٌ لنا اختیار [في فعل "“ شيء] 
أصلاء وأنْ تكونْ حركانًا"“ بمنزلة تحريك الرياح للأشجار-: من حيث إن لا 
یکونٰ باختیارتا > لكنا نعم بالضرورة: أن ذلك باطل ؛ لأنا ندرك تفرقةً ضرورية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(۲) أبدل ناسخا ل» ن مضمون هذا الوجه بمضمون الوجه الثالث الآتي » واعتبرا الوجه 
الثالث الثاني . 

(۳) كذا في ل» وهو الصحيح » وفي ن» ي» ص ح» 1: وان کل». 

. في ي» آ» ن زيادة: «کان»» وفي ص ح زيادة: «ٳذا کان»‎ )٤( 

(ه) کذا في ل» وفي ص» ن» آ» ي : «کان». وفي ح: «إذا کان» . 

)٩(‏ كذا في ص» ح» وفي ل: «فلزم»» ولفظ ي٠‏ 1 ن: «فیلزم». 

(۷) هذا الوجه أورده ناسخال» ن: «الثاني». 

(۸) فيي ل: «أن كل» . 

(۹) لم ترد الزيادة في غير ص»؛ ح. 

. في ن ل: «فیلزم»‎ )٠١( 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 


(۱۲) في ح: «حرکتنا» . 
- ۷ - 


بين الحركات الحيوانية الاختيارية» والجمادية( الاضطرارية . 

الرابع : أنه لو کان كذلك ۔: لكان العالّمُ واجبَ الوجود- في الوقت 
ِي علم اله ستعالى - وقوعة فيهء والواجبٌ يستخني عن المؤّر: فيلزم» 
استغناءُ حدوثه عن المؤثر: فیلزم أن لا يفتقرَ حدوث العالم > ولا ڈ ي٤‏ من 
الأشياء ‏ إلى القاد ر المختار: وذلك کفر“. 

الخامس: : أ تعلق العلم به ۔ إِمّا أن یکون سبباً لوجویوء أو لا یکون . 

فان کان سیا لوجوبه - : لزم أن یکون العلم قدرة وإرادة؛ لأنه لا معنى 
للقدرة والإرادة ا الأمر الذي باعتباره یترجح الوجود على العدم, . فإدا كان 
العلم ذلك ۔ صاز العلم عين القدرة والإرادة؛ وذلكڭ محال؛ لأنه يقتضي 
قل الحقائق : وهو غير معقول, . 


وان لم یکن العم سبباً لوجوب المعلوم -: فقذ سقط ما اذکرتموة من 
الدلالة؛ لأنه مبني على أن المعلوم صار واجبٰ الوقوعِ - عند تعلق العلم ٠١‏ 
به" فإذا بطل ٠٥‏ ذلك _ : بطل دليلم. 

سلَّمنا: أن ما ذکرتموٴ“ “يدل على أن الإيمان محال من الكافرء لکن 
امتناة لیس لذاتوء بل بالنظر إلى عل لله ۔ تعالی فلم قلعم ٠‏ إن ما لا یكونٌ 


محال لذاته - [ فاته" ١‏ يجوز ورود د الأمر به؟ . 


. في ي : «أو الحادثة» وهو تحریف. (۲) لفظ ص: «الحدوث»‎ )١1( 
عبارة ن لے ا ي: «وقوع ذلك الفصل».‎ )۳( 

. لفظ ن: «فلزم»‎ )٤( 

. ٠ء في ل: «أو شيء»» وفي ص» ح : «ولا حدوث شي‎ )٥( 

(1) في ن ل: «أكفر». 


(۷) عبارة ن: «اعتباره مرجح» . (۸) في آ: «صار» . 

(۹) لفظ آ: «کان». )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
)١١(‏ لفظ آ: «المعلوم» وهو تصحيف. )١١(‏ آخر الورقة (۹۸) من ح . 
»)١۴(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. )۱٤(‏ في ح: «ذکرتم»» وفي ص: «ذکرت» . 
)٠٥(‏ في ن آ» ل ي: «قلت». )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص . 
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سلّمنا: أن ما ذكرٌموة٠‏ يدل على أن الأمرَ بالمحال, واقعٌ ؛ لكنة“ يدل 
على أت لا تكليف إلا وهو تكليفُ بما“ لا يطاق؛ [وذلك] : أن الشيءَ 
إن كان معلوم العدم : كان الأمرٌ بالإتيان به أمرأً بإيقاع الممتنع . 

وإِنْ كان معلوم الوجود -: كان واجبَ الوجود» وما كان واب الوجود لا 
یکونْ لقدرة القادر الأجنبيّء واختياره - فيه ثرٌ: فيكون) التكليفٌ [به“] 
أیضاً تکلیفاً بما لا طاق ١ ٠‏ 

فثبت: أن ما ذکرتموٴ ۔ یدل علی أن التکالیف ٠‏ ۔ بأسرھا ۔ تکلیف ما 
ل یطاق ؛ 

وان أحداً من العقلاء لم يقل بذلك -: فان بعض الناس أحالَةُ - عقلاء 
وبعضهم جوز" ولم يقل" أحدٌ بأنه يمتنعٌ ورود التكليف إلا بما لا يطاق. 

فما هو نتیجةٌ هدا الدلیل لا تقولون به" وما تقولونٌ به" لا ينتَجْهُ هذًا 


الدليلٌ : فيكون ساقطاً. 


. لفظ ح: «ذکرتم». وفي ص: «ذکرت»‎ )١( 
. في غیر ح» ص: «ولکنه»‎ )۲( 

(۳) لفظ ص: ألا . 

. في ص: «ما»‎ )٤( 

)٥(‏ لم ترد في ن» ل. 

. في ح: «ویکون»‎ )٦( 

(۷) أخر الورقة )٦١(‏ من ي . 

(۸) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل. 

(۹) في ص» ح: «ذکرته» . 

)٠١(‏ اخر الورقة )٠٤١(‏ من ن. 

)۱١(‏ لفظ 1: «بما». 

(۱۲) في ن» ل آ: «جوزوه» . 
(۱۳) في ل: «ولو نقل» وهو تحریف . 
)۱٤('‏ کذا في ح» ص ل» وفي ن ي» |: «لا یقولون به» وما یقولون به». 


)٠٥(‏ لفظ ح: «لیس». 
- ۱۹ - 


سلَّمنًا أ ما ذکرتمو يدل على قولکم”)» ولکته معارض بالنص»› 
والمعقول, . 

اما النص - فقوله تعالى : لا يكلف الله نفا إلا وَسْعَهّا۵4» وما جْعّلّ 
عليكَمْ في الدين من ت وأي حرج فوق التكليف بما لا يُطاق؟0. 

وما المعقول - فمن ثلاثة أوجه: 

الأزل: أ في الم اميه [ا" من كلت الاعمى بيط 
المصاحف. والرَمنٌ الطيران في الهواء -: عد سفيهاً - تعالى الله عر" ذلك علرَاً 
کبیراً. 

الثاني : المحالٌ غير متصو وکل yt‏ یکو متصوراً لا کون مأموراً به. 

إنما قلنا: إِنه غير متصور؛ لان کل متصور متمير [وکل مت متمیز"] ثابتٌ: 
فما لا یکون ثابتاً لا یکو مقصوراً. 

بيان الثاني :أ الذي لا یکونْ متصورا لا یکونْ في العقلِ إليه“'“إشارة ة 
]™[ المأموٌ به يكو في العقلِ إليه إشارة والجمع . - بینهما - متناقض . 

الشالث: إذا جوزتم الأمر بالمحالٍ فلم لا تجوزون مر «الجمادات»» 
وبعثة الرسل [إليها""]ء وإنزال الكتب عليها؟ . 


ِ . في ص.» 1: «ذکرته»» ولفظ ح: «ذکرتم»‎ )١( 
في ص آ: «قولك» . (۲) لفظ نء ي» ل ا: «يعار؟:‎ )۲( 
. من سورة البقرة. (ه) الآية (۷۸) من سورة الحج‎ )۲۸١( الآية‎ )4( 
عبارة ل» ن: «وجوه ثلاة» . (۷) أخر الورقة (۳۸) من ص.‎ )1( 
فيما عدا ل» ن: والشاهد».‎ )٩( في غير ص» ل: «أحدها».‎ )۸( 
أخر الورقة (۹۸) من آ.‎ )١١( . لم ترد الزيادة في ص‎ )۰ 
. عبارة ص: «وتعالى الله عنه» , وفي ل» ن نحوما أثبتنا مع إبدال «كبيرأ» ب «كثيرأ‎ )۱۲( 
. ساقط من ن‎ )۱۳( 


. في ي : «إشارة إليه»‎ )٠٤( 
سقطت الواو من ن.‎ )٠٥( 
. سقطت الزيادة من ص‎ )٠٩( 

۰ - 


والجوابٌ : قول : «إذا فرضنًا الإيمان بدلا“ عن الكفر- كان الموجودٌ في 
الأزل, - هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفره. ٠‏ 

قلنا: : نحن وإ لم نعلم أن علم الله تعالى في الأزل تعلق بإيمان”) 
زید» أو [ب“] کفره» لکنا نعلم أن علمهُ تعلق بأحدهما على التعيين» وذلك 
العلمٌ كان حاصلا في الأزل - فنقول : لولم يحصْل متلق ذلك العلم : لزم 
انقلابُ) ذلك العلم جهلا - في الماضي - وهو محال من وجهين : 

أحدهما : : امتناع الجهل, على الله - تعالى . 

]و[ الثاني : أن تخیر الشيء في الماضي ‏ محال . 

قوله : «العلم غير مره . 

قلنا: اللازم من دليلنا حصولٌ الوجوب - عند تعأّى العلم » فام أن ذلك 
الوجوبٌ به أو بغيره ف [ذلك] غير لازم . 

قوله : : لزم أ لا يقدر الله تعالى على شي» . 

قلنا: [ قد با" أدٌ] العلمّ بالوقوع يتبَع”٠‏ الوقوع ٠"‏ الذي هو بع 
[الإيقاع“] بالإرادة”“والقدرة -: فامتنعَ أن یکونَ [الفرع ]““مانعاً من الأصل ؛ 


(۱)( في ن ي۰ ل 1: «بدل الكفر» 


(۲) عبارة ص: «بإیمان زيد تعلق» . (۳) لم ترد الباء في ي . 

)٤(‏ لفظ ن: «الانقلاب». )٩(‏ في ح: «الأول». 

() لم ترد الواو في ص» ح . (۷) في ن: «یغیره . 

(۸) في ن زیادة: «وهر» . (۹) فی ل ۲: «قلت». 
)٠١(‏ عبارة ص : «أم بشيء آخره . )١١(‏ لم ترد الزيادة فيما عدا ص» ح. 
(۱۲) کذا في ا ل» ي» وفي ص نحوها من غير کلمة: «قد» ولم ترد في ن» وفي ح 

وردت كلمة: «أن». (۱۳) لفظ غير ن: «تبع». 

. لم ترد الزيادة في غير ن‎ )٠١( . فيي ح: «للوقوع»‎ )۱٤( 


(۱۹) کذا في ن» وفي ل آ: «القدرة والإرادة»» وعبارة ي» ص : «الإرادة والقدرة» وفي 


جح «للإرادة والقدرة» . (۱۷) لم ترد الزيادة في ص. 
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بل ٠‏ تعلّیٌ عله ٩”‏ [به 7] - على الوجه المخصوص - يكشفٌ عن أل 
قدرتة“ وإٍرادتةُ تعلَتَا به على ذلك الوجه<. ٤‏ 

قوله: «یلزم الجب. 

قلنا: : إل عنيت بالجبر: ان العبڌ لا يتمُنُ من شي۽ على خلاف علم 
الله ي تعالى - فلم قلتَ: إنهُ محالٌ؟ . 

قول : «يلزمٌ أن يكون العالَمٌ وجب الحدوث -: حين حدوثه فيستغني عن 
القدرةء والإرادة» . 

قلنا: [قدا] ینا : : د العلم بالوقوع : بع الوقوعِ ٤‏ الذي هو تبعْ القدرة 
والإرادةء والفيع ا يغني“ عن الأصل . 

قوله : [إد^] العلم إما أن یکون سیا للوجوب» أو لا يكون» . 

قلنا: نختار"- اله ليس سيب للوجوب*» ولكنْ نقولٌ: إل يكشفُ عن 
الوجوب”٠»‏ وإدّا كان كاشفاً عن الوجوب” -: ظهر الفرق*؛ 

قوله : : «هذا ل يدل على جوا ز"[الآمر"] بالجمع بين الضدّين». 

قلنا: بل یدل ؛ ؛ لأن"»علم الله تعالی -بعدم إيمان زير ينافي وجود إيمان 


(۱) في ص» ح» ي : «بلی». (۲) لفظ ل» ن: «العلم». 

(۳) سقطت الزيادة من ص. )٤(‏ عبارة ح: «عن إرادته وقدرته» . 
)١(‏ لفظ 1: «الوجوه» . )١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 

(۷) لفظ |: «يستغنى» . (۸) هذه الزيادة من . 


(۹) عبارة ن ل» ي ح» ص : «سبب الوجوب) . 
)٠١(‏ في آ» ل ن ح» ي: «المختارء وراجع الكاشف )۸4/۲( لمعرفة الاعتراض 
الوارد على هذه الكلمة» وانظر: النفائس (۲/ ۸۹-ب) للاطلاع على ما قاله القرافي متوهماً: 


آن هذا احتيار الإمام المصنف . )۱١(‏ عبارة غير آ: «سبب الوجوب») . 
)٠۲(‏ أخحر الورقة )٠١١(‏ من ل. )٠۳(‏ آخر الورقة )۱٤١(‏ من ن. 
)١٤(‏ في ح: «التقرير»» ولفظ ص. ي : «التقريب» وهو تصحيف. 

. تکررت في ح‎ )۱١( 


)۱١(‏ سقطت الزيادة من ن آ» ي» ل»ح. (۱۷) لفظ ن» ل: «على آن». 
- 


زي فإذا أمرَهٌ بإدخال. الإيمان في الوجود- حال حصول العلم بعدم 
الإيمان -: فقد كَلَفةُ بالجمع بين المتنافيين٠.‏ 

قول : «هذا الدليل يقتضي أن تکونَ” التکالیف” ۔ كلها - تكليفَ ما لا 
يطاق» وذلك لم يقل به أحدٌ». 

قلنا: الدلائل القطعية“ العقليةء لا تدفعٌ بأمثال, هذه الدوافع . 


ما الآية - فهي معارضة بقوله تعالى : رَيًا ولا حملن ما ل طَاقَة لا 
به4ولأنك ”“ قد علمتَ: أن القواطحَ العقليّة لا تعارضها“ الظواهر النقليةّء 
بل تعلمٌ» أن تلك الظواهر مرول ولا“ حاجة' إلى تعيین تأويلها. 

قوله: «أنه عبٹ» . 

قلنا: إن عنيت بكونه عبثاً: خلوه عن مصلحة” العبد - فَلمّ قلت : إن 
هذا محال . 

قوله : «المحال غير متصور» . 


)١(‏ راجع ما ذكره الأصفهاني في الكاشف من تحريف بعض المعترضين لهذه الكلمةء 
وبناء اعتراض على المصنف علیها (۲/ )۸٩‏ وانظر: النفائس (۸۹/۲-ب). 

(۲) في ن» ي : «یکون» . 

(۳) عبارة غير ص: «كل التكاليف» . 

)٤(‏ لفظ ن ل آء ي : «القاطعة». 

(ه) الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

(1) أخر الورقة (۹۹) من ح. 

(۷) لفظ ن: «يعارضها» . 

(۸) لقظ ح :.«تعلم» . 

. في ن» ي» ل آ: «فلا»‎ )٩( 

. لفظ ص» ح زيادة: «بنا»‎ )٠١( 

)۱١(‏ لفظ ص» ح» ي 1: «التأويل». 

(۱۲) عبارة ص: «المصلحة للعبده . 

۳ - 


قلنا: لولم یکن متصوراً - لامتنع الحكم عليه بالامتناع (٩؛‏ لما أ 
التصيق موقوفٌ على التصور؛ ولأنا نميز بين المفهوم من قولنا : الواحدٌ نصف 
الاثنين» والمفهوم من قولنا: الوجود"» والعدم (“Y]‏ یجتمعان ؛ ولولا تصورُ 
هذين المفهومين“: لامتنع التمييرً. 

قوله : «لم ل جوز 1 الجماد»؟ . 

قلنا: حاصل الأمر بالمحال -عندنا- هو: الإعلام بنزول العقاب : وذلكڭ 
لا د يتصور إلا في حی القاجم. 

الاليل الي أن ال ر آخبر عن آقوام, معینین : آم لا ينون ؛ 
بۇمنون 0 › وقال تعالی : : وڈ خی الول عل كترم فھم لابۇمنرن 0 . 

إذا ثبت هذا - فنقولٌ: أولفك الأشخاص لو آمنوا-: لانقلب حبر الله 
- تعالى - الصدق كذباًء والكذبٌ [على اله“ ] محال - إما لأدائه إلى الجهل › 
[أو إلى الحاجة] على قول المعتزلة» أو لنفسه كما هو مذهبنا؛ والمؤدّي إلى 
المحال محال -: فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص محال . 

وتمام [هذا"] التقرير ما تقَدَمٌ . 

الدليل الثالتٌ: أن الله تعالى - كلف أبا لهب”"بالإيمان» ومن الإيمان: 


(۱) لفظ ن: «بالاتباع» وهو تحريف. (۲) في آ: «کما» وهو تصحیف . 
(۴) عبارة ن» ي آء ل: «العدم والوجود» . )٤(‏ سقطت الزيادة من ح» |. 
(ه) لفظ غير آ: «الأمرين». )١(‏ الآية )١(‏ من سورة البقرة. 
(۷) الآية (۷) من سورة يلس . (۸) لم ترد في غیرح . 


. ساقط کله من ن» ولم ترد كلمة «إلى» في ص‎ )٩( 

)٠١(‏ لهذه الزيادة في ص. 

)١١(‏ هو عبد العزى بن عبد المطلب. كناه أبوه بأبي لهب لحسن وجهه» وهو واحد من 
أعمام رسول الله - َة _ الأحد عشر مات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرةء ومات 
هو وزوجه على الكقر. راجع الوافي .)۸۳/١(‏ وليس هو المقصود في هذه المسألة 
بخصوصه» بل هو مثل لكل من مات على الكفر ولذلك ذكر البعض «أبا جهل». وذكر آخرون 
«المعاندين» انظر: تعليقات الشيخ بخيت على شرح الاسنوي .)۳٦۸/١(‏ 

-- 


تصدیق الله تعالى - في کل ما أخبرَ عن وما“ أخبر عنه: آل ین 
فقد صاز مکَلَفا بان يمن بأنه لا يمن <) أبداً - وهذا هو" التكليف بالجمع بين 
الضدّير "0 . 


الدلیل الرايع: أن صدور الفعل عن العبد د يتوف على داعية يخلقها اله 
-تعالى - ومتى وجدت تلك الداعيةٌ -: كان الفعل واجبَ الوقوع » وإذا كان 
كذلك: کان الجر لازماًء ومتی“ کان الجر لازماً -: كانت“ التكاليفُ 
باسرھا ‏ تکلیفٌ ما لا طاق . 

]و[ إتما قلنا :ل صدور ر الفعلٍ من“ العبد يتوقفٌ على داعية يخْلَمَهًا الله 

تعالى لان العبد لا يلو [إنا““] ن یکون متمکناً من الفعلٍ والترك أو لا 

يكون [كذلكڭ”] . 

فان كان الأول: فإمًَا أن يكون ترجُحٌ الفاعليّة على التاركيّة موقوفاً على 
مرجح » ولا یکون”' 

فان توقفَ فذلكڭ المرجح إن كان من فعل العبد- : عاد التقسيم 
[فیه"']» ولا يتسلسلٌ”» بل لابدّ““وأن ينتهيّ إلى داعية ليست من العبد"“بل 


(۱) في ن» ي» ل آ: «وفيما» . 


(۲) العبارة في 1: «بأن يژمن ولا يؤمن»» وقوله «بأن» في غير ح: «بأنه» . 

(۳) وعبر البيضاوي ب: «النقيضين» وتعبير المصنف أولى » فراجع شرح الاسنوي على 
المنهاج )۳٠٦/١(‏ ط السلفية . 

)٤(‏ آخر الورقة )۹٩(‏ من آ. 

)٥(‏ لفظ ن : «فإذاي» وفي ل: «وإذا». 


(1) في ص : «کان» . (۷) هذه الزيادة من ص ح . 

(۸) لفظ غیر ص: «عن». (۹) سقطت الزيادة من ن . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص. )۱١(‏ لفظ ص : «يتوقف» . 
)١۲(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. (۱۳) لفظ ل: «تسلسل». 
)۱٤(‏ في ذ» ي ا ل: «فلا بد» . )٠١(‏ في غير ص: «منه» . 


- 0 


من (“ الله - تعالى -: وهو المقصود. 

وإ لم يتوقف على رجح -: فقد ترجحت) الفاعلية على التاركيةء لا 
لمرجح, ؛ وهو" محال ؛ لأنٌ ترج ٍ أحد طرفي الممكن على الآخر- لو جارد) 
أن یکون لا لمرښّح, : : لجار“ في كل العالم أن يكن كذلك : وحینئ لا یمكنُ 
الاستدلال بجواز ز العالم على وجود الصانعِ ؛ وهو محال . 

فن" قلت : [لم“] لا يجوز أن يقال : القادر - وحده - يكفي في ترجيحِ 
أحد د الطرفين »على الآخر ؟. 

قلت : قول القائل, : «إتما رجح "“أحد الطرفين على الآخر- لأنُ القادر 
رجخه» _ مغالطة ؛ ۽ لأ نقولٌ : هل لقولك : [القادر ر رجه" مفهوم زائڈ 
على کونه قادرا [ا"'] على وجود الأثر“ ولیس له مفهوم زائدٌ؟! . 

فان کان 7ل مفهوم زائد] فحينگڵ : یکونْ صدورٌ حر "۰ مقدوري القادر 
عنة دون الآخر موقوفاً على أمر زائیی وذلك - هو: القسم الأول“ الذي ّا أ 
يفضي إما إلى التسلسلٍ أو إلى مرح یصدٌر "من الله - تعالی . 


. من ل. (۲) فيي ن» ي : «رجحت)‎ )۱٤١۷( اخحر الورقة‎ )١( 
. في ٺ: «لجاز» وهو تحريف‎ )٤( . لفظ ص: «وذلك‎ )۳( 
. في ح: «العالم»‎ )١( . (ه) في ص : وکان يجوز»‎ 
لفظ ن: «فلم» . (۸) سقطت الزيادة من ن.‎ )۷( 
. في ن» ي : «طرفي الممكن». ولفظ : «طرفي الجائزه‎ )۹( 
. سقطت الزيادة من ح‎ )١١( . لفظ ن: «یرجح)‎ )٠۰( 
هذه الزيادة من ص.‎ )١۳( لفظ ص: «يرجح».‎ )۱۲( 
. في ي : «وليس» وهو تصحيف‎ )٠١( . لفظ ن: «الأمر» وهو تصحيف‎ )٠٤( 
ساقط من ي . (۱۷) لقظ ل: «إحدى».‎ )۱١( 
مفقودة من‎ )٠١۸( من ل. والورقة‎ )٠٠۷( آخر الورقة (1۷) من يء وآخر الورقة‎ )۱۸( 
ل.‎ 
لفظح: «صدر) . (۲۰) في ن: «عن).‎ )۱۹( 


- 


وإ لم یکن له مفهوم زائدٌ -: صاز معنی قولنا: قاد برجي أحدَّ 
مقدوريه على الآخر من ,غير مرح , -: إلى“ أن القادر يستمر كونةُ قادرا 
مده من غير هذا الأثر ثم انه وج هذا الأثر بعد مدةٍ من غير أن يحصل لذلك 
القادر قصدٌ» إليهء ومیل إلى تکوینه : وذلكڭ معلوم الفساد بالضرورة. 

ومنشاً المغالطة” _ في تلك اللفظة هو أن قول القائلِ : «القادر یر جح 
کون قادرا د يوهم م هذا المقدور إتّما: ترج على المقدور الأخر؛ لال القادر 
خحصه بالترجیح ۵ 

وقولنا: حص [بالترجيح “] [) وم م مرا زائداً على محض ٠«‏ 
القادرية ؛ لأا" إذا أبتنا أمراً زائداً - فقد أوقفتاترجحه على انضمام, أمرا آخرّ 
إلى مجرد القادرية*٠-‏ -: وحينفل يرجع إلى القسم الأؤل ؛ فثبت: أ هذا 
الكلامٌ ٠”‏ مغالطة . محضة . 

وإنّما قلنا: إن - عند حصول تلك الداعية التي مها الله تعالى - يجب 
صدورٌ الفعلٍ فلأنه لولم يجب : لكان إما [ أن( يمتنع › أو يجوزً. 

فإن امت -: كانت الداعية مانعةًء لا مرجحة. 

وإ جار-: فم تلك الداعية يجو عدم الأثر تارةء ووجودةُ أخرى؛ فترجُح 
الوجود على العدم - إمّا أن يتوقفَ على [أمر”"] زائبى أو لا" يتوقّفَ. 


(۱) في ح» ل» ن: «قوله» . 
(۲) لفظ آ: «مقدوره» وهو تصحيف. (۳) لفظ آ: «أي». 


(4) في غير ص: «استمر». (ه) لفظ آ: «قصدا» وهو تصحيف . 
)٩(‏ في ن: «للمغالطة»» وهو تحريف. (۷) لفظ ن: «يرجح». 
(۸) عبارة ن: «لأن القادر رجحه» . (4) لم ترد الزيادة في ص . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ح . (۱۱) کذا في ص» ولفظ غیرها: «معنی» . 
(۱۲) في ح» ص: ألا آنا» . (۱۳) لفظ ن» آ» ي» ل ح: «وقفنا» . 


)٠٤(‏ زاد في ن بعدها قوله : «لأنا إذا أثبتنا أمراً زائدأء فذلك انضمام أمر آخر إلى مجرد 
القادرية» وهو سهو من الناسخ . 
)٠١(‏ أخر الورقة )٠٠١(‏ من ح . )۱١(‏ سقطت الزيادة من ن آ. 


(۱۷) لم ترد الزيادة في غير آ. (۱۸) لقظ ص: «لم». 
- ۷ 


فإن توقّفَ -: لم تكن الداعية الأولى تمام المرجح » وإكنا] قد 
فرضناها"› كذلك» هذا خلف . 
وأيضاً -: فلأ الكلامّ - في هذه الضميمة - كما فيما قبلَهاء ويلم إِمّا 
التسلسل» أو الانتهاء إلى ترجح 7 الممكن من غير مرح ؛ وهما محالانء 
أو الوجوبٌ : وهو المطلوبٌ . 
وإنّما“ قلنا: إِنه لما توقفَ فعْلُ العبدِ على داعية يخلقها الله تعالى -: 
وکان“ ذلك الفعلٌ واجبٌ الوقوع ) عند تلك الداعية م الجبرٌ؛ لأنُ قبل 
خلقها کان لعل ممتنعاً من العبء. وبعد خلقها یکون واجباً. 
وعلى كلا التقديرين -: لا تثبت المُحنَةٌ من الفعل والترك. 
وإنّما قلنا: إلّه نّا كان كذلك -: كانت التكاليف بأسرها - تكليف “ما لا 
طاق "؛ لأنة لما لم یکن العبدٌ متمكناً من الفعل والترك [ألبّة : كان تكليفة 
تکلیفاً لمنٰ لم یكنْ متمکنا من الفعل والترك”"]: و[ذلك"")] - هو المقصود . 
الدليل الخامس: التكليفُ إمَّا أن يتوه على المكف حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك. أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. 
فن وجه عليه - حال الاستواء : كان ذلك تكليفاً بما لا بُطاق؛ لأنٌ حالّ 
حصولٍ الاستواء - يمتنعٌ ”“حصولٌ الرجحان؛ لأ الاستواء بنافي الرجحانً: 


(۱) لم ترد في غير ص. (۲) لفظ ن: «فرضنا» . 
(۳) لفظ ص : «على» . )٤(‏ في ن: «قيل». 
(ه) عبارة آ: «ترجيع للمسکن» . )٩(‏ لفظ ص: «إنما». 
(۷) في ح: «لو» . (۸) کذا في ص» ولفظ غیرها: «فکان» . 
(۹) في غير ص: «الوجود» . )۱٠١(‏ في غير ن» ي : «یلزم» . 
0١(‏ لفظ آ: «بما». )١۲(‏ آخر الورقة )۱٤۸(‏ من ن. 
)٠۳(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. )١١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
)٠٥(‏ لفظ ص: «یمنع» )۱١(‏ في ن ا: «والجمع». 


- YYA- 


وإذا امتنعَ الرجحانٰ ۔: کان التکلیفُ بالرجحان تکلیفاً بما لا يُطاق. 

وان توجَة عليه حال عدم الاستواء٠-‏ فنقول: الراجح 7 يصيرُ واجباًء 
والمرجوح ممتنعأً"- على ما تقدم تقريره في الدليل الرابع. 

والتکلیفُ بالواجب محال ؛ لان ما یجب وقوعَة استحالٌ ۰ [أنْ بسند وقوه 
إلى شيءِ خر > وإذا استحالٌ ا يسند وقوعهُ إلى غيره :٠‏ استحال(] أن يفعلَه 
فاعلٌ» فإذا مر بفعله -: فقد أمرّ بما لا فدرة له عليه. 

وا"] التكليفٌ بالممتنع - فلا شبهةٌ في أنه تكليفٌ بما لا يُطاقٌ. 


الدليل السادس : أفعالٌ العبد مخلوقةٌ لله - تعالى - وإذا كان كذلك -: كان 
التکلیفُ^ تکلیف ما لا یطاق . 


اما أن فعل العبد“مخلوق لله - تعالى - فلائة ٠لو‏ كان مخلوقاً"“للعبد - 


)١(‏ في ن» آ» ي» ح: «الرجحان»» وما أثبتناه أنسب 

(۲) في ن: «الرجحان يکون» . 

(۳) لفظ ص : «ممتنع» ٠‏ وفي آ: «یمتنع» . 

)٤(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من آ. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین سقط کله من أ وناسخ ص حذف «أن يسند»» واستبدل «إلى» 
بالياء فصارت عبارته : «وقوعه بشيء»» وفي غير ح وردت کلمة «یسند» بلفظ «يستند» . 

)٦(‏ لفظ ن» ص: «وإذا». 

(۷) سقطت من آ» وفي غير ح: «أما . 

(۸) لفظ ن: «التکالیف» . 

. في آ: «بما»‎ )٩( 

)٠١(‏ العبارة في ن: «أفعال العبد مخلوقة»ء وفي آ نحو ما أثبتنا إلا أن كلمة «العبده وردت 
بصيغة الجمع : «العباد». 


)١١(‏ لفظ ن: «ولأن». 


. عبارة ص» ح : «مخلوق العبد‎ )١۲( 
- ۲۲۹ - 


لكان معلوماً للعبد» ولیس معلوماً للعبد”: فهو غير مخلوق 0 له . 

وتقريره في كتبنا الكلامية١.‏ 

وما آنه ذا كان فعلُ العبد مخلوقاً لله - تعالى - كان التكلیف تكليفا؛ بما 
لا طاق [ف”] لان العبدً ‏ قبل أن خلق الله - تعالى - فيه الفعل - استحالّ 
منةٌ تحصيل الفعل » وإذا خلق الله - تعالى - فيه الفعلَ - : استحال منة الامتناع 
والدفع . 

ففي كلتا الحالتين لا قدرة له [لا“] على الفعل » ولا على الترك. 

فإ قلت : هب أنه لا قدرة له على الإيجادء ولکن الله - تعالی ۔ أجرّی 
عادتّةُ بأنه إذا اختارّ العبد““ وجود الفعل -: فالله - تعالى - يخلفة. 

وإن اختار عدم الفعل -: فالله - تعالى - لا يخْلفَةٌ. 

وعلى هذا الوجه“: يكون العبد مختاراً. 

قلت: ذلك الاختیار إن کان من لا“ من الله - تعالى - فالعبدٌ موجد”٠‏ 
لذلك الاختيار. 


. عبارة ص» ح: «معلوم العبده‎ )١( 
في ح: «معلوم العبد».‎ )۲( 
. عبارة ن: «فليس مخلوقاً له» وفي | أبدلت «فلیس» ب «فلا یکون»‎ )۳( 
»)۷۷-۷۲( وبهامشه المعالم‎ )٠١١( راجم تقريره لهذا الدليل . في المحصل‎ )٤( 
.)۲۳۰( والأربعین‎ 
. كذا في | وفي النسخ الأخرى: «تكليف ما»‎ )٥( 
زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول.‎ )١( 
من ل.‎ )۱٠۸( اخر الورقة الضائعة‎ )۷( 
لم ترد الزيادة في نذ» ص» ل.‎ )۸( 
. عبارة ص» ح: «بأن العبد ان اختار‎ )۹( 
. في آ: «فیکون»‎ )۱١( 
. لفظ ن: «لاأمر» وهو تحريف‎ )١١( 
. في ل ن: «یوجد»‎ )۱۲( 


۰ - 


وإ لم يكنْ منه» بل من الله - تعالى -: كان مضطراً في ذلك الاختيار: 
فیعود الكلام. 


الدليل السابع : الأمر قد وجدّ قبل الفعلٍ > [والقدرة غير موجودزٍ قبل 
الفعل ۳[ فالأمر قل وجدّ ر لا عند القدرة : وذلكڭ [تکلیفُ”“] ل۷ طاق . 


ما أن الأمرّ قد وجد قبل الفعل -: فلأنٌ الكافرّ مكلف بالإيمان . 


وأا ُن القدرة غير موجودة - قبل الفعلٍ : فلأل القدرة صفة متعلَقَة - فلا بد 
لها من متعلق» والمتعلَقٌ إمّا الموجودء و ا المعدوم؛ ومحالٰ ان یکونْ 
المعدوم متعلق القدرة + لأ العدم تفي رم محض [مستمر » والنفي “ المحض] 
یستحیل ٩‏ أن یکون مقدوراًء والمستمر يمتنع م ایضاً أن یکونٰ مقدوراً: 
[فالنفيٰ المستمر اوي أن لا یکون Ce‏ 

(وإذا]” “ثبت ثبت أن متعلَقَ القدرة لا یمکنٰ أنٰ یکونْ عدماً”“محضا -: ثبت 
ته لا ب ا یکون موجوداً . 

شت ان القدرة ٠‏ لا بد لها من متعلتي» وثبتَ أن المتعلّىَ لا بد وأن«*“ 

یکون ا -: ثبت ثبت أنْ”٠‏ القدرة لا نوجد ر عند وجود الفعل . 

(۲) سقطت الزيادة من ص 

(۳) لفظ ن: «بما» . 

)٤(‏ لفظ ي : «يکلف». 

(ه) کذا في ح» آء إلا أن كلمة «وأما» فيهما: «أو»ء وفي النسخ الأخرى عدم 
«المعدوم»› على «الموجود» . 

)٩(‏ لفظ ن» ي ل ح» ا: «المعدوم». 


(۷) ساقط من ن . (۸) لفظ ن: «مستحیل». 

ر( لفظ آ: «ویستحیل» . )٠۰(‏ تکررت في ص 

(۱۱) ساقط من ح. (۱۲) في ص: «فإذا» . 

(۱۳) في ص : «معدوماً . (۱۴) في آ زيادة : ولا توجد بل». 
(ه١٠)‏ آخر الورقة )۱٤۹(‏ من ن. )۱٩(‏ لفظ ص: «بأن» . 
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الدليل الثامن: العبدٌ لو قدر على الفعل -: لقدر“ عليه [إما] حال 
وجوده» أو قبل وجوده. ۰ 

والأول محال؛ وإلاً لزم إيجاد الموجود؛ وهو محال. 

والثاني“ محال؛ [ل] أن القدرة - في الزمان. المتقدم - إمًا“ أن يكونً 
لها أثر في الفعل » أو لا يكون: 

فان کان لھا آثر في الفعل]_ فتقول: 

تأثیر القدرة في المقدور حاصل ۔ و في الزمان الأول - ووجود المقدور غير 
حاصل, - في الزمان الأول - : فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور. 

والمۇثر“ إا أن ؤر في ذلك المغاير حال وجودهء أو قبلّه . 

فان كان الأول : : لزم أن یکونْ موجداً: “ للموجود: وهو محال . 

وإ كان الثاني : کان الکلام فيه - كما تقدم _: وزم( التسلسل . 

وإِنْ “لم یکن لھا اثر - - في الزمان" المتقدَّم - وثبت”٠-‏ أيضاً - أنه لیس 

ھا - في الزمانِ المقارن لوجود الفعلٍ أثرٴ۔: استحال أن یکون لها اثر [في ”۰“ 
الفعل ] ألبتَةّء [وإذا لم يكن لها اثر ألّه٠_.‏ استحال أن تکون”[للعبد"“] 
قدرة على الفعل [ألبتةً”٠].‏ 


(۱) في ص : «أما إن قدر» . (۲) سقطت الزيادة من ص . 
(۳) زاد في ص : «وهر» . )٤(‏ سقطت اللام من ن. 
)٥(‏ أخر الورقة )٠١١(‏ من ح . )١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 


. لفظ ن ل» ي۰ جح“ ص: «فالمژثر‎ (۷V) 
. في ل ن: «موجودا»» وهو تحریف‎ )۸( 


(۹) لقظ ي : «فلزم». 

)٠١(‏ في ن: «فإن) . )۱١(‏ عبارة ي ح» ص: «في الزمان المتقدم أثرء 
(۱۲) في ن: «وجب» وهو تحریف . )٠۳(‏ انفردت بهذه الزيادة ح . 

)۱٤(‏ ساقط من ن. )٠١(‏ في ن: «یکون» وسقطت و«آن» قبلها. 

. سقطت الزيادة من ص. (۱۷) هذه الزيادة من ص‎ )٠١( 


-- 


[واعلم : : ا هڏين الوجهين لا نرتضیهما؛ لأنهما يشكلان بقدرة الباري 
جل جلاله ۔ على الفعل ]۰ 
الدليل التاسع : : أن الله - تعالى - أمرَ بمعرفته”٠‏ في قوله : «إفاعلم أنه لا 
إله إل الله 4( _ فنقول0) : 

إمّا» أن يتوجُة الأمر على العارف بالل - تعالى - أو على غير العارف 
[بە“] . 

والأولٌ محالٌ؛ أنه ٠”‏ يقتضي تحصيل الحاصل “» والجمع بين ی المثلین؛ 
وهما محالان . 

والثاني محال ؛ ؛ أن غير العارف بالله تعالی مادام یکونٰ غير عارف بالله 
- تعالی - : استحال) أن یکون عارفاً بان الله - تعالى - آمره بشي ءٍ؛ لان العلم 
بان الله - تعالى - أمرهٌ بشيءٍ - مشروط بالعلم بالله تعالى . 

ومتی استحالّ أن يعرف أن ال [تعالی ] أمره پشيءِ - : کان توجیه"“الأمر 
عليه - في هله الحالة توجیهاً"للامر على من يستحيلّ أن يعلمّ ذلك الأم 
وذلك عين تکلیف ما لا طاق" 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ح» ص٠ (۲) في ص: «بمعرفة الله تعالى»‎ )١( 


(۳) الآية (۱۹) من سورة محمد - ب . )٤(‏ في ن زيادة: «له». 
(ه) في ل» آ زیادة: «أنه» . () هذه الزياد من ح 
(۷) حر الورقة (1۸) من ي . (۸) في ص: أو . 


)٩(‏ في ص زيادة: «منه». 

. في آ: «توجه»‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ل» ن: «توجيهيا»» وهو تصحيف. 

)١١(‏ ما قاله المصنف في هذه الآية هنا لمجرد الاستدلالء وإلا فإنه نص في التفسير 
على أن المخاطب بها هو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم» وذكر في مناسبتها لما قبلها 
وجوهاً راجعها في التفسير (۳۷۲/۷). ط الخيرية . 
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الدليل العاشر“ : أن الأمر بالنظر والفكر واقع في قوله تعالى : ول 
انظرواي» وفي قوله تعالی : اوم کر واچ ؛ وذلك مر بما لا يُطاقٌ. 


بیانه : أل تحصيل التصورات غير مقدور؛ وإذالم تكن التصورات مقدورة 
لم تکن القضايا الضرورية مقدورة؛ [وإذا] لم تكن القضايا الضروريةٌ 
مقدورة _: لم تكن القضايا لنظرية مقدورة؛ وإذالم تكن هذه الأشياءُ مقدورة _: 
لم یکن الفكرٌ“ والنظر“ مقدورً. 

[] إنما قلنا: إن التصورات غير مقدورة - لأنْ القادرَ إذا أراد تحصيلها: 
فما أن یحصلّھا حال ما تون التصوراتُ خاطرة ببالهء أو حال ما لا تكو 
[تلك] التصورات خاطرة بباله . 

فان كانت خاطرة بباله -: فتلك التصوراتُ حاصلة» فتحصيتًها يكور 
تحصيلا للحاصل, ؛ وهو محال . 

وإِنْ كانت غير خحاطرة بہاله - : کان “الذهن غافلا عن ومتی کان الذهن 
غافلا عنه - : استحال من القادر أن يحاول تحصيلهُ ؛ والعلم بذلك ضروريٌ . 

فان قلت : لم لا يجوڑ"٠‏ أن يقال : إنها متصورة من وجه" دون وجه ؛ فلا 
جرم یمکنة أن يحصل كمالّها. 

قلت : لما كانت متصورة من وجه دون وجه - فالوجه المتصورٌ مغاير”“ لما 
لیس بمتصور؛ فهما أمران : 


)١(‏ آخر الورقة )٠٠۹(‏ من ل. 
(۲) الأية )٠١١(‏ من سورة يونس 
(۳) الآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 


. عبارة ص: «النظر والفكر»‎ )١( . سقطت الزيادة من ي‎ )٤( 
.| آخر الورقة (۱۰۱) من آ. (۷) هذه الزيادة من‎ 0 
عبارة ل: «آو حال کون» . (۹) لم ترد الزيادة في ح.‎ )۸( 


. آخر الورقة (۳۹) من ص‎ )١١( . في : «فلأن»» وهو تصحيف‎ )٠١( 
في | زيادة: «آخر» . (۱۳) عبارة ح: «غير ماء.‎ )۲( 
- 


أحدهما: متصورٌ بتمامه» والآخرُ غير متصور بتمامه : وحينئ يعودٌ الكلام 
المقذم. 

وإنّما قلا : إل التصورات ٠”‏ إذا لم تكنْ مقدورة -: كانت القضايا لبديهية 
غير مقدورة('؛ ۽ لأنٌ ‏ تلك التصورات -: إا أن تکون - بخیث يلم من مجر 
حضورها في الذهن حكمٌ الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي » أو 
بالإثبات. أو لا يلزم . 

فان لم يلزم: لم تَكنْ تلك القضايا علوماً يقينيةً» بل تكونْ اعتقاداتِ 
تقليدية . 

ون ر فنقولٌ: حصول تلك التصورات لیس باختیاره ‏ [وعند 
حصولهاء فتر فترئّبُ تلك التصديقات عليها ليس باختياره“]: : فإذرٌ حصول تلك 
القضايا البديهة لیس باختیار: ه» وذلك هو المطلوبٌ . 

وإنما“ قلنا: إل [القضايا“] البديهية إذا“ لم تك کن باختيار : لم 
تکن”۰ القضايا النظريَة باختياره"“؛ وذلك لأن لزوم هذه النظريات عن تلك 
الضرورتًات* إمّا أن یکن واجباًء أو لا یکون*“. 

فان لہ یکن“ واجباً - : لم یکن ذلك استدلالا يقَينياًء لأا إذا استدالنا 


. لفظ ن: «المتصورات»‎ )١( 

(۲) في جمیع جميع الأصول زيادة: «وذلك»» والأنسب رفعها. 

)™( أخر الورقة (۱۰) من ن. 

. في ص: «حصولها»ء ولفظ ل: «تصورها»‎ )٤( 

(ه) .في آ: «والإثبات» . )٩(‏ لفظ غير ج : «لزمت) . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» وكلمة باختياره في آ: «باختيارية» . 

(۸) لفظ ص: «فإنما». 


)٩(‏ سقطت الزيادة من ن. )۱١(‏ في ن: فان». 
(۱( لفظ ن '«اختيارية» . (۱۲) لفظ ن: وکانت» . 
(۱۳) عبارة ن: ليست اختيارية». )٠٤(‏ في ح: «الضرورة». 
ز٥۱)‏ في ن: وتکون». )۱١(‏ لفظ ن: «تکن» . 
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بدلیل مركب من مقدّماتِ» ولم یکن المطلوبٌ واجب الأزوم عن تلك 
المقدّمات -: كان اعتقاد وجود”“ ذلك المطلوب في هذه الحالة _ اعتقاداً 
تقليدياًء لا يقَينياً. 

وإذا“ كان ذلك واجباً - فنقول : 

قبل [حصول ] تلك المقدمات البديهية ‏ امتنعَ حصول هذه“ القضايا 
الاستدلاليةء وعندً حصول تلك البديهيّات يجب حصول هذه الاستدلالياتء 
[فإذن: هذه الاستدلاليات] _ في جانبي النفي والإثبات - لا تون باختيار 
المكلف. ۰ 

وإذا ثبت هذا: ڈ ثبت أن التكليف بها تكليفٌ بما ليس في الوسع . 

[ف")] هذا مجموع الوجوه المذكورة في هذه المسألة . وبالله التوفيق” . 


)١(‏ تكررت العبارة في ن. 

(۲) لفظ آ: «وجوب» وهو تصحيف . 

(۳) في غیر ص» ح: «فان». 

)٤(‏ لم ترد الزيادة هي ح. 

(ه) لفظ ح: «تلك». . 

)٩(‏ ساقط من ح. 

(۷) لم ترد الفاء في .١‏ 

(۸) لقد أطنب الإمام المصنف في هذه المسألةء وتناول ما يندرج تحتها من صورء 
ونوع أدلتها. 

وقد تكرر ذكره لهذه المسألةء كاملة. أو بعض صورهاء أو بعض وجوه استدلاله فيها. 
فراجع : التفسير )۱۸١ - ۱۷۸/١(‏ ط الخيريةء والأربعین (۲۲۷ - ۲۴۷)ء والمحصل 
»)۱٤١(‏ وبهامشه المعالم ۷۳ - ۷۷ و۷۹ - ۰۸۰ و۸۲ - ۸۳). وراجع : المستصفى 
(۱۳۰/۱ - ۱۳۷). الکاشف (۷۸/۲ - ٩۹٩۹‏ - ب)» والنفائس (۲/ ۸۷ - .)١ - ٩٩‏ 
وشرح الاسنوي على المنهاج وعلیه تعلیقات الشیخ بخیت ۳٤۲٥/۱(‏ - ۳۹۹)» وشرح ابن 
السبكيّ على المنهاج بحاشية شرح الاسنوي .)١١١ - ٠٠۷/١(‏ 
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المسالةٌ الثاني“ : 

قال [أكثرٌ أصحابتا"» وأكثر المعتزلة] : الأمرٌ بفروع الشرائع لا يتقف 
على حصول الإيمان. 

وقال جمهورٌ أصحاب بي حنيفة - رحمة الله عليه -: يتوقف عليه ؛ وهو قول 
الشيخ أبي حاملٍ الاسفرايينيّ - من فقهائنا. 

ومن الناسِ من قال ۵: تتناولهم النواهي دون الأوامر - فإنة يصح انتهاوُم 
عن المنهيّات» ولا يصح إقدامُهم على المأمورات . 

واعلم : أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأئه مادام 
[الكافر“] كافرا -: يمتنع من الإقدام على الصلاة؛ وإذا أسلم -: لم يجب 
عليه القضاء. 

وإنما تأثيرٌ هذا الاحتلاف - في أحكام الآخرة؛ إن" الكافرٌ إذا مات على 
کفره » فلا شك أنه یعاقب على کفره» وهل یعاقب - مع ذلك - [على”“] 
تركه الصلاة والزكاة وغيرَهُماء آم لا؟ . 


. من ح‎ )٠١۲( خر الورقة‎ )١( 

(۲) العبارة في ن» أ ي ل ح: «الأكثرون. من أصحابنا ومن المعتزلة» . 

(۳) هو أحمد بن أيي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني المولود سنة (٤٤۳)ه‏ 
والمتوفی سنة (٩١٤)ه»‏ راجع : طبقات الشيرازي »)٠٠۳(‏ وطبقات ابن هداية »)٤۲(‏ 
وطبقات الاسنوي )٥۷/۱(‏ وطبقات ابن السبکيّ »)۳١ - ۳٤/۳(‏ ومرآة الجنان (۳/١٠)ء‏ 
والشذرات (۱۷۸/۳)ء والبداية والنهاية (۲/۱۲). والوفیات (۲۷/۱). 

)٤(‏ لفظ ح: «يقول». 

(ه) لم ترد الزيادة في ص. 

)٩(‏ لفظ ن ل» ي ح» ص: «امتنع». 

(۷) في ن» !» ي ل» ص: «وهو أن». 

(۸) لفظ ‏ «فإنه لا». 

)٩(‏ في ٺ» ل» ي: «فهل». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


- ۳V - 


[] معنی لقولنا: إنهم مأمورون بهذه العبادات» ر ۳[ اھ ۵› 
كما يعاقبون ” على [ترك الإيمانء یعاقبون - أيضاً - بعقاب زائٍ على ترك هذه 
العبادات . 

ومنْ أنكرٌ ذلك - قال : إنهم لا يعافبونً إلا على ترك" ] الإيمان. وهذم 
دقيقة لا بد من معرفتهًا. 
نا وجوة: 

الأول: أن المقتضي لوجوب هذه العبادات قاثمٌء والوصفٌ الموجودُ 
وهو: الكفرٌ - لا يصلح “ مانعاً: فوجبً القولُ بالوجوب. 

ما قلنا: إن المقتضي موجودٌء لقوله تعالى : يا أيه الاس اعَبُدوا 
رکم وقوله تعالى: وك على الاس جج البيتِ من استطاع إله 
سبیلا 4( . 

ولا شك [في”“] أن هذه النصوص عامة في حقٌ الكل . 

وإتما قلنا: إن الكفر لا يصلح أ [یکود"'] مانعاً؛ لان الکافرَ متمكنٌُ 
مز" الإتيانِ بالإيمان أولآء حتى يصير متمكنا من الإتيان بالصلاة [والزكا“"]» 


(۱) سقطت من ص» ووردت في اء ي» ح بدون «الواو» . 

(۲) عبارة ص: «يعني قولناء . 

(۳) لم ترد الزيادة في ص . 

. زاد في آ: «یعاقبون عليها»‎ )٤( 

(ه) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. 

() ما بين المعقوفتين سقط كله من أ« ولم ترد عبارة «بعقاب زائد» في ي . 
(۷) في ع» ص» ي: «فهذه. 

(۸) لفظ ل: «یصح» . 

)٩(‏ الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ الآية (۹۷) من سورة ال عمران. 


)١١(‏ هذه الزيادة من ص. )١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 
(۱۳) أخر الورقة )٠١١(‏ من ن. )۱٤(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
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بناءٌ عليه(). وبهذا الطريق : قلنا قلنا: الدهري ” مكلف بتصديق الرسول › 
والمحدث مأمور بالصلاة. 

ثبت : أن المقتضيّ قائ والمعارض غير مانع : فوب القول 
بالوجوب . 

الدليل الشاني: قول تعالى : : ما سلَکَکم في سَفَرَ « قفاوا لم نك من 
المُْصلَينَ هد وهذا يدلٌ على انهم يغاقبون» على ترك الصلاة. 

فان قيلَ : هذه ٥‏ حكاية قول الكمّار» فلا یکونْ حجة؛ فإن قلت: لو 
کان [ذلك*)] باط لبينه الله تعالى . 

قلتٌ: لا نسلّم [وجوب] ذلك ۔ فإنه تعالی حکی عنهم ا قالوا: : وال 
رتا ما کا مشرکین )2 ما کنا عمل من سو وی بم اله جمیعا 
فیحلفُونَ لَه كما يحلفُونَ لکٌڇ«٠»‏ ثم إن“ تعالی ما کذبهم في [هذه*] 
المواضع › فعلمنا: أن تکذيبهم غير واجب . 
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. كذا في ن ل وفي ح» ص: «عليها» وفي اء ي : «علیهما»‎ )١( 

(۲) الدهرية : قوم من الكفرة يقولون بقدم العالم» وقدم الدهرء وتدبيره للعالم» وتأثيره 
فيهء وأنه ما أبلى الدهر من شيء إلا وأحدث شيا آخر. 

وقد ذكر الله تعالى قولهم ذلك بقوله : [وقالوا ما هي إل حياقًا لديا نموت ونخَيًا ويا 
هلكا إلا اهر الآية )۲٤(‏ من سورة الجاثية . 

راجع : الحور العين ص )٠١١(‏ وكتاب السيد جمال الدين الأفغاني «الرد على 
الدهريين» ترجمة الشيخ محمد عبده . 

(۳) في ن» ا» ي» ل: «والمانع المعارض». 

)٤(‏ الآيتان (۲٤ء )٤١‏ من سورة المدثر. 


)٥(‏ لفظ آ: «معاقبول» . () فی غير ص: «هذا». 

(۷) أخر الورقة )٠١١(‏ من أ. (۸) لم ترد هذه الزيادة في غير ص» ح. 
(۹) سقطت الزيادة من ن ي ل آ. )٠١(‏ الآية (۲۳) من سورة الأنعام . 
)١١(‏ الآية (۲۸) من سورة النحل . )١١(‏ الآية )١۸(‏ من سورة المجادلة. 


(۱۳) لفظ ن ل ا ي ح: «آن الله». (۴) وط الزيادة من ي . 
- ۳۹ - 


سلمنا أنه حجة؛ لکن لِم لا يجو أن يقال : العذابٌ على مجرد التكذيب» 
لقوله تعالی : وکنا ندب بیوم اين , 

والدليل عليه: أن التكذيب سب مستقل باقتضاء دخولِ النار > وإذا وجد 
السب المستقل باقتضاء ء الحكم : لم يجز إحالتةٌ على غيره. 

سلَّمنا أن التعذيب واقع ٠١‏ على جمیعٍ الأمور المذكورةء لکن قولّه : م 
نك من المُصلين ي معناه: :لم َل من المؤمنين ؛ لان الَلفْظٌ محتمل» 
والدليل دلٌ عليه . 

أااأن اللفظ محتمسل -فلما روي في الحديث: نهت عَنْ قل 
المصلَينَ»“» ويقالٌ: «قالٌ اهل الصلاة» ؛ والمراد [منه“]: المسلمون. 

وما أن الدليل دل عليه فلأل اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة - 

مع أنهم کانوا يصلون» ويتصدَّقون» ويؤمنونٌ بالغیبء ولو كان.المراد: من ۳ 
يأت بالصلاة والزكاة -: لكانوا كاذبين فيه : فعلمنا أن المراد نهم ما کانوا من 
أهل الصلاة والزكاة. 


)١(‏ الأية )٤١(‏ من سورة المدثر. 

(۲) كذا في أ وهو الأنسب» ولفظ غيرها: «وقع» . 

(۳) في ص: «نکن» وکلاهما صحیح . 

)٤(‏ الأية )٤۳(‏ من سورة المدثر. 

)٥(‏ لفظ ص: «نکن». 

)١(‏ أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير» عن أنس بن مالك بلفظ: «نهيت عن 
المصلين» » على ما في الفتح الکبیر .)٠٠١/۳(‏ 

قال المناوي في فيض القدير :)۲۹١/١(‏ «.. . قاله مرتين. وفي رواية البزار: عن 
ضرب المصلين. وفي رواية: عن قتل قبل المصلين.٠.‏ . ثم قال: «وكذا (أخرجه) الدارقطني 
عن أنس بن مالك. قال الهيشمي (يعني : في مجمع الزوائد) : فيه عامر بن سنان» وهو منكر 
الحديث |.ه. لكن: له شواهد». 

(۷) لم ترد الزيادة في ص» ح» ي. 

(۸) لفظ ص: «فان» . 


6° = 


سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاةء لکن قول : نك من 
اأْصلين ي“ یجو أن یکون إخبارآ عن قوم, ارتدّوا - بعد إسلامهم مع آم 
ما صلوا حال ١‏ إسلامهم لأنه(“ واقعة حال, > فيکفي في خ ضدقه صورة واحدة . 

سلّمنا عمومَه - في حق الكفانى [ و] لك الوعيد ترتبَ على فعل الكل 
فلم قلت : إنهُ حاصل على كل واحدٍ" من تلك الأمور؟ . 

[و] الجوابٌ : أن الله - تعالی - لما حكى عن الكمار تعليلَهُمّ دول النار 
بترك الصلاة -: وجب أن يكونْ ذلك صدقاً؛ أنه لو كان كذباً - مع أنه تعالى ما 
ن کذبهم [فیها]: لم یکن في روایتها فائدة» وکلامٌ اله تعالی - متی أمکنَ 
حمل على ما هر أكثرٌ فائدة؛ وجب ذلك . 

وأما المواضع التي كذبوا فيها - مع أن اله تعالی - ما بین کذبهم فيها : فذاڭ 
لاستقلال ٠”‏ العقل بمعرفة كذبهم فيها"“: فتكون الفائدة من”“[ذك”"] تلك 
الأشياء بيان نهاية مکابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. 

وأا ها هنا -'فلمًا لمْ يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم*“ والله تعالی - 

. لفظ ي: «ولکن»‎ )١( 

(۲) الآية )٤١(‏ من سورة المدثر. 

(۳) أخر الورقة (1۹) من ي . 

)٤(‏ لفظ ص: «بعده. 

(ه) لفظ ل ن: ولأنها» . 

. لم ترد الواو في ص٠ رح‎ )١( 

(۷) في ح» ل» آ: تكررت كلمة «واحد». 
(۸) لم ترد الواو في ح . 

(۹) لم ترد الزيادة في لء ن اء ي. 
)٠١(‏ في ي : «الاستقلال»» وهو تصحيف . 
)۱١(‏ في ل ن: تقدمت «فيها» على قوله: «بمعرفة» . 
)١۲(‏ لفظ ن: «في». 

(۱۳) لم ترد الزيادة في ذ» ل» ي. 


)٠٤(‏ آخر الورقة )٠١٠۳(‏ من ح. وآخر الورقة )٠١۲(‏ من ذ. 
- 6 
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لم ين لنا ذل فلو کانوا کاذبین فيه -: لم یحصل من غرض اأص : فنكون 
الآيهٌ عربة عن الفائدة. 

قله : «العلَه هي“ التكذيبٌ بيوم الدين». 

ˆ قلنا: لو كان كذلك -: لكان سائ ر القيود عديم م الأثر في اقتضاء [هذا"] 
الحكمء وذلك باطلٌ ؛ ۽ أن الله - تعالی - رتب ب الحكم عليها [أولا““] في قوله 
تعالی : قاو ل نك من ن المُصلين ¥ ولم َك طم المسكينَ 4( . 

قول : «لمّا جد السب المستقل : لم يجز إحالة الحكم على غيرى١.‏ 

قلنا: لعل الحصولٌ في الفوضع المعيّن - من الجحيم - ما كال لمجرد 
التكذيب. بل لمجموع هذه الأمور ™ ون کان [مجردٌ)] التكذيب سا 


لدخول:٠مطلق‏ الجحيم . 
قوله: «المراد من قوله: للم نك من المصلين - أي: لم نك من 
المؤمنين»”'. 


قلنا: هذا التأويل لا يتأت في قوله : ولم َك طعمٌ المسكين . 
قوله : : وهل الكتاب صلواء وأطعموا» . 
)١(‏ عبارة ذ» ل» ي: «فلو لم يبين الله تعالى كذبهم لناءء وفي آ» ح نحوه إلا قوله : 
«كذبهم لنا» ففيهما: «لنا كذبهم». 
(۲) لفظ ل: «في». 
(۳) هذه الزيادة من ص»ء ح . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص. 
)٥(‏ الآيتان (۳٤ء )٤٤‏ من سورة المدثر. 
)١(‏ لفظ ح : «غيرها» . 
(۷) أخر الورقة )١١١(‏ من ل. 
(۸) لفظ ل: و«فان» . 
)٩۹(‏ سقطت الزيادة من ن. 
)٠١(‏ لفظ آ: «لوجوب»» وهو بحریف. 
(۱۱) في ح: «من أهل الصلاة» . 
(۱۲) لفظ ن» ل٬‏ ي: «ياأتي»: وفي آ: «ينافي». وهو تحريف . 
-- 


قلنا : الصلاةٌ - في عرف الشرع -عبارة : عن الأفعال. المخصوصة التي في 
شرعناء لا التي في شرع (“ غيرنا. 

قوله : «جارٌ أن يون الماد منه قوماً ارتدّوا بعد إسلامهم» . 

قلنا: إن قوله - سبحانه وتعالی -: إقالوا لم نك منْ المُضلين) - هو: 
جوابٌ المجرمينَ المذكورينَ في قوله : يسا ءون # عن المُجرمينَ)” وذلك 
عام في حق الكل . 

الدليلٌ الثالتٌ: قوله تعالى : ٍوالّذينَ لا يدعو مع الل إلهاً آخر4” إلى 
قوله: «يُضاعَف لَه العَذَابٌ يوم القيامَة 0 وكذلك َوه : فلا صَدَقَ وَل 
صلی رَلْكنْ كدب وى ): ذمهم على [ترك] الكل 

وكذلك قول تعالى : وَل للْمُشركينْ # الُذِينْ لا يوون الرّكاة 4 . 

الدليل الرَابع : الكافر يتناو اله -: فوجبً أن يتناولةُ الأمر. 

وإنما“ قلنا: إنه يتناولة النهي ؛ لأنه يُخْذٌ على الرّنى . 

وإنما فُلَّا: [إنا""] إذا* تناولّةُ انه - وجب أن يتناولّةُ الأمر؛ لاله إنما 
يتناوله"٠‏ النهيٌ -: ليكون”"“متمكناً من [الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب 


() في ن» ل» ا» ي» ص: «غیر شرعنا» . 

(۲) الآيتان )٤١ .٤٠(‏ من سورة المدثر. 

(۳) الآية (1۸) من سورة الغرقان . 

. الآية (1۹) من سورة الفرقان‎ )٤( 

(ه) الآیتان (۳۱. ۳۲) من سورة القيامة . 

)١(‏ لم ترد الزيادة في غير آ 

(۷) لفظ ص: «وكذا» . 

(۸) الآيتان .٦(‏ ۷) من سورة فصلت» وفي جميع النسخ جاءت: «فويل» 

(4) في غير ل: «انما» . 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . )١١(‏ لفظ ص: «لما». 

(۱۲) لفظ آ: «تناوله» . (۱۳) في : «لکونه» . 
- ۳ 


الإقدام عن المنهيّ عنه : فوجبَ أن يتناولّةُ الأمر؛ ليكون ممكناً من ] استيفاء 
المصلحة الحاصلة بسبب“ اإقدام على المأمور به. 

فان قیلٌ: لا نسم آنه يتناوله النهيٰ ء وأمّا «الحدً» -: ف [ذاك“] 5 
التزم أحكامنا. 

سلٌمنا“؛ لكل الفرق بين الأمر والنهيٍ - ھو: [انه]۔ مع کفرہ ۔ یمک 
الانتهاءُ عن المنهيات» ولا یمکنةُ مع کفره - الإتيانُ بالمأمورات . 


والجوابٌ عن الأوّل: أن من أحكام شرعنًا - أن لا بُخْدٌ أحدٌ بالفعل 
المباح . 


وعن الفاني: أن قولکم : الكافرٌ [المكلّفُ"] يمكنة الانتهاءُ عن 
المنهيات - إن عنیتم [به]: آنه یتمکنّ) من ترکها من غير اعتبار' النية فهو 
أيضاً - متمكنْ من فعل المأمورات من غير اعتبار النية . 


وإن عنيتم [به"']: أنه متمكَنٌ من" الانتهاء عن المنهيات - لغرضٍ 
امتثال قول الشارع :٠”‏ فمعلوم أ ذلك - حال عدم الإيمان - متعذر. 


(۱) ساقط من ن اء ل» ي ح. 

(۲) زاد ناسخ ح قوله : «الاحتراز عن. المنهي عنه لمكان المناسبة والاقتران فوجب أن 
يكون متمكنا أيضاً من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب». 

(۳) لفظ ن ل ي: «آن». 

. لم ترد الزيادة في ح‎ )٤( 

. لفظ ح: «سلمناه»‎ )٥( 

() سقطت الزيادة من ح . 

(۷) هذه الزيادة من ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ل. 

. لفظ ص: «متمكن»» وعبارة ح: «یمکنه تركها»‎ )٩( 

. لم ترد الزيادة في غير ح‎ )١١( من آ.‎ )٠٠۳( أخر الورقة‎ )٠١( 


(۱۲) لفظ ح: «عن». (۱۳) في ذ» ل أ ي» ص: «الشرع». 
٤ -‏ 


فالحاصل : أن المأمورّ والمنهيٌ استويا - في أن الإتيانَ بهما- من حيتُ 
الصورة - لا يرقف على الإيمانء والإتيان بهما - لغرض امتشال حكم 
الشارع ٠١‏ - يتوقفٌ في كليهمّا على الإيمان“: فبطل الفرق الذي“ ذکرو ˆ 

واحتج المخالفٌ بأمرين١“:‏ 

أحدهما“: [أنه] لو وجبت الصلاةٌ على الكافر - لوجبت [عليه“] إمّا 
حال الكفء أو بعدَه. 

والأولٌ باطلٌ ؛ لان الإتيان بالصلاة [في“] حال الكفر ممتنع » والممتنع لا 
یکون مأموراً [به]. 

والثاني باطل؛ لإجماعنًا على أن الكافرّ إذا اسل - فإته لا يُؤمرٌ بقضاء ما 
فاته - من الصلاة""“[في"“] زمان الكفر. 

وثانيهما لو وجيت هذه العبادات على الكافر - لوجبً عليه قضأرمًا: كما 
في حقّ المسلم ؛ والجامعٌ تدارك المصلحة المتعلَقة بتلك العبادات. 

وما لم يكن الأمرٌ كذلك: علمنا أنها غير واجبة [عليه”'] . 

والجوابٌ عن الأول : أا بنا أنه لا تظهرٌ”“فائدة هذا الخلاف - في 
الأحكام الدنيوية [] إتما تظهرُ فائدةٌ_ في الأحكام الأخروية - وهي" : 
أنه هل يزداد”"“ عقاب الکافر - بسب تركه لهذه العبادات؟ . وما ذكرتموةٌ - من 
الدلالة - لا يتناول هذا المعنى . 


)١(‏ في غير آ: «الشرع». 


(۲) لفظ ن: «الإتيان». وهو تحریف . (۳) آخر الورقة (۱۳) من ن. 
)٤(‏ في غير ح: «بأموره» وهو تحریف . (ه) في ن» ي» ل» آ: «أحدها». 
() هذه الزيادة من ص. (۷) لم ترد الزيادة في ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ص. )٩(‏ لم ترد الزيادة في ل» ذ» ي. 
)٠١(‏ في ي» ح: «الصلوات» . )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح . 
)٠۲(‏ هذه الزيادة من ص. (۱۳) لفظ ن: «يظهر» . 

. في ن ل» ص: «فائدتها»‎ )٠١( . هذه الزيادة من ح‎ )۱٤( 
. لظ ن ل ي ج «وهر» . (۱۷) في ح : «یزاده‎ )۱١( 
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وعن الثاني : : [أنه] ينتقض بالجمعة . 
ثم الفرق: أ إيجاب القضاء ء على من أسلم - بعد کفره - پنفر) عن 
الإسلام ؛ لامتداد آيام الكفر بخلاف المسلم . والله أعلم . 
المسالةً الثاللة : 
في أن الإتيانٌ بالمأمور [به] [هل9] يقتضي الإجزاء؟ . 
قبل الخوض في المسألة - لا بذ من تفسير «الإجزاء» ؛ و[قد] ذكروا فيه 
تفسیرین : 
أحدّهما: - وهو الأصح -: ن المراد من كونه مجزياً هو: أن الإتيان به 
كاف“ في سقوط الأمر. 
وإنما يكون كافياً: إذا كان مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة فيه » من حيث 
وقع الأمرٌ به. 
[و] ثانيهما: أن المراة من «الإجزاء» سقوطً القضاء . 
وهذا باطل؛ ؛ لأنه لو تی بالفعل عند اختلال بعض شرائطه - ثمٌ مات : 
لم يكن مجزئا مع سقوط القضاء . 
ولان القضاء ء إنما يجب بأمر متجدٍّ - على ما سيأتي . 
ا نعل وجوبً القضاء : بان الفعل الأول ما كان مجزئاء والعلّةّد“ ٠:٠‏ 


يرة للمعلول .٠"‏ 
إذا عرفت هذا - فنقول: فعلُ المأمور به يقتضي «الإجزا» : خلافاً لأبي 
هاشم وأتباعه . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
(۲) لفظ ن لے ي : «ينفره . (۳) لم ترد الزيادة في ص. 
)٤(‏ هذه الزيادة من ح. )٥(‏ في ح: «وقبل؛. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (۷) لفظ ص: «وجهین» . 
(۸) آخر الورقة )٠٠٤(‏ من ح. )٩(‏ لم ترد الواو في ل. 
)٠۰(‏ لفظ ص: «فالعلة» . (۱۱) آخر الورقة (۱۱۲۳) من ل. 


(A)‏ وراجع ص (۸۸) من هذا الكتاب وما کتبناه على هامشها. 
- € - 


لنا وجوه : 

الأول : انه اتی بما ام به: فوب أن يخرج عن العهدة. 

إّما فُلنا: إنه تى بما أمرَ به؛ لال المسألة مفروضةٌ فيما إذا كان الأمرٌ 
كذلك. ۰ 

وإنما [قلنا": إنه] يلرم أن يحرج عن العهدة؛ لأه لو بقيّ ١‏ الأمر - بعد 
دلك - لبقي“ : إمّا متناولاً لذلك” المأتيٌ به أو ليره ه. 

والأولٌ باطلٌ؛ ؛ لأنُ الحاصل لا يمكنُ تحصيلةُ. 

والثاني باطلٌ ؛ لاه يازم أن یکون الأمر [قد"“ كان] متناولاً لغير ذلك الذي 
٠‏ وقع ماتيا به» ولو كان كذلك -: لما كان المأتَيّ به تما متعلق الأمر» وقد فرضناء 
كذلكڭ هذا خلف. 

لاني : [أنٌ] لا يخلو إمَا “أنه يجب عليه فعلَهُ ثانياً وثالثاًء أو 
ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم . 


والأول باطلّ؛ لما بينّا: أن الأمرَ لا يميد التكرار. 

والثاني هو المطلوبٌ ؛ لأنه لا معّى ”“ «لاإجزاء» إلا كونه كافياً في الخروجِ 
عن عهدة الأمر. 

الفالث”“: [أت“ ٠‏ لولم يقتض «الإجزا اء» - لكان يجوز أن يقول السيد 
لعبده: «افْعّلٌ» وإذا"“فعلتَ لا بُجزىءٌ عنك» ولو قال ذلك -: لعْدٌ متناقضاً*. 


(۱) لفظ ن ل» ي آ» ص: «أحدها». (۲) لفظ ن: «يأتي» . 


(۳) عبازة ي : «بالمأمور به» . )٤(‏ ساقط من آ» وفي ل أبدلت ب : «لا». 
(ه) لفظ ل: «کان». )١(‏ لفظ ن: «كذلك»» وهو تصحيف . 
(۷) سقطت الزيادة من !. (۸) في ني آ» ل ي» ص: «وثانیهاه . . 
(۹) هذه الزيادة من ص. )٠١(‏ لفظ ماعداح: «من». 

(۱۱) في غير ص: «آن» . )١١(‏ خر الورقة )٠١٤(‏ من ن. 

(۱۳) لفظ ما عدا ح : «وثالشها» . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

. في ن ي» ل: «تناقضا»‎ )۱١( . لفظ ح» ي: «فإذا»‎ )٠١( 
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احتج المخالف بوجوه : 
أحذّها: أن النهيّ لا يدل على الفساد - بمجرّده -: فالأمر وجب أن 
لا یدل على «الإجزاء» بمجرده. 


وثانيها: أن كثيرا من العبادات يجب على الشارع فيها إتمامُهاء والمضي 
فيهاء ولا تجزئه”" عن المأمور به -: كالحجّة الفاسدة» والصوم الذي جام 
فيه . 


. 
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وثالها: أن الأمرَ بالشيءٍ لا بيد إلا كونه مأموراً به قأمًا أل الإتيانٌ - يكونُ 
سبباً لسقوط التكليف : فذلك١‏ لا يدل عليه مجرد الأمر. 


a ‌‏ ر هه صت a‏ ۰ 5 
والجواب عن الأول : [أنا إن سلمنا] أن النهيً لا يدل على الفسادء لكنْ 
ر ِ : 8 “ ۴ 
الفرق بينه وبين الأمر أن نقول: النهيٌ يدل”على أنه منعة من فعله» وذلك 
لا ينافي أن نقولٌ: إِنْكَ لو تيت به - لجعله الله سیباً لحکم آخر. 
أما الأمر - فلا دلالة"“ فيه [إل"٠]‏ على اقتضاء المأمور به مره واحدةً فإِذًا 
آتی به -: فقد اتی بتمام المقتضى : فوجبًّ أن لا يبقى الأمرٌ - بعد ذلك - 
مقنضياً لشيء [آخر"). 
)١(‏ لفظ ا: «والأمر» . 
(۲) اخر الورقة )۷١(‏ من ي . 
)"( في ا ج“ ص : «يجرئه» . 
)٤(‏ لفظ ح: «فذاك». 
)٥(‏ ساقط من آ» وكلمة «إن» أبدلت في ن آ: ب «إذا». 
() في ن : «یقول» . 
(۷) في ل: «دل» . 
(۸) لفظ ح : (عن». 
() في غير ل: «لجعلته»» وما أثبتناه أولی . 
)٠١(‏ في ح زيادة: وله». 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 


(۱۲ )لم ترد الزيادة في ي» ص. 
A -‏ - 


وعن الثاني : أن تلك الأفعالّ مجزئة بالنسبة إلى الأمر الوارد [بإتمامهاء 
وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول ]» أل الأمرَ الأولَ اقتضى - إيقاعَ 
المأمور به» لا على هذا الوجه الذي وق بل على وجه آخر وذلك الوجه 
بعد لم يوجَدد). 

وعن الشالث: أن الإتيان بتمام المأمور به - يوجب أن لا يبقّى الام 
مقتضيأ - بعد ذلك - وذلك هو المراد ب «الإجزاء» . والله أعلم . 


المسالة الرابعةٌ : 

الإخلالٰ بالمامور به هل بُوجبٌ [فعل] القضاء أم لا؟. 

هذه المسألة لها صورتان : 
الصورة الأولى : 

الأمر الممَيّد - كما إذّا قال : «افعَل في هذا الوقت» - فلم يفعل حتى مضى 
[ذلك الوقت"] -: فالأمر الأولُ» هل يقتضي إيقاعّ ذلك الفعل فيما بعد ذلك 
الوقت؟ . 

الحىّ: لاء لوجهین : 

الأول“ : أن قول القائل لغيره: «افعَّل هذا الفعلَ يوم الجمعة»» لا يتناولٌ 
[] عدا يوم الجمعةء وما لا يتناولّةُ الأمرٌ - وجب أن لا يدل عليه بإثبات» ولا 

“o‏ ء ع 

بنفي ٠"‏ بل" لو كان قول : «افْعَل [هذا”الفعل] يوم الجمعة»موضوعاً في الْلغة 


. ما بين المعقوفتين سقط من ي‎ )١( 
من آ.‎ )٠٠٤( آخر الورقة‎ )۲( 
في ل زيادة: «أن».‎ )۳( 

. لفظ ص: «یکن»‎ )٤( 


(ه) أخر الورقة )٤٠(‏ من ص. )١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ي» ل. 
(۷) لم ترد الزيادة في غير ص؛ء ح. (۸) لفظ ن ي» ل 1 «أحدهما) . 
(۹) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ عبارة عل : «بنفي ولا إثبات» . 
ر لفظ ص» ح: «بلی». (۱۲) هذه الريادة من ص. 


- ۲٤۹ - 


لطلب الفعل - في يوم الجمعة - و[إل] ففیما بعدھا ۔ فهاهناء إا ترکه» 
يوم الجمعة .: لزمه الفعل فيما بعدَة)» ولكن - على هذا التقدير -: يكون الدال 
على لزوم الفعل فيما بعد یوم ] الجمعةء ليس مجرد طلب الفعل يوم 
الجمعةء بل كون" الصيغة موضوعةً ة لطلب يوم الجمعة وسائر » الأيام . 

ولا نزاعٌ - في هذه الصورة - [و٠]‏ إنما النزاٌ - في أل مجرد طلب الفعلِ 
يوم الجمعة لا يقتضي إيقاعَةُ بعد ذلك . 

الثاني : أن أوا مر الشرع تارة لم تستعقبٍ ٠‏ وجو القضاء - كما في صلاة 
الجمعة» وتارة استعقبته؛ ووجود الدليل -مع عدم المدلول ۔ حلاف 
الأصل ٠”‏ -: فوب أن يقال : إن إيجابَ الشيء لا إشعار له بوجوب القضاءء 
وعم وجوبه. 

فان قلت : إنك لا جعلَة غير موجب للقضاء ء - [فحیتٌ وجبّ«٠‏ 
القضاء] -: لزمك خلافُ الظاهر!! . 

قلت : : عدم إیجاب القضاء ء غير [و'] إيجابُ عدم القضاء [غير*“] 
ومخالفة الظاهرء إتما تلزم ٠‏ من الثاني » وأنا لا أقول به . 


أما على التق ير" الأول - فغایته : أنه دل دلي منفصل على مر لم بتع 
له الظاهر بنفى بنغي 3 ولا إثبات ؛ وذلك ل يقتضي ٠”‏ خلاف ٠‏ الظاهر. 


)١1(‏ سقطت الزيادة من ص 

(۲) لفظ آ: «فيما» . (۳) في غیر ص: «بعده» . 

. لفظ ص: «ترك»› وزاد في ي - بعدها - «في»‎ )٤( 

(ه) لفظ ص: «بعدها». (1) لم ترد الزيادة في ص. 

(۷) لفظ ص» ح: «تکون» والظاهر ما أثبتناه (۸) لفظ ص: «للطلب». وهو تصحيف. 
(۹) في ل: «ویتناول». )٠١(‏ لم ترد الواو في ح» آ. 

)١١(‏ اخر الورقة )٠١١(‏ من ن. )١١(‏ آخحر الورقة )۱۰١(‏ من ح. 

(۱۳) ساقط من ن. )۱٤(‏ سقطت الواو من ن ل» ي آ. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص ايح . )۱١(‏ في ي ن» ح» ل: «یلزم» . 
(۱۷) لفظ ن ي ل: تایز . (۱۸) آخر الورقة )١١۳(‏ من ل. 
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الصورة الثانية : 
الأمر المطلَق - وهو أن يقو : «افُعْل»» ولا بيده" بزمان معيّن» فإذا لم 
يفعل المكلّفٌ ذلك في أول أوقات“ الإمکان» فهلٌ يجب فعلَهُ فيما بعدَهُ» أو 
یحتاج إلى دليلٍ؟ . 
أمّا نفاة الفور - فإنهم يقولونٌ : الأمرٌ يقتضي الفعلَ [مطلقاًء فلا يخرحٌ عن 
العهدة إلا بفعله. 
وأمّا مثبتو - فمنهم من قالّ: إِنه يقتضي الفعل] بعد ذلك - وهو قول 
أبي بكر الرازيٰ . 
ومنهم من قال : لا يقتضيه» بل لا بد في ذلك من دليل زائڊږٍ. 
ومنشاً الخلاف أن قول القائل لغيره: «افْعَلْ [كذا»“ هل] معناء: افعَلْ 
في الزمان الثاني » فان عصيتَ ففي الثالث» فن عصيتَ ففي الرابع - على 
هذا أبداًء أو“ معنا : [افعزً"] في الثاني - من غير بيان حال الزمان الثالث»› 
والرابع؟ . 
)١(‏ في غير آ: «ولم». 
(۲) في ح: «تقیده» . 


(۳) لفظ ص ح: مژمان». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آء وقوله: «فلا» في ح: «ولا»ء وقوله: «وأما» في 
ص. «أما». 

)٥(‏ لفظ ن: «فهو ۔ 

)١(‏ هو أحمد بن علي المعروف بالجصّاص, تفقه على أبي الحسن الكرخي وكان 
معروفاً بالزهد والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي سنة 
(۳۷۰)ھ انظر: تاج التراجم ص(٦)»‏ والفوائد (۲۸-۲۷) . 

)۷( سقطت الزيادة من ل ن» وقوله: «كذا» في ا: «هذا». 

(۸) في ص: «هکذا» . 

(4) لفظ ن» لڵ» ص»› ح: «ومعناه» . 


. لم ترد الزيادة في غير ح‎ )٠۰( 
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فان قلنا بالأول: اقتضى الأمر الفعلَ في سائر الأزمانِ . 
وان قلا بالثاني :لم يقتضه» فصارت هذه المسألة لغوبةً . 


]و[ اتج من قال : «إنه لا بد من دليل, منفصل » - بان قولّه : «افعل» 
قائم مقام قوله : «افعل في الزمان الثاني ». 

وقد بيا : أنه إا قيل له ذلك» وترك الفعلّ في الزمان الثاني _ ؛ لم یکن ذلك 
القول سبباً لوجوب الفعلٍ في الزمان الثالث؛ فکزا(*) ھا هنا: ضرورة أنه لا 
تفاوت , بين اللفظتين . 


حت بو بکر الرازیٔ علی قوله : بان فظ«افتل يقتضي ۰ کون المأمور 
فاع 3 الإطلاق - وهذا يوب بقاءَ الأمر مالم يصر المأمورد» فاعلا. 
وأيضاً [الأمر] اقتضی وجوب المأمور به» ووجوبه يقتضي کوت على 
الفورء وإذا أمكن الجمع بين موجبیھمًا _ : لم یکن لنا إبطالٌ أحدهماء وقد 
مک الج بينهما: بأنْ وجب فعل المأمور به في ول أوقات الإمكانء لل 
ینتقض وجوه فان لم يفعلهُ : أوجبناه في الثاني ؛ لان مقتضّى الأمر - وهو کون 
المأمور فاع - لم يحصل بعد" والله أعلم . 


)١(‏ في ص» ح» زيادة كلمة: «الأول». 

(۲) في ن ي ل آ: «يقتضيه»» وهر تصحيف . 
(۳) لم ترد الواو في ص . 

(4) في ح: «الماضي» وهو خطا. 

() في ص: «فكذلك . 


. و«لفظة»‎ :١ في ح۰‎ )٩( 
. لفظ |: «تقتضي»‎ )۷( 
. عبارة ذ» ي ل: «الفاعل مامورأً»‎ )۸( 
. سقطت الزيادة من ص‎ )٩( 
في ن» ي ل» ح زيادة: «فاعلا»» والظاهر حذفها.‎ )۱۰( 
. لفظ آ: «یوجب»)‎ )۱١( 
. وراجع مسألة «الواجب الموسع» في هذا الكتاب‎ )۱۲( 
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المسألةٌ الخامسة : 

في أن الأمر بالأمر بالشيءٍ لا یکون أمراً به٠٠.‏ 

الحىٌ: ن الله تعالى - إذا قال لزید : «أوجب على عمرو کذا»» فلو 
قال لعمرو: وکل ما أوجبَ عليك زد - فهو واجبٌ عليكڭ» -: [كان“ الأمر] 
[بالأمر ر[ بالشي ء(“ : أمراً بالشيء» في هذه الصورةء ولكنَهُ ‏ بالحقيقة - إنما 
جاءَ من قوله: «کل ما أوجبٌ”“ فلا" عليك - فهو واجب عليك» . 

أما لو لم يقل ذلك: لم يجب - كما في قوله عليه الصلاة والسلامٌ -: 

وو وه ونوگ e‏ 

«مروهُم بالصلاة وهم أبناءُ سبع ٠»‏ فإن ذلك لا يقتضي الوجوبَ على الصبيّ . 
والله أعلم . 


. في : «للغير»‎ )١( 

(۲) لفظ : «والحق». 

™( في اء ي“ ل: «ف»ء ولفظ ن: «و» . 

)٤(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(ه) آخحر الورقة )٠١١(‏ من ن. 

() في ص: «أوجبه» . 

(۷) عبارة آ: «على فلان» وهو تحريف. 

» قد أحرجه - من طريق عبد الله بن عمرو- أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك 
بلفظ : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»» مع زيادة: «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين . وفرقوا بينهم في المضاجع . وإذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجیرهء فلا 
يئظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . 

وأخرجه أبو داود - من طريق سبرة - مختصرأًء بلفظ : «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين: فاضربوه عليها» على ما في الفتح الکبیر )٠١١/۴(‏ . 

قال المناوي في فيض القدير )٥۲٠/١(‏ بالنسبة للرواية الأولى -: وفي رواية «مروا 
آبناءکم» . 
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المساألةٌ السادسة: 

الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزنياتها). 

کقوله : : بع هذا الثوب» لیکو[ [هذا"] مرا ببیعه مه بالغبن الفاحشٍ وا 
بالشمن المساوي؛ لأن هذين النوعين يشتركان” في مسمّی البیع » ویتمير كل 
واحلٍ منهما [عن صاحبه)]» بخصوص کونه واقعا بٹمن(“ المثل, » وبالغبن 
الفاحشِ > وما په الاشتراك غير ما به الامتيار وغیر مستلزم له 

فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك > لایکونْ مرا بمابه یمتا کر واس 

من النوعين عن الآخر: لا بالذات» ولا بالاسسرام . 

وإذّا كان كذلك -: فالأمر بالجنس لا یکون - أل أمراً بشيء من 

بل“ إذا دلت القرينة على الرّضا ببعض الأنواع “-: حمل الَلفطٌ 
عليه . 

ولذلك قلنّا: «الوكيزً«٠‏ بالبيع المطلقء لا يملك البيعَ بغْن فاحش » - 
وإنْ"“كان يملك البيعٌ بشمن المثلِ الا القرينة الدالّة على الرَضًا بهء بسبب 
العرف. 

وهه قاعدة ٠”‏ شرعية ٠‏ برهانيةّء ینحلٌ ٩۵‏ بها كثير من القواعد الفقَهيّة 
إن شاءَ الله . والله أعلم . 


. في ي : «موجباتها»» وهو تصحیف‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ص. (۴) آخر الورقة )٠٠١(‏ من آ. 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل. (ه) لفظ ن ل: «بمثل». 
»( في ن ل: «والأمر»» وفي ي٣‏ «فأمر» . 

(۷) عبارة ح : مرا البته» . 

(۸) في ن ل ص ح: «بلی»» وکلاهما صحیح . 

(۹) لفظ ح: «أنواعه». 


)٠١(‏ عبارة ن: «للوكيل البيع». )۱١(‏ لفظ ن: «فإن». 
(۱۲) في ي: «فهذه». (۱۳) لفظ ص : «القاعدة» . 
)٠١(‏ لفظ نء ح» ي» ل: «شريفة». )٠(‏ لفظ آ: «تجلی». 
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النظر الرابع(٠‏ 


في المأمور 

[وفيه مسائل")] : 
المسالة [الاولى”]: 

قال أصحابُنا: المعدومٌ يجو أن يكونْ مأمورأً» لا بمعتى أنه _ حالّ 
عدمه١)‏ - يكونُ مأمورأًء فإِنَهُ معلومٌ الفساد بالضرورة » بل بمعلْى أنه يجو أن 
يكونَ الأمرُ موجوداً - في الحال - ثم إن الشخص الذي سيوجدٌ - بعد ذلك : 
يصير مأموراً بذلك الأمر. 

وأما سائر الفرق فقد أنكروه. 

لنا: أن الواحد - منَّا - حال وجوده - يصير مأموراً”“ بأمر الرسول - 
٠‏ - صلى الله عليه وآله وسلّم - مع أن ذلك الأمرّ ما كان موجودا إلا حال عدمنا. 

وكذلك” لا يبعدٌ أن يوم بذات الأب طلبٌ تعلم العلم من الولد - الذي 
سيوجدٌ ^ وأنه لو قدَرَ بقاء “ذلك الطلب حتى وجد الولدٌ : صا الولدٌ مطالبا 


(۱) في ن» ل» ي اء ح: «الثالث» والصواب ما أثبتناه . 

(۲) لم ترد في غير آ. 

(۳) لم ترد في ن وما قبلها ورد فيها بدون الألف واللام . 

©( عبارة ن ي ل اي ح: «کونه معدوما».. وفي ن زاد الناسخ سهوا على كلمة 
«معدوما» : «وما» . 

)٠(‏ خر الورقة )۱١١(‏ من ل. 

. من ي . (۷) في ن: «ولذلك»‎ )۷١( أخر الورقة‎ )١( 

(۸) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح . )٩(‏ لفظ ي : «نفي» وهو تحريف . 
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بذلكڭ الطلب: فكذا المعنى القائم بذات الله - تعالى - الذي هو: اقتضاءُ 
الطاعة من العباد -معنی( قدیم» > وألًٌ) العباد إذا" وجدوا يصيرون مطالبين 
بذلك الطلب. . 

فان قیل : أمر الي صلی الله عليه وآله وساّم -غیر لازم, على حل بل 
هو - عليه الصلاة والسلام احبر أن الله - تعالى یمر کل واحد من 
المكلفينَ عند وجودو: : فيصيرٌ ذلك إخباراً عن أن الله“ - تعالى - سيأمرهم 

عند وجودهم» لا أن الأمر حصل - عند عدم المأمور. 

سلَّمنا أن قول الرسول - ية - واب الطاعة”»ء ولكنْ وجدّ هناك - في 
الحال, - من سمح ذلك الأم وغه إلنا. 

ما - في الأزل. - فلم ُوجذ“ أحدٌ يسممٌ ذلك الأم وينْقلةُ إلينا: فكانَ 
ذلك الأمرٌ عبغاً. 

ثم ما ذکرتموٴٌ معارض بدلیل آخر وهو: ان لامر عبارة عن إلزام الفعل › 
[""“] في إلزام الفعل -من غير وجود المأمور- عبتٌ؛ فإنٌ "من جلس في 
لدار یام وینهی - من غير حضور مأمور ومنهيٌ - عد سفبهاً مجنوتًء وذلك على 
الله محال . 


(۱) في ن» ي» ل» : «بمعنی»۲. 
(۲) لفظ ي : «فان) . 
(۳) في ن: «وإذا» . 
)٤(‏ في آ: «مخبر» . 
)٥(‏ العبارة في نے ل: «عن الله تعالى آنه». 
() في ن» آ» ح: «لأن» وهو تصحيف . 
(۷) لفظ 1: «الاتباع . 
(۸) في ي : «فبلغه» . 
)٩(‏ في ن« ح» ص» ل» ي زيادة: «فيه». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ن وعبارة ص: «أو هو إلزام الفعل» . 
)۱١(‏ لقظ ن: «فأما» وهو تحريف . 
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[و] الجوابٌ: قو : مر النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عبارةً: عن 
الإخبار قلنا: من أصحابنا من قالّ [ذلك"] . وكذلكڭ١)‏ مر الله - تعالى - عبارة : 
عن إخباره بنزولٍ العقاب على من يتر( الفعل ألفلاني . 

ل اد هذا مشکل من وجهين : 

أحدهما: آنا بيّنا - فيما تقدّم-: أنه لو كان الأمر عبارة عن هذا 
الإخبار۔ لتطرّق التصديق والتكذيبُ إلى الأمرء ولامتنع العفو عن العقاب على 
ترك الواجبات ؛ لان الخلف في خبر الله تعالی - محال 

الثاني : 0 : أنه لو أخبرّ - في الأزل : لکان ا أن یخبرا 0 سه ؛ وهو 
سفة» أو غيره؛ وهو محالٌ؛ لأنه ليس هناك - غیره" 

ولصعوبة هذا المأخذ» ذهب عبد الله بن سعيد [بنُ كلاب التميميّ - من 


أصحابنا" )] : إلى أن کلام”“ الله - تعالى - في الأزل لم یکن مرا ولا نهيأًء ثم 
صارَ فیما لا يزالٌ كذلك . 


(1) لم ترد الواو في ص. 
(۲) عبأرة ن» ي۰ ل ا جح «أن النبي - بب أمره» 


(۳) لم ترد الزيادة في غير ح . )٤(‏ لفظ ح: «وكذا». 

(ه) لفظ آ: «ترك». (1) في ل: «أنه». 

(۷) راجع المسائل المتفرعة عن مسألة ماهية الطلب المسألة الأولى في أن ماهية الطلب 
شيءٌ غير الإرادة. 

(۸) لفظ |: «خبره» . 


. في ن ي» ل» ح» ص زيادة: «وهو»‎ )٩( 

. في ص زيادة: «عن»‎ )۱١( 

)۱١(‏ في ح: «غیر». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. وابن كلاب - هو: عبد الله بن سعيد أو ابن محمد 
المعروف بابن کاب (وکاڈب کخظاف) لفظاً ومعنى . أحد أئمة المتكلمين . توفي بعد 
الأربعين ومائتين بقليل . راجع طبقات ابن السبكي (۱/۲)» وطبقات الاسنوي (۲/٤٤۳)ء‏ 
وطبقات العبادي (۷۰). ولسان المیزان (۲۹۰/۳), والفهرست .)٠٠١(‏ 

(۱۳) في ي : «کلامه» . 
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ولقائل أن يقول : Û}‏ ل نعقل من الكلام, إل «الأمر» و«النهيّ » و«الخبن 
فإذا سلْمتَ حدوٹھما)۔ فقدٌ قلت بحدوث الكلام . 

فان ادعيت فدم سيءِ اخر: فعليڭ [البيان"“] بإفادة تصوره» م إقامة 
الدلالة على أن الله - تعالى - موصوف به ثم إقامة الدلالة على قَذّمه. 


وله أن يمول : أعني بالكلام القدرً المشترك بين هذه الأقسام . 
[ويمكنٌ"] الجوابُ عن أصل ٩‏ الإشكالِ [ ب أن قاعدة الحكمة» 
مبنية ة على قاعدة الحسن والقبح »> وقد نقدم إفسادها“ ”". 


(1) كذا في ن ي» ل» ١ء‏ وفى غيرها: «حدوثها» والمناسب ما أبتناه؛ إذ المراد: 
حدوث الأمر والنهي . ۰ 

(۲) هذه الزيادة من ي . 

(۳) لم ترد الزيادة في |. 

)٤(‏ لفظ ن: «الأصل». 

() لم ترد الباء في ن» ي ل آ. 

. في ل: «إفسادهما»» ولفظ ن: «فسادها‎ )٦( 

(۷) تلخيصا لهذه المسألة وتحريرأً لمحل النزاع فيها ومنشئه نقول : اختلف الأصوايُون 
في جواز الحكم على المعدوم - على مذهبين: المذهب الأول: أنه يجوز الحكمْ عليه . وهو 
مذهب أهل السنة. 

والذي حملهم على ذلك هو: ان الحم ۔ عندهم هو: خطاب الله تعالى -المتعلق 
بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير. وهذا الخطاب هو: كلامه النقسي القديم عندهم . 
وهو صفة وااحدةء لكنها تتنوع - باعتبار متعلقاتها - إلى أمر ونهي وخبر وغير ذلك فهي إذا 
تعلقت بطل الفعل من المكلف : كانت أمراًء وإذا تعلقت بطلب الكف عن الفعل منه : 
کانت نها 

فلو فرض أنها ‏ في الأزل - لم تعلتی ہما سیحدث فیما لا يزال؛ فم تكن فيه أمرأًء ولا 
نهياًء ولا خبراًء ولا غير ذلك من الأنواع : فتنعدم تلك الأنواع ؛ ويلزم ذلك أن تنعدم الصفة 
- التي تتنوع إليها - في الأزل - أيضاً - إذ لا وجود للجنس إلا في أنواعه . لكن كونها منعدمة 
في الأزل باطلء لما ذكروه - في علم الكلام -: من الأدلة على قدمها. 


فلهذا ذهبوا إلى القول: بان المعدوم يجوز الحكم علة. = 
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= لكن: يجب أن يفهم أن تعلق الأحكام بالمعدوم - الذي أثبتوه في الأزل - ليس المراد 
منه التعق التنجيزي» وهو: أ يكون المعدوم قد توجه إليه الخطاب في الأزل - ليفهمه 
ويفعل المطلوب منه - في حالة عدمه ؛ فإن هذا التعلق باطل الاتفاق . وكيف يذهبون إلى 
ذلك وقد قالوا: إن الخافل والملجَا لا يجوز تكليفهما. والمعدوم أولى بذلك منهما؟ . 

بل المراد: التعلق المعنويٌ (العقلى) - وهو: أن المعفوم - الذي علم الله أنه يوجد 
بشرائط التكليف - يوجد حكم عليه - في الأزل - بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال وبعبارة 
أخرى معناه: أنه إذا وجد - بشرائط التكليف - يكون مأموراً ذلك الأمر النفسيّ الأزليّ . 
فهو أمر معلق على هذا الوجود. 

المذهب الثاني : أله لا يجورٌ الحكمْ عليه. وهو مذهب سائر الطوائف: من معتزلة 
وغيرهم ؛ وذلك : لإنكارهم صفة الكلام - كما هو رأي المعتزلة» أو لإنكارهم قدمها كما هو 
رأي الكرامية . 

المذهب المختارء ودليله: 

والمختار لنا هو: المذهب الأول . 

وقد استدل عليه : بأنا الآن مأمورون ومنهيون بأوامر النبيّ - ية ونواهيه» وقد كنا عند 
صدورها منه - معدومين . وهذا جائز وواقع بالاتفاق » ومعترف به من جميع الطوائف . فكذلك 
أوامر الله تعالى ونواهيه : يجوز تعلقها بنا - في الأزل . والجامع : أن المكلف معدوم في كل . 

الاعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه. 

وقد اعترض الخصوم على هذا القياس» باعتراضين : 

الاعتراض الأول: 

الفرق بين المقيس والمقيس عليه بان مر الرسول أو نهيه معناء: الإخبار منه بان من 
سیولد سیکون مأموراً من الله - تعالی - بكذاء أو منهيا منه عن كذا. . بخلاف أوامر الله 
ونواهيه : فإنها انشاءات لا أخبار. 

والجواب: أن أوامر الله ونواهيه في الأزل للمعدومين» كذلك إخبار بأنهم - عند 
وجودهم - سيكونون مأمورين أو منهييْنْ . كما علم من تحرير محل النزاع في بيان مذهب 
أهل السنة. 

الاعتراض الثاني : 

أن الإخبار من الرسول لا سفه فيه ولا عبث» لأنه - حين صدوره منه - يوجد من يسمعه : 
فیمتثل. ویبلغ من سیولد ویوجد بعده. بخلاف ما لو قلنا: إن مثل هذا الإخبار صادر من الله = 
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المساألة الثانيةٌ : 
تكليفٌ الغافل غير جائز للنص”٠‏ والمعقول : 
أمّا النص - فقوله عليه الصلاة والسلامٌ -: «رْفعَ القلم عن ثلاث» . 


= تعالى في الأزلء فإنه یکون عبثاً : إذ لا سامع له حتی يمتشل أويبلغ» فلا فائدة منه . وذلك 

وأجيب بجوابين : 

أولهما: أن قبح ذلك واستحالته مبنيان على قاعدة التحسين والتقبيحِ العقليين» ونحن 
قد أبطلناها. 

وثانيهما: أنا لا نسلّم أن ذلك عبث؛ فإ العقل يستحسنٌ أن يقومٌ بنفس الإنسان طلب 
العلم - من ابن سيولدٌ له ويحكم بأنه لا سفه في ذلك ولا عبث. فکذا ما نحن فيه . والله 
اعلم. 

راجع : المستصفى »)۸٦ - ۸٠/١(‏ وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: 
المعتمد ۱۷۷/١(‏ - ۱۷۸)» والکاشف (۲۱۹/۲ - ۲۲۲ - ا). وراجع : المنهاج بشرحي 
الأسنوي وابن السبكي ٩١/١(‏ - 44). وقد أجاب كل من الأصفهانيّ والاسنويٰ عما 
استشكل الإمام المصنفٌ فتاأمًل ما ذكراه. 

)١(‏ في ن: «النص». 

(۲) أخرج الترمذيّ وابن ماجه» والحاكم في المستدرك عن علي - كرّم الله وجهه - أن 
رسول الله - ية - قال : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى 
يشب» وعن المعتوه حتى يعقل» كما في الفتح الکبیر .)٠١١/۲(‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم - عن علي وعمر- رضي الله عنهما-: أن رسول الله 
- ية - قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المخلوب علىعقله حتى يبرا وعن النائم 
حتی يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم»» كما في الفتح الکبیر: .)٠١١/۲(‏ 

قال المناويٌ في فيض القدير :)۳١/ ٤(‏ «وذلك: أن عمر أمر بامرآة مجنونة أن ترجم 
لکونها زنت» فمر بها علي فقال: ارجعوا بها: ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله 
- َة - قال: فذكره. فقال: صدقت» وخلى عنها» وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق 
عدةء بألفاظ متقاربة» ثم قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء وقد أطنب النسائي في 
تخريجهاء ثم قال: لا يصح منها شيء. والموقوف أولى بالصواب» وراجع ما تقدم في 
ص (۱۹۰) من هذا الكتاب. = 
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وأمَا المعقولٌ - فهو: أن فعل الشيء مشروطً بالعلم [به”“]؛ د لولم يكن 
کذلك ۔: لما امنا الاستدلالٌ بالأحکام على کون الل - تعالى - عالماً. 
وإذا ثبت هذا: فلو حصل الأمرٌ بالفعل - حال عدم العلم به-: لكان 


ذلك تکلیف ما لا یطاق . 
واعلم : أن“ الكلامّ - في هذه المسألة - يتفرع على نفي تكليف ما لا 


فان قیل ^ : لا نسلّم أن فعل الشيء مشروط بالعلم [به"] فان الجاهل 
[قد"] يفعَلَهُ على سبيل الانّفاق. 

فن قلت : الاتفاق لا يكون دائماًء ولا أكثراً. 

قلتٌ: لا نلم فان حكم الشيء حكم مثله» فلما جار وجود الفعل 
-مع عدم ٩‏ العلم [به”"] مره واحدةٌ - جار أيضاً ثانية وثالثة -: فيلزم"إمكان 
ذلك فى الأكشء ودائما. 

ودا“ جار ذلك فلا استحالة”“في أن یعلم الله تعالى -وقوعَ هذا الجائز 
في بعضِ الأشخاص . 


= وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم - عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله - ية - قال: «رفع القلم عن ثلائة ٠:‏ عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى 
يبرأ» وعن الصبي حتى يكبره» كما في الفح الکبير .)٠١١/۲(‏ 

٠‏ كال المناويّ في فيض القدير :)١١ /٤(‏ «وقال الحاكم : على شرطهما. قال ابن حجر: 
ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن 
علي » وفيه قصة جرت له مع عمرء وعلقها البخاري» . 


(۱) لم ترد في غیرح . (۲) في ي : «هذا» . 

™( اخر الورقة )۱۰١(‏ من . )٤(‏ لفظ ص: «قلت» 

.۱ من ل. () لم ترد في ن‎ )٠٠١( خر الورقة‎ )١( 

(۷) لم ترد في ح . (۸) لفظ ي : «فکما» . 

(۹) آخر الورقة )۱١۸(‏ من ن. )٠١(‏ فم ترد الزيادة في ص . 


)۱١(‏ في ن: «فلرم» . (۱۲) لفظ آ: «فإذا». )١۳(‏ في |: «اشکال». 
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وإذا علم الله تعالی ذلك منه : لم يكنْ تكلبفةُ بالفعل ۔ حال ما لا یکونْ 
المكلّفٌُ عالماً به تکلیف ما لا یطاق . 

سلّمنا ذلك١؛‏ لكنه معارض بأمور: 

أحدها: أن الأمرّ بمعرفة الله - تعالى - وارد . 

فإمًاأن يكون ذلك الأمر واردأ" بعدحصول المعرفة ؛ وذلك محال ؛ لأنّهد٠‏ 
يلزم الأمر ما بتحصيل (› الحاصلِ > أوبالجمعِ بين المثلين "وهو محال. 
أو قبل حصولٍ المعرفة› لکن المأمورً - قبل أن یعرف لامر - استحال منه أن 
يعرف الأمر فإِدّن: قد توجَة ١‏ التكليف عليه - حالة ما لا يمكنةُ العلمٌ بذلكء 
وهو المطلوبُ. 

الثاني : أن العم بوجوب تحصيل معرفة الله - تعالى لیس علما ضرورنا 
لازماًلعقول ِ العقلاءِ وطباعهم» بل" مالم يتأمل الإنسان ضرباً من التامّل -: - 
لا يحصل له العلم بالوجوب؛ فنقول :٠‏ 

علمه بوجوب الطلب - إمّا أن يحصل قبل إتيانه""بالنظر أو بعد إتيانه"“ 
[ب"“]. 


فإن حصل - قبل إتيانه*بالنظر -: وهو“ قبل إتيانه""بالنظر- لا يمكنه 


(۱) لفظ ح: «دليلك» . 
(۲) في ن: «وارادا» وهو تصسخیف . 


(۳) في ن ي۰ ل آ: ولکنه»» وهو تحریف . 


)٤(‏ لفظ ي : «تحصیل) . )٩(‏ في ص› 3 «الجمع». 
(0) في ل: «المتباينين» وهو تصرف من الناسخ . 

(۷) لفظ ل: «وقت» . (^A)‏ في ل : «يوجه) . 

(۹) لفظ ص: «وما». )٠١(‏ أخر الورقة )٠١(‏ من ح. 


(۱) لفظ ص› آ: «إتباته».» وما آثبتناه أنسب. (۱۲) فی ص»› 1 «إثباته»» وهو تصحيف . 
(۱۳) هله الزيادة من ص . )۱٤(‏ في ص» آ: «إتباته» . 


. لفظ ص» : «إتباته‎ )١١( کذا في جميم الأاصول» والأنسب٠ «فهو».‎ )٠٥( 
- ۲ - 


ان يعم ذلك الوجوبَ؛ لان العم بالوجوب مشروط٠‏ بالإتيان بذلك النظرء 
وقبل الإتيان ذلك النظر- لو وجب عليه [ذلك: لوجب عليه"“] في وقت ل 
یمکنهُ [ùf]‏ يعلم کونه واجباً عليه ؛ وذلك هو تکلیف الغافل . 

وإ حصل - بعد إتيانه ١‏ النظر- [فبعدَ الإتيان» بالنظر] : حصل العلم 
بالوجوب»› فلو وجب عليه في هذا" الوقت تحصيل تحصيل العلم بالوجوب : : لزم إ 
تحصيلّ الحاصل » أو الجمعٌ بين المثلين. 

الثالتُ: أن الصبيٌ والمجنون والناثم غافلون "“ عن الفعل » ثم إن أفعالهُم 
وجب الغرامات والأروش . 

الرابع: قوله تعالی : يا ايها الُذينْ آمَنوا لا قروا الصلاة وام سُکارّی 
خی لّوا ما تمَولُونَ )0 - خاطبَ السكرانً» والسكران غافل . 

فثبت : : أنه يجوز خطابُ الغافل, . 

والجواب : نحن لا نعي : أ قوع الفعلٍ من "“العبد مشروط بعلمه به» 
بل نعي 7ن ] اختيارّ المكآف فلا" معيتا لغرض الخروج عن عهدة 
التکلیف - مشروطٌ بالعلم به؛ وهذا معلوم بالضرورةء ولا“ يقَدَّح فيه ما 

. في ن» ي» آ: «مشروطاً»» وهو تصحیف‎ )١( 

(۲) ساقط من ن |. 

(۳) سقطت الزيادة من ن. 

. في اء ص: «إثباته»‎ )٤( 

() ساقط من ص» ولفظ «الإتيان» في : «الإثبات» . 

۰ . لفظ ح: «ذلك»‎ )٩( 

(۷) لفظ ن» ي 1: «غافل» وهو تصحيف . 

(۸) في ح زيادة: «أن». وحذفها أنسب. 

(۹) الآية )٤۳(‏ من سورة التساء. وراجع : التفسیر الکبیر )۲۲١ - ۲۲٤/۲۳(‏ ط الخيرية 
ففيه تفاصيل مناقشة المصنف - رحمه الله - لهذا الدليل . 

. سقطت الزيادة من ص‎ )١١( لفظ نء ل ح» ي: «عن».‎ )٠١( 


)١۲(‏ عبارة ح: «الفعل المعين» . (۱۳) في ن» ي ل: «فلا». 
- ۳ 


[و] أمّا المعارضة الأولى [فقد"] تقدّم ذكرها: في مسالة تكليف ما لا 
یطاق . 

وأما الثانية - فمن الناس, من زعم : : أ العلمّ بوجوب النظر ضروري . 

وهذا ضعيف؛ لألٌ العلم بكون النظر في الإلهيّات مفیداً للعلم » 
وبکونه” . معینا في ذلك من أغمض المسائل, وأدقها؛ لان جمهور () 
العقَلاء - وإ ساعدوا على کون النظر مفیداً للعلم [في الجملة] کما في 
الحسابيات © والهندسيات» لکنهم ۷ نازعوا في کون النظر مفيداً للعلم فو فی ٩‏ 
الإلهياتء وزعموا“: أن النظرًّ فيها لا بيد إلا الظنّ . 

ومن سلّم ذلك - فقد قالوا: كما أن النظر بيد العلمّ - فغيرةً - أيضاً - قد 
يفيده"'“؛ وهو: تصفية الباطن”. 


)١(‏ هذه الزيادة من ص ح. 

(۲) سقطت الزيادة من ص. 

(۳) لقظ ن : «وکونه» . 

)٤(‏ أخر الورقة )٠١۹(‏ من ن. 

)٥(‏ ساقط من آ. 

. لفظ ن ي ل: «الحسييات»» وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في ي : «ولکنهم» . 

(۸) عبارة ن» ي» ل» ص» ح: «في الإلهيات مفيدا للعلم» . 

(۹) عبر بقوله : «وزعموا»» لأنه يرى أن النظر فيها يفيد «العلم» فراجع : المعالم ص(۸) 
والمحصل ص(۲۹). والمواقف )٤۷-٤١(‏ . 

. لفظ ح: «يفید»‎ )٠١( 

)١١(‏ كما هو منقول عن أكابر الصوفية : من أن الزهد في الدنيا بالقلبء مع تقليل 
الأغذية وعدم الاشتغال بالجسمانيات : يوجب انضمام النفس إلى جناب القدس» وخصوصا 
مع المواظبة على الذكرء واستعداد النفس لقبول الفيض» وبه تحصل العلوم وشرط حصول 
هذا الفيض بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد وقابلية لهذا النوع من الفيض 
بالطريق المذكور. 


قالوا: وليس كل من اشتغل بتصفية الباطن بهذا الطريق حصل له العلوم» فكما أن 
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وإذا“ كان العلم بوجوب النظر موقوفا على هذين المقامين النظريين : 
والموقوف )على النظریٰ ٠‏ اوی أن یکونْ نظریاً. 

فثبت : أنه لا یمکنْ اذعاءٌ الضرورة في ذلك . 

واعلم : أن هذه الحجَةً نويد“ القولّ بتكليف ما لا يُطاق. 

وأمّا وجوبٌ الغرامات - فمعناه : إمّا حطابٌ الوليّ بأدائها ‏ في الحال » أو 
خطابٌ الصبيٌ - بعد صيرورته بالغاً(“ - بأداثها. 

وأمّا اليه - فلها تأويلان . 

أحذهُما: أنها“ خطابٌ مع من ظهرت منةُ مبادىءٌ النشاط والطرب» وما 
زا عله . 

وقوله: تی تَعلَّمُوا ما تقَوونٌ 4 معناه: حتى يتكامل فيكم الفهم» 
كما يقال للغضبان : «اصبر حت تع ما تقول أي : حتّی یسن غضبك. 

وهذا؛ لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل هذا السكران [] قد يعسرٌ عليه 
إتمام الخشوع . 


= العلوم البرهانيةَ حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة مشروط بالاستعداد فكذلك هذا النوع . 
ولكل واحد منهما استعداد حاص حاصل من المواهب الإلهية لا سبيل إلى اكتسابه. وكون 
هذا الطريق مما يفيد العلمء ليس معلوماً بالبديهة . راجع الکاشف .)٠۲۹/۲(‏ 

)١(‏ لفظ ن» ي ل: «فإذا». 

(۲) لفظ ي» ص ل: «والموقوف»ء وفي ن : «والوقوف» تصحيقاً. 
(۳) في ص : «النظر» . 

. في ح: «يؤید»‎ )٤( 

(ه) اخر الورقة )۱١١(‏ من ل. 

. في .غير ص: «أنه»‎ )٦( 

(۷) آخر الورقة (۷۲) من ي . 

(۸) لفظ |: «فقوله». 

(4) الآية )٤۳(‏ من سورة «التساء» . 


. في ن وقد‎ )۱١( 
- 0 


الثاني : أنه ورد الخطابٌ به في ابتداء الإسلام - قبل تحريم الخمر. وليس 
لق الم من ال9 بل اع سن إفراط ٠”‏ الشرب وقت الصلاة. كما 
يقال: ب التهجد -وأنت شبعان» أي : لا تشبع فيثقل عليك 
ل والله 7 
المساألة الثاللة : 

في ان المأمورّ يجب أن يقصدَ إيقاعَ المأمور به - على سبيل الطاعة. 

المعتمد فيه قوله - ية -: «إلّما الأعمالٌ بالنيّات»* قالوا : ويستشنى ٠‏ 
منه) سیئان : 

أحدهما: الواجبٌ الأول - وهو: النظر المعرف للوجوب» فاته لا یمکنْ 
قصدٌ إيقاعه » طاعةٌ - - مع 7“ فاعلَةٌ لا یعرف وجوبه عليه إل بعد إتيانه به . 

الثاني : إرادة الطاعة؛ فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى-: لزم 


.٠ٌلسلستلا‎ 


)١(‏ اخر الورقة )٤١(‏ من ص. 
(۲) لفظ ح: «إفراد»» وهو تصحيف . 

(۳) آخر الورقة )٠١۷(‏ من آ 

)٤(‏ في غير ص زيادة: «و». 

. انظر ص (۲۱۲) من هذا القسم من الكتاب‎ )٥( 
. في ص: «واستئنی»‎ )( 

(۷) لفظ ل ن آ: «فيه» . (۸) سقطت الريادة من ح . 

(۹) لفظ ن ي ل» آ: «أراد به» وهو تصحیف . 

)٠١(‏ جعل البيضاوي هذه المسألةء والتي قبلها مسألة واحدة وجعلها صاحب الحاصل في 
مسالتين : تبعاً للإمام فانظر: الحاصل ورقة (۴۹-ب). وإيضاحاً لهذه المسألة والتي قبلها 
نقول: 

الغافل هو: من لا يدري الخطاب ولا يفهمهء كالساهي والنائم » والمجنون والسكران . 

في تکلیفه» مذهبان: 

المذهب الأول: أنه مستحيل على الله - تعالى -. » وعليه: فشرط التكليف فهم - 
۲٦٦ -‏ - 


المسالة الرابعةٌ : 

في ان المكره على الفعل, هل یجور أن يمر به ویترکۀ : 

المشهور: :أ الإكرا اه ما أن ينتهيٰ [إلى حد)] الإلجاءء أو لا ينتهي إليه 

فان انتھی إلى حد الإلجاءِ - : امع التكليف؛ لأ المكرَه عليه زد ت 
واجب الوقوعِ > [وضده يصير ممتنحٌ الوقوع 7]» والتکلیف بالواجب 
والممتنع ) غير جائز. 

= المكلّف الخطاب . والذين ذهبوا إلى هذا الرأي فريقان : 

الفريق الأول: كل من ذهب إلى أنه لا يجوز عليه تعالى التكليف بالمحال: كالجمع 

وذلك: لأن مقتضى التكليف بالصلاة ونحوها - من الأفعال الممكنة - هو بالنسبة 
للغافل» مستحیل علیه» وإِن کان ممکناً من غیره. ویلزم من استحالته عليه أن یکون 
التكليف به مستحيلا على الله تعالى» كما هو مذهبهم . 

الفريق الثاني : بعض من ذهب إلى جواز التكليف بالمحال عليه تعالى . وذلك: لأن 
هذا البعض لا يجوزه إلا إذا كان له فائدة الابتلاء والاحتبار. هل يأخذ في المقدمات 
والأسباب؟ . وهذه الفائدة لا يمكن تحققها من الخافل. فتجردٌ تكليفة عن الفائدة: فكان 

المذهب الثاني : أنه يجوز تكليفه عليه - تعالى -: فلا يشترط في التكليف فهم 
الخطاب . وإليه ذهب البعض الآخر: ممن جوز التكليف بالمحال. 

وهو إِمّا أن يزعم أن مقتضى التكليف ممكن من الغافلء أويقول باستحالتهء ولا يبالي 
بعدم الفائدة. وكلا الأمرين باطل . 

المذهب المختار» ودليله : 

ولذلك كان المذهب الأول - هو المختار» سواء أقلنا باستحالة التكليف بالمحالء أم 


قلنا بجوازه . 
آما الأدلة فهي واضحة في المتن . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 
(۲) لم ترد الزيادة في ن» ي» ل» أ 
(۳) ساقط من ص» وقوله: «ممتنع» في ي : «ممتنعاً . 


. عبارة آ: «بالممتنع والواجب»‎ )٤( 
- ۷ - 


و إن لم ينته إلى حدٌ الإلجاء - صح التكليف به. 

ولقائل أن يقول: الإكراءُ لا ينافي التكليفت؛ لأنٌ الفعلَ إمّا أن يتوف على 
الداعي» او لا يتوّف. 

فان توقفَ -فقد بنا - فيماتقدّم -: أنه لا بد من انتهاء الدواعي٠‏ إلى داعية 
تحصل فيه من قبل غيره» وان حصول الفعل - عند حصول تلك الداعية 
وجب0 . 

فحینثلٍ : یکونْ التکلیف تکلیفاً بما وجب ۵) وقوعةء أو بما امتنع وقوعة. 

وإذا جار ذلك - فلم لا يجوز مثله في الإكراء؟ . 

وما ِن لم يتوق على الداعي -: كان رجحانْ الفعل على الترك [أوت» 
بالعكس ] اتفاقياء والاتفاقي لا يكونُ باختيار المكلّف؛ وإذا جار التكليفُ 
هناك - مع أله ليس باختيار المكلّف _: فلم لا يجو مثلهُ في الإكراه؟ . 


فان قلت : ما الذي أردت بكور ن“ الفعلٍ اتفاقيا؟ . 

إن عنيت 7ب4 ]: : أنه حصل لا بقدرة القادر - ف[هو“] ممنوئع ؛ 
[ودلك*]؛ لان المؤترَ فيه عندنا - هو القادرء لکن القادر - عندنا-: یمکنه أن 
یرجح أحد مقدوريه"“[به]: على الآخر» من غير" مرجح . 

ون عنيتَ به أمراً آخرّ: فلا بد من بیانه . 

قلت : الرجل کان موصوفاً بکونه قادرا على هذا الفعل - مع أن هذا الفعل 
ما کان موجوداء فلْمُا وجدَ هذا الفعلٌ - : فما أن يكونْ لأ حدث مر آخرٌ وراءَ 
کونه قادرا - الذي کان حاصلا قبل ذلك - أو ليس كذلك. 


(۱) زاد نساخ غير ص: «آما» . 
(۲) لفظ ن ي ل آ: «الداعي». ر(رم) آخر الورقة )٠١١(‏ من ن. 


. من ح. (ه) سقطت الزيادة من ي‎ )۱٠۸( آخر الورقة‎ )٤( 

)١(‏ في ح: «آن یکون». (۷) هذه الزيادة من ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ص. (۹) لم ترد الزيادة في ل ن. 

)٠١(‏ لفظ ح: «المقدورين» . )۱١۹(‏ عبارة ذ» ي» ل» ص» |: «لا لمرجح». 


- ۸ - 


فان حدٹ ۔: کان حدوٹ الفعل, عن القادر متوففاً على آمر آخر سوّی 
[کونه قادرا وقد فرضناءُ ليس متوقفاً عليه هذا خلف. 


ون لم یحدٹ ألبتة ) أمرً] ٠"‏ : کان حدوٹ هذا الفعل في بعضٍ أزمنة ٠‏ 
کونه قادرا دون ما قله وما بعد - ليس لأمر حصل في جانب القادر- - حتى يۇمر 
به» أو یھی“ عنه بل کان ذلك محض الاتفاق: فيكون - في هذه الحالة - 
تکلیفاً [له٩]‏ بما ليس في وسعه . 

وإذا ثبت ذلك -: بطل قولُهم : المكرَه غير مكلف . 

واعلم : أن هذه القاعدة قد ذكرناها- في هذا الكتاب - مرارأء وسنذكرها 
بعد“ ذلك - وما ذاك إلا لان أكثرً القواعد مبنيٌ عليهاء ولا جوابً عنها إلا 
بتسليمِ أنه يفعل [الله ]ما يشاءُء ويحكم ما یرید" 


)١(‏ في | زيادة: «هذا». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من آء وقوله : «وقد فرضناه ليس متوقفاً عليه» في ن أبدل 
«متوقفاً عليه» ب «كذلك» وحرفت العبارة في ص»ء ح إلى قوله: «فرضنا أنه متوقف عليه» 
وخالفت ح» ص في «فرضنا» ففيها: «فرضناه» . 

(۳) لفظ 1: «کون». 

. لفظ ن: «أزمنته»» وهو تحريف‎ )٤( 

. في ن: «نهی» وهو تصحیف‎ )٩( 

)٦(‏ هذه الزيادة في ص» ح. 

(۷) في ن» ي» ل: «کررناها». 

(۸) انظر: ص‌(۲۲۰۹) من هذا الكتاب وما بعدها. 

(۹) لم ترد الزيادة في ص. 

)٠١(‏ أخر الورقة )۱١۷(‏ من ل. 

)۱١(‏ في ختام هذه المسألة نود أن نين حقيقة الإكراه وأنواعه والمذاهب فيه إيضاحاً 
لما ذكره الإمام المصنف - فنقول: 

الإکراه - هو: حمل الغير على أمر يكره ولا يرضاه طبعاً» أو شرعاً. وهو توعان : 


- ۹ - 


إکراه ملجىءٌ - وهو: ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاحتيار؛ فيكون الفعل الصادر من 
المكره اضطراريً : لا مندوحة له عنه بحال: وذلك: كإلقاء شخص من شاهق» على شخص 
آخرء ليقتله ؛ فان حركة هبوط الملقى» بعد إلقائهء اضطرارية . 

النوع الثاني : 

إكراه غير ملجى ء - وهو: ما فيه إسقاط الرضاء دون القدرة والاختيار: بان يكون للمكره 
مندوحة عن الفعلء بالصبر على ما أكره به. 

وذلك: كتهديد شخص بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك - إن لم يقتل فلاناً مثلا؛ فإن 
المكره - في هذه الحالة - غير مسلوب القدرة والاختيار: إذ يمكنه أن لا يفعل المكره عليهء 
بالصبر على المكره به. وحركة القتل الصادرة عنه - لو نفذ مراد المكره - حركة اختيارية 
مقدورة له: إن شاء فعلهاء وإن شاء تركها. 


وعلی ذلك - فالمکره - هو: من حمل على أمر یکرهه ولا يرضاه» مطلقاً: (سواء تعلقت 
به قدرته واختیاره آم لا) وهو نوعان : 

النرع الأول: مكره ملجأء وهو من حمل على أمر یکرهه ولا یرضاه» ولا تعلق به قدرته 
واختیاره . 

النوع الثاني : مكره غير ملجاً - وهو: من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاهء ولكن تتعلق 
به فدرته واختیاره . 

تكليف المكره الملجأً: 

أما المكره الملجاً - ففي تكليفه مذهبان : 

المذهب الأول: 

آنه يمتنع سواء كان هذا التكليف بالفعل الملجأ إليهء أم بنقيضه . فيمتنع تكليفه بالهبوط 
القاتل للغير وبالكف عنه» في المثال المتقدم . 

وهذا هو رأي كل من منع التكليف بالمحال» وبعض من أجازه. وهو الصواب. 

المذهب الثاني : 

آنه لا یمتنع مطلقاً: (لا بالفعل» ولا بنقضیه) . 

وهذا هو رأي البعض الآخر: ممن أجاز التكليف بالمحال. 

فالخلاف هنا كالخلاف في تكليف الغافل . 

وهذا التقرير جرى عليه صاحب «جمع الجوامع» وشارحه انظر: ۷۲/١(‏ - ۷۷) = 

۷۹ - 


المسألةٌ الخامسة : 

ذهب أصحابنا: إلى أن المأمور [إنما؛] بصي مامورا حال زمان الفعل › 
وقبل ذلك - فلا أَمرَء بل [هر] إِعلامٌ له : : بأنه - في الزمان الثاني - سیصیر 
مأموراً [به”]. 

وقالت المعتزلة : إنه إنّما يكون0) مأموراً بالفعل - قبل وقوع الفعل . 

لسا : انه لو امتنعْ کونه مأموراً حال حدوث الفعلِ - لامتنع کون مأموراً - 


= وظاهر صنيع البيضاوي في منهاجه. واقتصر الأسنوي على حكاية المذهب الأول ونقل عن 

ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع )٠١۳١-۱۰۱/۱(‏ 

تكليف المكره غير الملجأً: 

وأما المكره غير الملجأء ففي تكليفه مذهبان أيضاً : 

المذهب الأول: 

أنه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل المكره عليه ولا بنقيضه) ؛ فيجوز تكليف من أكره 
على الزكاة والإسلام» بالزكاة والإسلام . ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتثالا 
للتکلیف» لا لاإکراه. 

ويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدواناًء بالكف عن القتل وبالصبر على ما 
آکره به . ويثاب حينثذ على كل: من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم . وهذا رأي 
أهل السنَة» ومفهوم كلام البيضاوي . وهو المختار. 

المذهب الثاني : 

أنه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه» ويجوز نقيضه وهذا هو مذهب المعتزلة . 

وكل - من صاحب «جمع الجوامع» وشارحه - ينسب إليهم الأمتناع مطلقاء ويختاره 
(فيكون هذا مذهباً ثالثاً في المسألة). راجع المسألة في : المستصفى (١/٠4)ء‏ والمنهاج 
بشرحي الاسنوي وابن السبكي .)٠١١ - ۱٠۱/1(‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال ۷۲/١(‏ 
- ۷۷) والکاشف (۱۲۹/۲ )١١١-‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الخني عبد الخالق . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(۲) لم ترد في ح وآبدلت في ي ب «یکون» . 
(۳) لم ترد في غیرح . 

)٤(‏ لفظ |: «يصير». 


۷1 - 


مطلقاً؛ لان - في الزمان الأول - لو مر“ بالفعل -: لكان الفعل إمّا أن يكونّ 
ممكناً في ذلك الزمان» أو لا يكون. 

فن كان ممكناً -: فقد صارَ مأموراً بالفعل ”» - حال إمكان وقوعه ”. 

وان لم یکن ممکتاً ۔: کان مأموراً بما لا قدرة [له““] عليه ؛ وذلك ‏ عند 
الخصم - محال. 

فان قلت : إنه - في الزمان الأول - مأمورٌ لا بأن يوق الفعل في عين ذلك 
الزمان» بل بان يُوقَعَةُ في الزمان الثاني“ [منه . 

قلت: قولك: إِنهُ - في الزمان الأول - مأمورٌ بأن يوق الفعل - في الزمان 
الثاني“ - ]ء إن عنيتَ به: أن كونهٌ”“ مُوقعاً للفعل لا يحصل إلا في الزمان 
اللاني - ففي الزمان الأول» لم يكن موقعاً - لبه - [لشيء”]» وليس هناك 
ا نفل القدرة؛ فیمتنعٌ أن یکون - [في“] ذلك الزمان - مأمورا بشيء . 

وإِنٌ عنيتٌ به : أن كوه موقعاً يحصلٌ“- فى الزمان الأول - والفعل 
يوجدٌ”"“- في الزمان الثاني - فنقول : ۰ 

كونه موقعاً ما أن يكن نفس القدرةء أو أمراً زائدأ [عليها""] . فان كان 


. لفظ ي: «أمرنا»‎ )١( 

(۲) عبارة آ: «بالفعل مأمورأ» . 

(۳) في ح: «وقوع الفعل». 

. لم ترد الزيادة في ص» ي‎ )٤( 

. في ي : «والثاني»‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٩( 

(۷) لفظ آ» ن: «یکون». 

(۸) لم ترد الزيادة في ص» ح» وعبارة أ: «بشيء البتة» . 

. سقطت الزيادة من ص‎ )٩( 

. في ن: «لحصل»» وهو تصحيف‎ )٠١( 

(۱۱) لفظ آ: «يتوجه»» وهو تصحیف . 

)١٣(‏ في ح: «علیه»» ولم ترد في ص. 
VY‏ - 


نفس القدرة: لم يكنْ [ل“]كونه موقعاً للفعل [معنی<] إلا محض كونه 
قادراً: فيعود القسم الأول. 

وإِنْ کان مرا زائدا [علیها"] - فحینعزٍ : : تون القدرة مور في وقوعِ 
ذلك الزائد [في الزمان الأول“]؛ والأمرٌ إنما توجّه”“ عليه - في الزمان الأول - 
بإيقاعِ [ذلك الزائدء وذلك الزائد واقع - في الزمان الأول -: فالاآمر لا یکونْ آمراً 
بالشيء ‏ إ9 حال “] وقوعه» لا قبله . 


احج الخصم : بأل المأمورً بالشيء [يجب ٠”‏ أن يكون] قادرا عليه ولا 
قدرة ‏ على الفعل - حال وجود الفعل » وإلا: لكان ذلك تحصيلا للحاصل ؛ 
وهو محال . ۰ ۰ 

فعلمنا: أل القدرة - على الفعل - متقدمة على الفعل » والأمرٌ لا يتناول 
إل القادرّ والرجرٌ”“ لا”“يصيرٌ مأموراً بالفعلِ CY]‏ قبل وقوعه . 


]2[ الجوابٌ : القدرةٌ مع الداعي مۇرة "في وجود الفعلٍ ٤‏ ومستلزمة " 0 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

(۲) هذه الزيادة من ص. 

(۳) لم ترد الزيادة في غير ص. 

() لفظ آ: «تزثره. (ه) ساقط من ن» ي» ل» ۱. 

)١(‏ في ن ي ل آ: «یتوجه۲. (۷) آخر الورقة )۱٠۸(‏ من أ. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من ي في هذا الموضع» وقد أضافه الناسخ بعد قوله : 
«احتج الخصم»» وهو تصرف منه . 

(۹) في ح زيادة: «ولا بعده»» وهو تصرف من الناسخ . 

(۱۰) ساقط من ل»› وفي ن رسمت «يجب أر ن» کما لو کانت «یختار» . 

. في ن» ص ل: «فالرجل»‎ )۱١( 


)١۲(‏ لفظ ص: «أنما» . )٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
)٠٤(‏ لم ترد الواو في ي . )٠١(‏ في ح: «مزثران» 


. في ن «أو مستلزمة» وفي ح» ص يي : «مستلزم»‎ )۱١( 
VT - 


. ٤ ء‎ . 8 ٣ 5 . هة‎ 


والله أعلم . 
)1( اعلم ان للحكم تعلّقين : 


أحدهما: : تعلق معنو قديم - وهو عبارة: عن الإعلام والإخبار - بال فلاناً سیصیر 
مأموراً بکذاء أو منهياً عن كذاء عند وجوده واستيفائه لشرائط التكليف . ويقال للأمر والنهي 
- حينئذ -: أمر إعلام » ونهي إعلام» وتسميتهما أمراً ونهيا مجارً: لأنهما إخبار وليسا بإنشاء . 

ثم إنهما ليسا تكليفاً - وإن كانا حكماً -: لأن التكليف : إلزام ما فيه كلفةء ولا إلزام 

ثم إن هذا التعلق موجود قبل مباشرة العبد للفعلء بل قبل دخول الوقت في الواجب 
المؤقت» وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها: وجود المكلف. ولذلك قلنا - فيما سبق : 
الحكم يتعلق بالمعدومء ولم نقل: المعدوم مكلف . 

ٹانیهما: تعلق تنجیزی حادث - وهو عبارة عن الإلزام بتحصيل الفعل المأمور به في 
الام والإلزام بالكف عن الفعل المنهي عنه في النهي . ويسميان: أمر إلزام» ونهي إلزام . 
وتسميتهما أمراً ونهياً حقيقة ؛ لأنهما إلزام . 

وهذا التعلّق لا يتوجّه إلى العبد ب استيفائه لشرائط التكليف: من وجودء وبلوغ» 
وعقل» وفهم للخطاب - على رأي من يمنع تكليف الغافل ‏ وقدرة على الفعل - على رأي 
من يمنع التكليف بما لأ يطاقء وغير ذلك . 

من هم المتكلمون في هذه المسألة والمختلفون فيها؟ وما منشاً اختلافهم؟ . 

ولما اختلف العلماء في الوقت الذي توجد فيه قدرة العبد على الفعل -: تبع ذلك 
اختلاف من اشترط منهم القدرة في التكليف - وهو: من منع التكليف بما لا يطاق » في 
الوقت الذي يتوجه فيه التكليف إلى العبد . حيث إن المشروط لا يوجد إلا إذا وجد شرطه . 

أما من أجاز التكليف بما لا يطاق: فإما أن يدخل في هذا التزاع متنزلا ومسلماً أن 
التكليف به لا يجوز» أو على أنه - وإن جاز- لم يقع» أو على أنه وقع في البعض القليل 
والكلام هنا في جميع التكاليف. وحینذ بجب أن کون مذهیه هنا على حسب مذهبه في 


وقت القدرة . 
وإما أن يدخل في هذا النزاع مع تمسكه بجواز التكليف بما لا يطاقء ومع عدم نظره 
إلى جانب الوقوع . وحينئذ فلا يكون مقيداً هنا بمذهبه في رقت القدرة: لأنه يجوز التكليف 


مع عدمها عنده. = 
V6 -‏ - 


المألةٌ السادسة: 
المأمورٌ به إذّا كان مشروطاً [بشرط”] - فالآمر: إِمّا أن يكون غير عالم,ٍ 
بعدم ™ الشرط› أولا یکون . 


= بيان محل النزاع في هذه المسألةء والمذاهب فيها: 

إذا تمهد لك هذاء فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته » 
لما فيه : من طلب تحصيل الحاصل» وهو محال. 

وإنما الخلاف: في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرةء أم قبلها؟ وإذا توجه قبلها: فهل 
يستمر إلى وقتها؟ . 

والمراد بوقت المباشرة: لحظة بروز الفعل من العدم إلى الوجودء لا لحظة حصوله 
بالفعل. 

وقد اخحتلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط» والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد 
بأنه في الزمان الثاني - وقت المباشرة - يكون مكلفاً بالفعل. 

وقد اختاره الإمام فخر الدين الرازيء والقاضي البيضاوي . ونسبه الإمام إلى 
الأصحاب -: الأشاعرة - ونسبه الآمدي إلى شذوذ منهم . 

وقد زعم إمام الحرمين : أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل. 

المذهب الثاني : 

أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط . 

وإليه ذهب جمهور المعتزلة . وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي . 

المذهب الثالث: 

أنه يتوجه قبل المباشرة» ويستمر إلى وقتها. 

وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب يعني : أغلبهم أو جمهورهم . 
راجع : المستصفی »)۸٥/۱(‏ والمعتمد (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) والإحکام (۷۹/۱) ط صبيح ٠‏ 
وشرح الاسنوي وعلیه سلم الوصول (۲۹۸/۱ - »)۴٠١‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
(۷۷/۱ - ۷۸)» وشرح مختصر ابن الحاجب .)٠١/۲(‏ والکاشف ٠١١ - ۱۳۱١/۲(‏ - 
ب) وإرشاد الفحول ص(۹)» ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الخني عبد الخالق . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ي» ل» آ. ‏ (۲) في ل» ن: «بعد»» وهو تحریف. 
Vo‏ - 


أمّا الأول : فكما إذا قال السيد لعبده: صم غداً ؛ فإِنْ هذا مشروط ببقاء 
العبد غدأء وهو مجهولٌ للآمر فها هنا: الأمر تحقق - في الحال ‏ بشرط بقاء 
المأمور قادرا على الفعل . 
و ]آنا الثاني : - فکما إذا علم الله - تعالى - أن زيداً سيموت غداً: فهل < 
يصح م أن يقال : إن الله - تعالی - مره بالصوم غد بشرط أن یعیش [غداف]» 
مع أنه يعلم أنه لا یعیش غداً؟ . 
ع القاضِي آبو بکر» والغزالیٌ - رحمهما الله تعالی به واباه [جمهور] 
المعترلة., 
حجَة المنكرين: أن شرط الأمر بقاءُ المأمور- فالعالم: بان المأمورً لا يبقى 
عالم ") بفوات شرط [الأمر ۳[ : فاستحالً مع ذلك حصول الأمر. 
قال المجوزون: لا نزاع في أنه [ل١“]‏ يجوز أن قول للميْتِ - حال كونه 
میتاً“ _: «افعُل»؛ لکن ل لا يجوز أن يقال [في الحال”“] لمن يعلمٌ أنه 
سیموت غداً: : «افغل غداً إن عشتَ»ء بل هو جائرٌ لما فيه : من المصالح, 
الكثيرة ؛ فان المكلّف” قد ؛ وطن النفس على الامتشال › ویکون ذلك 
التوطيٌ““ نافعاً"“[له"] يوم المعادء ونافعاً له في الدنيا؛ لأنه ینحرفُ به - في 
الحال"'- عن الفساد. 


)١(‏ آخر الورقة )۱٠۹(‏ من ح . (۲) لم ترد الواو في ن. 

(۳) لفظ ص: «فهذا». )٤(‏ لم ترد الزيادة في ذ» ح» ل. 

(ه) لم ترد الزيادة في ص» ح. )١(‏ لفظ ح: «المعتزلة». 

(۷) في ن» ي» ل» 1: «وعالما»» وهو تصحيف . 

(۸ سقطت الزيادة من آ. (۹) لفظ ما عدا ص ح: «واستحال». 
)٠٠(‏ سقطت الزيادة من ن. )۱١(‏ أخر الورقة (۷۳) من ي . 

. في ل: «التكليف». وهو تصحيف‎ )٠۳( . سقطت الزيادة من‎ )١١( 
فيما عدا آ: ولطفا».‎ )٠١( . لفظ ي : «التوطن»‎ )٠٤( 

. لم ترد الزيادة في آ. (۱۷) عبارة ح: «عن الفساد في الحال»‎ )١١( 


۷٦ 


وهذا كما أن السيدَ [قدا“] يستصلح عبد بأوامر برها علي ] - مع 
عزمه على سخ الأمر-: امتحاناً للعبد» وقد یقولٍ الرجل لير : ولتك بیع 
العبد غدا»» مع علمه بأنه سیعزله عن ذلك غداً؛ لہا ن غرضه [منه““] 
استمالة الوكيلِ أو امتحاه في آمر ذلك العبد. 

وماخ لزاع - في هذه المسألة : أن المجوزين قالوا : الأمر تارة بحسن 
لمصالح تنشا من تفس الأمر» لا من المأمور بهء وتارة لمصالح تنشا من المأمور 
ا 

[وأمًَا المانعون فقد اعتقدوا: أن الأمرَ لا يحسَُنُ إلا لمصلحة نشا من 
المأمور به"“]. 

وتمام تقريره سيظهر - في مسألة أنه يجوز النسخ قبل مضي مدَّة الامتثال 0 . 
والله أعلم . 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ص . 

٠ )۳(‏ أخر الورقة (۱1۸) من ل. 

)٤(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

)٥(‏ آخر الورقة )۱١۲(‏ من ن. 

. لفظ ن ي ل : «وامتحانه‎ )٩( 

(۷) عبارة ل: «يصلح بمصالح». 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ح» آ. 

)٩(‏ راجع المسألة في المعتمد (۱۷۸/۱ - ١۱۷۹)ء‏ وقد أدرجها في باب شروط حسن 
الأمرء والمستصفی .)4۱/١(‏ واختلفت فهرسته لها والکاشف (۲/ ۱۳۷ب - ۱۳۹ب). 

- ۷¥ - 


المت الشالث 
ف الذراصي 


[وفيه مسائلٌ“] 


ہک 
)١(‏ هذه زيادة مناسبة من آ. 


- ۷۹ - 


المسألةٌ الاولى: 

ظا هر النهيِ التحريم")؛ و[فيه"] المذاهبُ)- التي ذكرناها في أ 
الأمر للوجوب . 

لنا: قوله تعالى: وما ناکم نه فانتهوا 4 مر بالانتهاء عن 
المنهي [عنە"]› والأمر للوجوب -: فکان الانتهاء عن المنهي واجباً. 

وذلك - هو المراد من قولنا: النهِيُ للتحريم » والله أعلم . 
المسالة الثانية : 

المشهورً: أن النهىَ يميد التكرارً *. 


(۱) في ص: «وظاهر» . 

(۲) في ن» ي» ل آ« ص: «للتحريم». 

(۳) سقطت من نء ل» ي» ص ح. 

)٤(‏ مذاهب العلماء في الأمر تسعة . وقد اقتصر المصنف - رحمه الله - على ذكر خمسة 
منهاء أو ستة إذا ما اعتبرنا الوقف مذهباًء ومقابلات تلك المذاهب هي مذاهب العلماء 
في النهي وهي : أنه حقيقة في التحريمء حقيقة في الكراهة» مشترك بينهماء حقيقة في 
القدر المشترك حقيقة في واحد غير معلوم بعينه» الوقف. وزاد القرافي على ما ذكره 
المصنف مذهباً سابعاً هو «الإباحة» في كلا الموضعينء ونسبه إلى المصنف سهواً. فراجع : 
النفائس ٠٠١/۲(‏ - آ). 

(ه) الآية (۷) من سورة الحشر. 

)٩(‏ لفظ ن» ي ل» 1»> ص: «آمر». 

(۷) لم ترد الزيادة في غير آ. 

(۸) نقل الأصفهانيٌ عن ابن برهان قوله : «الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكرارء 
وظاهرٌ أن اختيار المصنف هنا مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة» والشافعية منهم فراجع الكاشف 
۱٤۱/۲(‏ -- ب)» وشرح الاسنوي )۲٠٠١/۲(‏ ط السلفية أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن = 


ومنهم من أباه)؛ وهو المختار. 

لنا: أن النهىْ قد يراد منه التكرارٌ - وهو متفقّ عليه . 

وقد يراد منه ٠”‏ المرة الواحدة» كما يقل الطبيبُ للمريض الذي شرب 
اللدواءَ: ولا تشرب الماءَء و تأکل اللحم»- أي : : في هذه الساعةء ویقول 
المنجُم: ۳> تفصد» ولا تخ ج إلى الصحراء"» - أي : : في هذا اليوم» وقول 
الوالذ لولده: «لا تلعبٌ» _ أي : : في هذا اليوم -: : والاشتراڭ والمجارٌ حلاف ) 
الأصل : وجب جعل النهيِ حقيقة في القذر المشترك. 

الثاني : أنه يصح أن يقال : «لا تأكلِ السمك أبدأ». وان يقال : «لا تأكل 
اللحم - في هذه الساعة» وأما [في] الساعة الأخرى - فكل»؛ والأول لیس 
بتكرار"» والثاني لیس بنقض . 

فشبت: أن النهيّ لا يميد التكرار. 
احتج المخالفُ بأمور: 

أحدها: أن قولّه : لا تضربٌ» يقتضي امتناعٌ المكلف من ٩”‏ إدخال [ماهية 
الضرب في الوجودء والامتناع من إدخال هذه الماهية في الوجود - إنما يتحمَق 
لذ امتتعْ من إدخحال “] کل أفرادها في الوجودء إذ لو أدخل فرداً - من أفرادها 


= مطلق النهي يفيد التكرار والتأبيد فراجع : المعتمد )۱۸١/١(‏ والمغني )٠١١/۱۷(‏ . 
)١(‏ لفظ ص: «أنکره» . وممن أباه القاضي الباقلاني فانظر الكاشف 1٤١/۲(‏ -ب) . 
(۲) في ص آ» ي : «به». 

(۳) في ن» ي ل: وللصحراء». 

)٤(‏ عبارة ن ل: «حلاقاً للأصل»» وعبارة ي : «خلاف للأصل»ء وعبارة آ: «على 
خلاف الأصل». 

(ه) سقطت هذه الزيادة من ص. 

)٩(‏ لفظ ما عدا ي: «تکریره. 

(v)‏ في آ: «عن». 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن« وكلمة «من» أبدلت في ص ب «عن» في کلا 
الموضعين . 

AY - 


فى الوجود ‏ وذلك الفرد مشتمل على الماهية - فحينئل : یکونُ قد أدخل تلك 
الاه في الوجودء وذلك ينافي قولًنا : إنه امتح من إدخال تلك الماهية في 
الوجود. 

وثانيها: أن قوله: «لا تضربْ» بعد - في عرف اللَُغة - مناقضاً لقوله : 

«اضربٌ» ؛ لأنُ تمامٌ قولنا : اضربٌ» حاصل في قولنا(: «لاتضرب» - مع زيادة 

حرف النهي ۳ لکن قوڵًنا : «اضربٌ» يفیدٌ طلبَ الضرب مره واحدة» فلو کان 
قوسا «لا تضربٌ» يفيدٌ الانتهاءَ أيضاً - رة ة واحادة : لما تناقضا؛ لأنٌ النفي 
والإثبات في وقتين لا یتناقضان ؛ فلمًُا"“ کان مفهوم النهي, مناقضاًد) لمفهوم 
الأمر: وجب ت أن یتناول النهيٰ کل الأوقات - حتی تتحقق المنافاة. 

وثالثها(“: أ قوله : 7 تضرب» - لا يمتنع حمل على التکراں [وقد دل 
الدليل على حمله على التكرار-: فوجبٌ المصيرٌ إليه . ٍ 

إتما قلنا: إنه لا يمتنع حملهُ على التكرار“]؛ لان کون الإنسان ممتنعاً 
عن فعل المنهيّ عنةٌ - أبداً- ممكنْ» ولا عسرَ فيه . 


(۱) لفظ آ: «قوله». 

(۲) في ن» ص ل: «النفي»» وقد حطاً الأصفهانيٌ أصحابٌ هذا التعبير فقال: 
«واعلم أن كلمة «لا في قوله: «لا تضرب» للنهي ٠‏ وهکذا وجدته في بعض النسخ › وأا 
أنّها للنفي فلا». راجع : الكاشف ٠١١/۲(‏ - آ). وقد ذكر الإربلي أن بعضهم يسميها 
بالنافية » ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمر» مقدرةء أو نها عاملة لأنها مختصة بالفعلء 
أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضهء وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية . فراجع : جواهر 
الأدب ص(۲١١).‏ 

(۳الفظ آ: «فلو. 

)٤(‏ آخر الورقة )٠٠۹(‏ من آ. 

. في ل» ن: «وثانيها» وهو من وهم النساخ‎ )٥( 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ح . 

(۷) لفظ ص: «فلاأن». والأنسب ما حررنا. 

- YAY - 


وأا“ أل الدليل دل عليه ٩‏ فلأنه لیس في الصيغة دلال على وقتټ دون 
وقتِ - فوجبَ الحمل على على الكلّ: دفعاً للإجمال . 

بخلاف الأمر؛ فإنه يمتنع حمل على التكرار؛ لإفضائه إلى المشقة. 

والجوابُ [عن الأول ]: أنه لا نرا - في أن النهيّ ٠”‏ يقتضي امتناع 
المكآف ب عن إدخال تلك الماهية د الوجودء [و“] لکن الامتناع عن إدخال 
تلك الماهية ة في الوجودء قذر مشترك بين الامتناع عنه دائماء وبين الامتناع 
عنه لا دائماً۔ کما تقدّم بیان . 

واللفظ © الدالٌ ع القدر المشترك - لا دلالة له على ما به یمتار کل واحد 


. دفي هذا الّفظ على الدوام ابه‎ 9 ahi 
ی :أك إن “أردتبقو! لك: إن الأمروالنهي دلعلى مفهومين‎ 


متناقضین : أن هذا یدل على الإثبات» وذلك یدل على النفي ٠١‏ - نهدا 
مسلَمْ :9 مجرد النفيِ والإثبات لا یتنافیان إل بشرط اتحاد”“الوقت؛ فان 
قوك: «زيڈ ائم“ زيدٌ لیس“ بقائم,ٍ »۰ لا يتناقضان ؛ لأنه متی"“ صدق 
الإثباٹ ۔ - في وقت واحد -: فقد صدق الإثبات؛ ومتی صدق النفي - في وقت 
آخر-: فقد صدق النفيّ . 

(۱) في ن» ي» ل 1ء ص: «فأما» . 

(۲) اخر الورقة )۱١۳(‏ من ن. 

(۳) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(4( آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. 

(ه) لم ترد الواو في ي . 

)١(‏ انظر ص (۲۸۱) من هذا القسم من هذا الكتاب. 


(۷) في ح: «فاللفظ» . (۸) في ن« ل» ي» | زیادة: «له» . 
(۹) عبارة ص: «هذه اللفظة» . )٠١(‏ لفظ ن ي ل |: «إذا». 
() لم ترد الزيادة في ل. (۱۲) في ل» ٺن: «النهي». 

(۱۳) لفظ ن: «إيجاد» وهو تحريف )١١(‏ آأخحر الورقة )۱١۹(‏ من ل. 
)٠١(‏ عبارة ح: ولیس زید بقائم» . )۱١(‏ في ل» ن» زيادة: «وجد» . 


Af - 


ومعلوم أن الإثبات - في وقت لا اني التفي في وق آخر-: فمطلق 
الإثبات والنفيِ : وجب أن لا يتناقضا أله . ۰ 

وعن الثالث : أن النهيّ لا دلالة فيه إلا على مُسمَّى الامتناع فحیت تحقَقَّ 
هذا المسمى -: فقد وقعَ الخروج عن عهدة التكليف . 


تنبيسه : 

إن قلا: إد“] النهيّ فيد التكرارَ - فهو يميد الفورَ لا محالة. وإلأء 
فلا ), 
الال الثالغة : 


الشيءُ الواحد لا يجوز أن یکونْ مأموراً [بە"] منهياً عن ]مln(‏ . والفقهاءٌ 
قالُوا : يجوز ذلك إدًا كان للشيء وجهان . 

لنا: [أن"] المأمورَ [به“] هو الذي [طلب تحصیلهُ من المكلّف 
واقلُ مراتبه رفع الحرج, عن الفعل . 

والمنهي عنه - هو: الذي" ] [لم] رفع الحرج عن فعله: فالجمع٠‏ 
- بينهما - ممتنمٌ» إل على القول بتكليف ما لا بُطاق. 


فإ قيلّ : هذا الامتناع ّما يتحقَىٌ - في الشيء الواح من الوجه الواحد. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في نء ي٠‏ ل» ح. 

(۲) راجع : مذاهب العلماء في كون النهي على الفور» في الكاشف ۱٤۳١/۲(‏ - 
ب). وقد قال الأصفهاني بعد نقله جملة أقوالهم الواردة في المسألة : «واعلم أن هذا البناء 
يعني التفصيل الذي ذكره المصنف - ليس بواضح . وقد منعه صاحب التلخيص . أما بناء 
الفور على وجوب التكرار فظاهرء وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فليس 
بواضح » وهذاء لجواز أن لا يقتضي التكرار» ويغتضي الغور. 


(۳) سقطت الزيادة من ن. )٤(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(ه) لم ترد الزيادة في ن. )٩(‏ سقطت الزيادة من ل» ن. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح . (۸) سقطت الزيادة من ي . 
)٩(‏ لفظ 1: «فاعله». )٠٠(‏ في ص: «والجمع». 


- YA - 


f‏ الشيء ذو الوجهين - فلم لا یجو أن یکونٌ مأموراً به : نظراً إلى أحد 
وجهیه : متها عنه: : نظراً ۱ إلى الوجه الآخر"؟ : وهذا كالصلاة في الدار 
المغصوبة ؛ فإ لها جهتين : كونها صلاة وکونها غصباً » والغصبٌ۱) معقول 
دون الصلاةء وبالعکسٍ - فلا جرم : صح تعلق الأمر بها : من حيبت إنها 
[صلاة» وتعلیٌ النهي بها : من حيث إتها] غصب؛ لآل السيّدَ لو قال لعبده: 
«خط هذا الثوبَ» ولا تدحل هذه الدار» - فإذا اط" الثوبَء ودخحل الدارّ-: 
حسَنَ من السيد أن يضربة» وبكرمةُ٠»‏ ويقول: أطاعٌ في أحدِهمًا» وعصّى في 
الآخر) -: فكذا" ما“ نحن فيه ؛ فان هذه الصلاةّ - وإن كانت فعلا واحداأء 
[و'] لکتها تضهن تحصيل ٠”‏ أمرين : أحدهُّما مطلوبٌ» والآخر مهي عنه. 

سلّمنا: أل ما ذکرته“ يدل على قولكڭ”» لکنه معارض بوجو آخر- وهو: 
أن الصلاة في الدار المغخصوبة بة صلاة» والصلاة مأمورً بها : فالصلاة”٠_‏ -في الدار 
المغصوبة - مأمورٌ بها. 

(2"] إتما قلنا: إن الصلاة - في الدار المغصوبة - صلاة؛ أن الصلاةٌ - 


(1) لفظ ي : «وأما». 

(۲) في ح: «ومنهيا» . 

(۳۴) لفظ ص ح : «الثاني» . 

)٤(‏ في ن« ي ل | ح: «فالغصب». 

(ه) لفظ ما عدا ص: «یصح». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن ل. 

(۷) في آ: «أخحاط» . 

(۸) لفظ ي : «ويلومه»» وهو تحريف. )٩(‏ لفظ ص: «الثاني»٠‏ وفي ي : «الأخری» . 


. لفظ آ: «فيما)‎ )۱١( . في ن ي٠۰ ل ح: «ووكذا»‎ )٠۰( 


(۲) هذه الزيادة من آ. (۱۳) في ل زيادة: «أحد». 
)۱٤(‏ لفظ ص: «ما ذکرتم» . )٠١(‏ في ص: «قولکم» . 
)١١(‏ لفظ ن: «والصلاة». (۱۷) لم ترد الواو في ذ» ص» ل» |. 


- 


في الدار المغصوية - صلا مكفئة ٩ء‏ والصلاةٌ المكفة ٠”‏ صلاة مع كيفيَةٍ - 
وإنّما قلنا: إن الصلاة امو بها لقوله تعالی : لواقيموا الصلاة ي . 


[و] الجواب: أن الذي ندّعيه - في هذا المقام -: أن الأمر بالشيء 
الواحد والنهيّ عنه - [من جهة واحد] - يوب التكليف بالمحال . 

ثم : إن جوزنا التكليفَ” بالمحال - جوزنا الأمر بالشيء [الواحد“] 
والنهي عنه» من جهة واحدةٍ“ . 

وإن لم نجوز ذلك -: لم نجور"“هذا أيضاً. 

فلنبین ما ادعيناه - فنقول"“: 

متعلی الأمر إا أن یکون [عیر”“] متعلق النهيٍ « أو غیره . 

فان کان الأول : کان الشيءُ ء الواحد مأموراً [ ب ]› منهاً [عنە“'] معا 
وذلك عين التكليف بما ل طاق“ والخصم ل يجعلْ هذا النوع -[من 
التكليف"] - :من باب تکلیف ما ل طاق . 


. من ي‎ )۷٤( أخر الورقة‎ )١( 

(۲) أخر الورقة )٤۲(‏ من ص. 

(۳) لفظ ص: «مأمورا»» وهو تصحيف . 

(ي) الآية وردت في سور كثيرة منها سورة «البقرة»: »)٤۳١(«‏ و(۸۳)ء .»)١١١(‏ 
(ه) لم ترد الواو في ص. 

)١(‏ سقطت الزيادة من اء جح“ ص 

(۷) لفظ نء ح» ل ي آ: «الأمره. 

(۸) لم ترد الزيادة في ن ل ي» ص. 


. عبارة ص: «وجه واحد» . (۰) لفظ ح: «یجز»‎ )٩( 
لم ترد الزيادة في ل» ن.‎ )١١( في ل ن: «ونقول».‎ )۱( 
لم ترد الزيادة في ن» ي ل.‎ )۱٤( .| هذه الزيادة من ح»‎ )۱۴۳( 


)٠٥(‏ عبارة ما عدا ص : «تكليف ما لا يطاق». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ن آ» ل. 
AV -‏ - 


وإِنْ کان الثاني - فالوجهان: : إا أن يتلازماء وإِمّا أن لا يتلازما١.‏ 

فان تلازمًا ۔ : کان کل واحب منهما - من ضرورات الآخر والأمرٌ بالشيء 
امز بما هو من ضروراته وإلا: : وقع م التکلیف ہما لا بُطاق. 

وإدا”“ كان المنهيٌ - من ضرورات المأمور -: كان مأموراً» فيعود 
[إلی] ما ذکرنا: [من) أنه يلزم کون الشيء الواح مأموراً» ومنهياً معاً. 

وان لم يتلازما۔ : كان الاسر والنهيّ متعلقين بشيثين لا يلام حدما 
صاحبَةُ ؛ وذلك جائ إلا أنه يكونُ غير هذه المسألة التي نحن فيها. 

فإِنْ قلت : هما شیشان جور انفكا كل واحد - منهما - عن الأخر في 
الجملة إلا أتهماه [في هذه الصورة الخاصة“] - صارا متلازمين . 

قلتٌ: ففي هذه الصورة [الخاصة"] - المنهيٌ [عن"'] [يكون""] من 
لوازم المأمور به وما یکونُ من لوازم ٩”‏ المأمور به - یکون مأموراً به : فيزم أن 
يصير"المنهي عن - في هذه الصورة - مأموراً به ؛ وذلك محال . 

فهذا برهانٌ قاط على فساد د قولهم على سبيل الإجمال .٠”‏ 

ما على سبيل التفصيلِ فهو: أل الصلاء ما هيه مركبة من" أمور: أحدٌ 


(1( عبارة ح : «أو لم يتلازما»» وعبارة ن آى ل: «أو لا يتلازما» . 

(۲) في ح٠‏ ص» يي : «فٳذا» . 

(۳) أخر الورقة )٠١١(‏ من آ. 

)٤(‏ لفظ ي : «فنعود». 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

(1) لم ترد الزيادة في ص . 

(۷) عبارة ي : ولا تکون هذه». وفي ح نحو ما أثبتنا مع حذف «هذه». 


(۸) في ن« ي ل آ: «آن». (۹) لم ترد الزيادة في نء ي ل. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

. من ح‎ )١١١( آخر الورقة‎ )٠۴( لم ترد الزيادة في ذء ي ل آء ح.‎ )٠۲( 
من ل.‎ )٠٠١( آخر الورقة‎ )٠١( لفظ ح: «یکون».‎ )۱٤( 


. کذا في ص۰ وهو المناسب» ولفظ غیرها : «عن)‎ )۱١( 
- YAA- 


تلك الأمور: «الحركاث» والسكنات» - وهما: [ماهيتان] مشتركتان في قدر 
واحدِ من المفهوم - وهو: شغل الحيز؛ لألّ «الحركة» عبارة : عن شغلٍ الحيز 
۔ بعد أن کان شاغلا لحيز آخر. ووالسکون» - عبان : عن شغل حي [واحد"] 
ازمنة کثبرة؛ وهذان التفهومان یشترکان- في کون کل واحا - منهما - شغل5 ۵ 
للحي فإذل: شغل الحيّز جز [جزء“] ماهية الصلاة - فيكون جزءا لها لا 
محالةٌ . 

وشغل الحيز - في هذه الصلاة ٠‏ منهي عنه؛ فإدَنْ: أحدٌ أجزاء ماهية 
هذه الصلاة منهيٌ . عنه : فیستحیل ان تکون هذه الصلاة مأمورا بها؛ أن الأمرّ 
بالمرکب أمرٌ بجميعِ أجزائه -: فيكونٌ ذلك الجزء ماموراً به مع أنه کان متها 
عن : فيلزم في الشيء الواحد أن یکون مأموراً به منهياً عنه"'“» وهو محال . 

اما قولُةُ: «کونه صلاءً وغصباً جهتان متباینتان٠-‏ بُوجدٌ کل [واحدٍ"] 
منهما۔ عند عدم الأخر». 


قلنا: : نعم ؛ ؛ ولکتا”“ بنا : د شعْل الحيز جزء ء ماهية الصلاة فکما*“ أن 
مطلق الشغل, جز اه٠‏ مطلق الصلاة - : فكذلك الشغل المعين کرد 
جزء ماهية هذ السلا -. کان" جر هذه الصلاة 9 عن وإذا کان 


.! سقطت الزيادة من‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ن» ي ل آ. (۴) لفظ ي: «مشترکان» 

. سقطت الزيادة من غير ح‎ )٥( . في ن آ» ل» ص: «شاغا‎ )٤( 

(1) لفظ ن» ي ل: «الصورة»» وهو تصحيف . (۷) في أ زيادة: «كان». 

(۸) لفظ آ: «منهیا» . (4) تكررت العبارة في ل. 

. في ح: «متنافیتان»‎ )۱١( من ن.‎ )٠٠١( آخر الورقة‎ )٠١( 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. (۱۳) في ي : «لکنا»» وفي : «لکن». 
)٠٤(‏ لفظ ي : «وکما». )٠١(‏ العبارة في ل: «مطلق ماهية» . 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. (۱۷) لفظ غير ح: «فکان». 


- ۲۸۹ - 


جزؤها مهيا عنه -: استحال كونُ هذه الصلاة مأموراً بهاا» [بل الصلاء مأمورُ 
بها"“]» لكل النزاع ليس في الصلاة - من حي إِنّها صلاةء بل في هذه 
الصلاة”. وما المثال - الذي ذكروهٌ - وهو: أن يقول السيّد لعبده: «خط هذا 
الشوب» ولا تدخحل هذه الدار» - فهو بعيدٌ؛ لأنْ - ها هنا“ - الفعل الذي هو 
متعلق الأمر» غير الفعل - الذي هو متعلّق النهي» وليس بينهما ملازمة :- فلا 
جرم صح م الام باحدهما“» والنهي عن الآخر. 

إتما التزاع في صحة ة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد» فأين أحدهما من 
الآخر“؟ . 

[] ما المعارضة التي ذکروها - فمدار أمرها على أ قوله تعالی : 
ایر الصلاة 4“ يميد الأمرّ بکل صلاة؛ فهذا مع ما فيه من المقدمات 

ثيرة - لو سلمناه» لک“ ید تخصيص العموم بدلیلٍ العقلٍ غير مستبعد» 
وما ذکرناه - من الدليل -عقلي قاط : فوجبٌ"“تخصيصه به . والله أعلم . 


یسه : 


الصلاة في الدار المغصوبة - وإِنْ لم تكن" مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط 
عندها۔ لا بها؛ لأنا [بيّنّا بالدلیل”"] امتناعَ ورود الأمر بها*'؛ 


)١(‏ في ص: «به». 

(۲) ساقط من ن» ي» ل» وعبارة ص: «بلى الصلاة مأمور به» . 

(۳) لفظ ن: «الصلوات» . 

. عبارة ص: «لأن هنا»» وعبارة آ: «هاهنا لأن»‎ )٤( 

(ه) فی ل: «بأحداهما» . 

( لفظ ص: «الثاني». 

(۷) لم ترد الواو في آ» ح» ص» ي. 

(۸) الآية )٤۳(‏ من سورة «البقرة». (4) لفظ ن: «سلمنا». 

. لفظ ص: «يوجب»‎ )١١( في ل» ن» زيادة: «کان».‎ )١( 

(۱۲) في اء ي: «يکن» . (۱۳) عبارة ن: «بالدليل بينا» . 

)٤(‏ في ن ي» ل زيادة عبارة: «إلا أن الفرض يسقط عندهاء. 
- ۹۰ - 


والسلفُ أجمعوا: على أن الظلمَةَ لا مرون بقضاء الصلوات المؤداة في 
الدورل المغصوبة› ولا طريق إلى التوفيق بینهما إلا ما ذکرنا". وهو مذهبُ 
القاضي ابي بکر. رحمه الله . والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

[ذمب"] اکر الفقهاء إلى ٠<‏ أل النهيّ لا يميد الفساة. 

وقالّ بعض أصحابنا : إنه يفيه . 

وقال أبو الحسين“ البصرىٌ: إنهُ يفيدٌ الفساد في العبادات» لا في 
المعاملات . وهو المختار. 

والمرادٌ من کون العبادة فاسدة: أنه لا يحصل «الإجزائه بھا. 

أمّا العباداتٌ - فالدليلٌ على أن النهي فیا يدل على الفساد - أن نقول : 
إنه بعد الإتيان بالفعلِ المنهيّ عنه لم يأت بما مر به - : فبقيّ ‏ في العهدة. 


(1) في غير ص: «الداره» وما أثبتناه أنسب. 

(۲) لفظ ذء ي» ل ح» 1: «ذكرناه» . هذا ومسألة الصلاة في الدار المغصوية أو 
في الثوب المغخصوب. أو الوضوء بماء مغصوب ونحو ذلك من المسائل المتفرعة على مسألتنا 
هذه - سواء في العبادات أو غیرها ‏ راجعها : في الکاشف »)۱٤٤/۲(‏ والنفائس (۲/١۱۲)ء‏ 
والمستصفی (۷۹/۱). والمسودة لآل تيمية )۸٥(‏ وشرح جمع الجوامع (۳۹۰/۱ - ١٩۳۹)ء‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/١٠)ء‏ وإرشاد الفحول »)۹١4(‏ ولمعرفة اراء 
المعتزلة راجع : المعتمد (۱/٤۱۸)ء‏ (۱۹۳ - )۲٠١‏ والمغني (۷١/۱۳۹)ء‏ ولمعرفة اراء 
الحنفية في المسألة راجع : كشف الأسرار .)٠٠١ - ۹۷/١(‏ وحاشية الأزميري على شرح 
مرقاة الوصول (۳۱۸/۱) وما بعدهاء وانظر تيسير التحریر أيضاً (۳۷۹/۱). 

(۳) لم ترد الزيادة في غير ح . 

)٤(‏ فيٰ غير ح: «علی». 

() في ن: «الحسن»» وهو تصحيف. وراجع المسألة في المعتمد ۱۸۳/١(‏ - 
۳). والمستصفی ۲٤/۲(‏ - ۲۷). 

() لفظ ن ي ل 1: «عنها» . 


(۷) لفظ ص» ح: «فیبقی» . 
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نما قلا : اله لم پات بما أربو لان المأمورٌ به غير المنهيّ عن - كماتقدّم 
-: فلم يكن الإتيان بالمنهيٰ عنهُ ‏ إتياناً بالمأمور به. 

وإتما قلنا: إنه وجب أن يبقی في في العهدة؛ لأنه تارك للمأمور بهء وتارك 
المأمور به عاص » والعاصي يستح ي العقابَ على ما مر تقریره) : في مسألة 
أن الأمر للوجوب . 

فإن قي : ل لا یجورٌ أن یکونٌ الإتيان بالفعل المنهي [عنە] سیا 
للخروجٍ عن عهدة) الأمر - فان لا تناقض في أن يقول الشارع : «نھیتا عن 
الصلاة في الثوب المغصوب 0ء ولكنْ إن فعلتَةُ أسقطت عنكَ الفرض 
بسببه»؟ . 

سلمنا: :أ 7 ذکرتَة يدل على ن النهي يقتضي ^ الفسادء لکته ٩‏ 
معارض بدلیلین : 

الأول “": : i]‏ النهي لودل على ٠”‏ الفساد لدل عليه : إمّا بلفظهء أو 
بمعناه» وم٠‏ یدل عليه في الوجهين -: فوجبَ ب أن لایدل على الفساد أصلا. 

اما أنه لا یدل عليه بلفظه - فلأل اللفظ لا بيد إلا الزجرّ عن الفعل . 
والفساد [معنا“] : عدم «الإجزاء»» وأحدهما مغايرٌ للآخر*. 

وا أنه لا يدل [عليه"“] بمعناءُ - فلأنٌ الدلالة المعنوية«٠‏ إنما تتحقي إا 


. لفظ ص: «تقدم». (۲) في ح: «تفسیره»‎ )١( 
في آ: «العهدة».‎ )٤( سقطت من |» ص.‎ )۳( 
من ن.‎ )۱١١( أخر الورقة‎ )١( في ن: «ینافض».‎ )( 

(۷) أخر الورقة )۱١١(‏ من ل. (۸) عبارة ص: «يدل على الفساد». 

(۹) عبارة آ: «لكن عارضة»» وفي ذ» ي» ص: «ولكنه» . 

)٠١(‏ في ل» ن: «أحدهما» . )١١(‏ لم ترد الزيادة في ح» آ. 

. من |. (۱۳) لفظ ص: دولا‎ )١١١( اخر الورقة‎ )٠۲( 

)۱٤(‏ لم ترد الزيادة في غير ص» ح. )٠١(‏ في ن» يء ل: «الإجزاء». 

)۱١(‏ في ن» ي ل آ: اما . (۱۷) لم ترد الزيادة في غير ح. 

(۱۸) أخر الورقة )۱١١۲(‏ من ح . (۱۹) لفظ ي : «تحقق». وفي ح: «يتحقق» . 


- ۹۲ - 


کان لمسمُی الشيءِ لازم - فاللفظ الدال على الشيء دال على لازم المسمى#» 
بواسطة دلالته على المسمُى0. 


وها هنا١):‏ الفساد غير لازم اللمنع ؛ لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارءٌ): 
«لا تصل في الثوب المغصوب» ولو صليت صخت صلانك»» «ولا تذبح الشاء 
بالسكين المخصوب ؛ ولو بځتها“ [بها"“] حلت ذبيحتك؛ وإذا لم تحصل 
الملازمة: انتفت الدلالةٌ المعنوية. 


الثاني : لو اقتضى النهيُ الفساد ۔ لكان أينما“ تحقَنَ قى“ النهيٌ : تحققَ"٠‏ 
الفساد؛ لكنُ الأمرّ ليس“ كذلك؛ بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهةء والوضوء ٻالماء المغصوب - مع صختهما"؛ 


والجواب : قوله : «لِمّ لا يجوز أن يكون الإتيانٌ بالمنهيٌ عنهٌ سيبا للخروج 
عن العهدة»؟ . 

قلنا: لأنه إذّا لم يأت بالمأمور به : بقيّ الطلب كما کان _ فوجبٌ الإتيان 
[بە”]» وإلا: : لزم“ العقابٌء بالدليل المذكور. 

قوله : «الصلاةٌ ة في ٠”‏ الثوب المغصوب منهيٌ عنهاء ثم إن الإتيان بها““ 


يقتضي [الخروج عن العهدة» 

)١(‏ في ل زيادة: «لفظ» . (۲) لفظ ص: «الشىء» 

(۳) في ص: «المعنى». )٤(‏ لفظ آ: «فها هنا 

() في ن ي ل آ: «الشرع». )٦(‏ لفظ ص : «ذبحته» . 

(۷) في ي» ح: «به» وسقطت من |» ص. (۸) في ن» ي ل 1: «أنما» وهو تصحيف . 
(4) لفظ ل: «يحقق»ء وفي آ: «يتحقق». )٠١(‏ في : «یتحقق» . 


)۱١(‏ عبارة ن ي“ ل ص : «لكن ليس الأمر كذلك». 
(۱۲) لفظ ن» u‏ ل: و صحتها» . 
(۱۳) لم ترد الزيادة في ص ن ل. (18) لفظ ل: «لزام»» وهو تصحيف . 


)٠٥(‏ آخر الورقة (۷) من ي . )۱١(‏ لفظ ن ل: «به». 
- ۳ - 


قلنا: الدليل الذي ذكرناه يقتضي(] أن لا يخر [الإنسان] عن عهدة 
لأمر إلا بفعل المأمور به؛ إل“ أنه قد بتر العمل بهذا الدليل - في بعض 
الصور- لمعارض, . 

والفرق : أ مماسّة بدن الإنسان للثوب © لیست ۷ جزءاً من ماهية 
الصلاةء ولا مقدّمة لشيء من أجزائها؛ وإذا كان كذلك : كال آتياً بعين الصلاة 
المأمور بها - من غير خلل, في ماهيتها أصل . 

أقصى ما في الباب: : أنه اتی - مع “ذلك ۔ بفعل, آخر محرم» 
وزلکن""] لا يقدح في الخروج عن العهدة. 

أ المعارضة الأولى - فجوابها ٩"‏ : 

أن النهيّ دل على أن المنهيٌ عنه مغايرٌ للمأمور بهء والنص دل على أن 
الخروج عن عهدٍ لامر لا يحصل إلا بالإتيان بالمأمور به فيحصل من مجموعِ 
هاتين المقدّمتين : أن الإتيان بالمنهيٌ عنه - لا يقتضي الخروج عن العهدة. 

Î (o 1‏ المعارضة الثانيةٌ فنقول : 

لا نسلَمْ أن النهيّ - في الصور“' التي ذكرتموها - تعلق بنفس ما تعلق به 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (۲) لم ترد الزيادة في آ. 
(۳) في ص٠‏ ح۰ ي۰ : «العهدة» . 
)٤(‏ لفظ ن» ي» ل : «لکن». 
)٥(‏ لفظ ما عدا ص: «ترك». 
)١(‏ لفظ أ ي ح»› ص : «الثوب» . 
(۷) لفظ ح: «لیس». 
(۸) في 1: «ماهياتها» وفي ح: «ماهية الصلاة»» وف ن ل: «هيتتها». 
(۹) في ي زيادة: «أن». 
)٠٠(‏ لفظ ن ي۰ ل« آ: «في» . 
(۱۱) لم ترد الزيادة في ل» ن. 
(۱۲) لفظ ن: «فحواها». وهو تحریف . 
(۱۳) هذه الزيادة من ح . 
٠٤(‏ لفظ ل“ ي۰ ل ص۰ آ: «الصورة» . 

- ۹4 - 


الأمر» بل بالمجاور"» [و"] حيتُ صح الدليل : أن الفعل المأتيّ به غير 
الفعل المنهي [عنە] : فلا نسلُم أنه لا يفيدٌ الفساد. والله أعلم . 

وأمّا المعاملاتُ - فالمرادٌ من قولنا -: «هذا ايع فاسدّ»: أنه لا يفيدٌ 
الملك؛ فنقول: لو دل النهِيٌ على عدم الملك لدل عليه: إمّا بلفظهء أو 
بمعناه . 

ولا یدل عليه بلفظه ؛ لان لفظً النهيِ لا يدل إلا على الزجر. 

و يدل عليه بمعناه أيضاً - لاه ل استبعاد في ُن يقو [الشارعٌ] 
نھر 3 عن هذا ابيع ٠‏ ولكن إن اتيت به -: حصل الملك»: کالطلاق في 
زمان الحيضٍ والبيع, وقت النداء. 

وإذا قبت ان النهِنّ لا يدل على الفساد لا بلفظه ولا بمعناه -: وجب أن 
لا يدل عليه [أصلا“]. 


فان قیل: هذا یشک بالنهي - في باب العبادات - فاته“ يدل على 
الفساد. 

تم نقول: لا نسلّم أنه [)] یدل عليه معنا وبيانه من وجهين : 

الأول : [أد”] [فعرّ”"] المنهىّ عنه معصيةٌء والملك نعمةٌ والمعصية 
تناسبٌ المنعٌ من“ النعمةء وإذا لاحت المناسبة -: فمحزً ٠«‏ الاعتبار جميعُ 
المناهمي الفاسدة”“؛ 


. لفظ ن «المجاوزة»» وهو تصحيف›» وفي ل جح“ ي: «المجاورة»‎ )١( 
هذه الزيادة من ص› ح۔‎ (۲) 


(۳) لفظ ح: «عين»» وهو تصحيف . )٤(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(ه) أخر الورقة )1١۷(‏ من ن. )١(‏ سقطت الزيادة من ص لفظ : «الشرع». 
(۷) في ل» ن: «المبيع». (۸) لم ترد الزيادة في غير ص. 

(۹) لفظ ن ل: «مشکل». )٠١(‏ لفظ ي : «وأنه». 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

)١۳(‏ لم ترد الزيادة في ح. )٠١(‏ لفظ ح: «عن». 

. في ح: «المفسدة»» وهو تصحيف‎ )۱٩( في أ: «فمحمل».‎ )٠٥( 
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الثانى : أن المنهىٌ عنه لا يجوز أن يكونً منشأ المصلحة الخالصة(“ أو 
الراجحة وإ لكان النهنْ منعاً عن المصلحة الخالصة أو الراجحة ١؛‏ وإنه 
لا يجوزٌ. 

بى(“ أحدٌ أمور“ ثلاثة : 

وهو: أن يكون ‏ منشاً [المفسدة] الخالصةء أو الراجحة أو 
المساوية . 

وعلى التقديرين الأوّلين : وجب الحكمُْ بالفساد؛ لأنه إذالم يقد“ الحكم 
أصل: كان عبثاء والعاقل لا يرغْبٌ في العبث - ظاهراً - فلا "يدم عليه -: 
فكان"٠القول‏ بالفساد سعيا في إعدام تلك المفسدة. 

وعلى التقدير الثالث - وهو التساوي -: كان الفعلٌ عبثا والاشتغالُ بالعبث 
محذورٌ - عند العقلاء _ والقول بالفساد يفضي" إلى دفع هذا المحذور-: 
فوجبٌ القول به . 

سلَّمنًا أن ما ذکرته ”یدل على قولك*» لكته معارض بالنص» والإجماع 
والمعقول . 

أمّا النص - فقوله عليه الصلاة والسلام : 


. في ي : «الحاصلة»» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) لفظ ن ل: «والراجحة». 

(۳) لفظ ي : «الحاصلة» . 

)٤(‏ في ذ» ي» ل: «والراجحة». 

(ه) لفظ ن: «نفي»» وهو تحریف . 

. في ح: «ثلاثة أموره‎ )١( 

(۷) في ن» ي ل آ: «أنه». 

(۸) لم ترد الزيادة في ل ن. 

. في ل» ن» آ: «ولاه‎ )۱١( لفظ ن» ې» ل: «یفسد»ء وهو تصحیف.‎ )٩( 


)۱١(‏ لفظ ن آ» ل: «وکان». (۱۲) لفظ ن» ي» ل: «يقتضي» وهو تصحيف 
(۱۳) لفظ ص: «ذکرتم» . )٠٤(‏ اخر الورقة )٠١۲(‏ من ل. 


- ۹٦ - 


«من اذل فی دیننا ما ليس منه فهو رد 
کان مردوداً]". 


وأمَا الإجماع - ف [هو)] أنهم رَجَعوا في القول بقساد الرّباء وفساد“ 


كاح المتعة - إلى النهي . 


وما المعقولٌ - فمن وجهين : 

الأول : أن النهي نقیض ٩‏ الأمرء لکن الأمر یدل على الإجزاءء فالنهی ٩‏ 
يدل على الفساد. 

الثاني : د النهيّ یدل على مه ل خحالصة “ » أو راجح ٣‏ والقولٌ"“ 


(1) قد أخرجه من طريق عائشة - البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجهء بلفظ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» على ما في الفتح الكبير .)٠٠١/۳(‏ قال المناوي 
فی فيض القدیر :)۳۹/٩(‏ «في آمرنا: شأنناء أي : دين الإسلام . عبر عنه بالأمر: تنبيهاً 
على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به» بحيث لا بخلو عنه شيء من أقوالناء 
ولا من أفعالنا» . 

(۲) في ن: «مردود»» وهو تصحیف» وزاد في ص» آ» ح بعده لفظة: «منه» . 

(۴) ما بين المعقوفتين سقط من ح» وقوله : «ولو» في | : «فلو». وفي ن: «أولو وقوله : 
«سيبأ» في ن : : «مسيبأ». 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ن ي ل» ح 

)٥(‏ في ن ل: «إلى». 

() في ن» ي» ل» آ: «وبفساده. 

(۷) لفظ آ: «يقتضي» . 

(۸) لفظ ن ل: «والمنهي» . 

)٩(‏ أخر الورقة )۱١١(‏ من آ. 

. من ح‎ )۱١۳( آخر الورقة‎ )٠١( 

(١١)لفظ‏ ل» ن: «فالقول». 

- ۹۷ - 


بالفساد سعيٌ في إعدام تلك المفسدة - فوجبً أن يكونْ مشروعاً قياساً على 
جم المناهي اأماسدة. 


والجوابٌ : قوله : «يُشكل بالنهي في العبادات». 

قلنا: الماد من الفساد - في [باب*] العبادات -: أا غير مجزئَة» والمراد 
منةٌ - في باب المعاملات -: أنه لا يفيدٌ سائر الأحكام وإذا اختلف” المعى : 
لم يتجه“ أحدهما نقضا على الآخر. 

قوله : «الملك نعمة - فلا تحصلٌ من المعصية» . 

قلنا: الكلام عليه وعلى الوجه الثاني مذكور في الخلافيات١).‏ 

[و] ما الحديث- فنقول : الطلاق - في زمان الحيض -يُوصفٌ بأمرين : 

أحدُهما: أنه [غير“] مطابق لأمر الله تعالى . ۰ 

والثاني : أنه سب للبينونة“. ۰ 

أما [الأول“] - فالقولٌ 0 [ به" ] إدخال في الدين ما ليس منه: فلا جرم 
کان" ردا . 

[وأما""] الثاني - فلم قلتَ”٠:‏ إله ليس من الدين - حتّى يلزم [منه*'] أن 

(۱) لم ترد في غير ص. 

(۲) عبارة آ: «اختلفت الأحكام» . (۳) لفظ ما عدا ص: «یتوجه» . 

)٤(‏ قال الأصفهاني في الكاشف ٠٠١/۲(‏ - آ) نقلا عن صاحب التلخيص : «تقرير 
هذه الدعوى من وظيفة الأصولي . ثم قال: والحى أن النهي - من حيث هو نهي - يدل على 
الفساد في العبادات والمعاملات جميعهاًء وحيث تخلف فإنما يتخلف لدليل منفصل : 
حيث لا يكون المراد باللفظ حقيقة» ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنه - بالحقيقةء بل 
ما يجاوره: كالبيع وقت النداء» . (۱) لم ترد الواو في ن» ي» ل |. 

)٦(‏ سقطت الزيادة من ذ» ل» آ» ص» ح. 

(۷) في نء ل ي» ص: «البينونة»» وفى 1: «لبينونة». والظاهر ما أثبتناه . 

)^( سقطت الزيادة من ص . ۰ 


(۹) في ص: «أن القول» . )٠٠(‏ سقطت الزيادة من ن» ل ي. 
)۱١(‏ لفظ ح: «یکون». )١۲(‏ سقطت الزيادة من ص. 
(۱۳) لفظ ص: «قلتم» . )۱٤(‏ لم ترد في نذ» ص» ل» ح. 


- ۲۹۸ - 


یکون ردا؛ فان هذا عین المتناع,ٍ ۳ [فیه ”]؟ . 

وما الإجماعٌ فلا سام أن الصحابة رضي الله عنهم - رجعوا" في فساد 
الرّبا والمتعة إلى مجرد النهي, ؛ بدلیل آنهم حکموا في كير من المنهيات ٠‏ 
بالصحة [وعند“] ذلك لا بد وأن یکون أحدٌ الحكمين لأجلِ القرينة» وعليكم 
الترجيح . 

ثم هو معنا لأنا لو قلا : [إن“] النهيّ يدل على الفساد - [ل] كان 
الحكم بعدمٍ الفساد - في بعض الصور ترکا [للظاهر. 

أما لو قلنا: بأنه لا يقتضي الفساد لم یکن إثباٹ الفساد - في بعضصِ 
الصور- لدليل, منفصل, › ترک "] للظاهر-: فکان ما قلناه أولى . 

قوله ت «الأمر دل على الإجزاء: فوجب أن يدل النهيٌ على الفساد». 

قلنا: هذا غير لازم > لإمكان اشتراك المتضادات - في بعض الصور 
اللوازم . . ولو سلّمنا"“ذلك لکا الام ما٠‏ دل على الإجزاء : وجب أن لا 
يدل النهيّ عليه لا أن يدل على الفساد . والته أعلم . 


(۱) في ني ي ل: «التنازع». 

(۲) لم ترد في غير آ. 

(۳) أخر الورقة )۱١۸(‏ من ن. 

. عبارة ص: «بالصحة في كثير من المنهيات»‎ )٤( 

)٥(‏ لم ترد في ل۰ ولفظ ن: «فعند». 

() في ن» ي آ» ل: «معنی». 

(۷) لفظ ص: «لأنه . 

(۸) لم ترد الزيادة في آ» ص» ح. 

)٩(‏ لم ترد اللام في ص. 

)٠۰(‏ ساقط من آ» وقوله : «لم یکن» في غير ح: «کان»» وزاد نساخ ص» ن» ل» ي 
قبل قوله: «تركا» كلمتي : ولا يكون»» والأنسب حذفها. 

. في ح: «سلمتاه»‎ )۱١( 

)١۲(‏ لفظ ح» ص: «لكن». 

)١۳(‏ لفظ :١‏ «كما». 

۔- ۹۹ - 


المسألة الخامسةٌ : 

في ان اهي عن الشيءِ ء هل يدل على صح المنهيّ عنه: 

الین قالوا: 1إ ] النهيّ عن التصرفات لایدلٌ على الفساد - اختلفوا في 
آنه هل يدل على الصخة؟ . 

قل" عن أبي حنيفة"» ومحمد بن الحسن0 - رحمهما الله -: أنه يدل 
على الصحة؛ ولاجل ذلك احتجوا بالنهي عن الرّبا على انعقاده:فاسداً“» 
وکذا في نذر صوم [يوم"] العيد. ٠‏ 

وأصحابنا أنكرٌوا“ ذلك . 


(۱) لم ترد الزيادة في ن» ح» ص 

(۲) لفظ ل» ن: «فنقول». 

(۴) هو الإمام الأجل النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفيّ إمام أهل الرأي أفردت ترجمته 
ومناقبه بتالیف كثيرة ولد سنة (٠۸)ه.‏ وتوفي سنة (١٠٠)ه‏ ترجمت له معظم المظان. 
یراجع کتاب «أبو حنيفة» لأبي زهرة و«أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح» للجندي . وكلاهما 
طبع في القاهرة. 

: هو صاحب أبي حنيفة -رحمهما اله تعالی - وناقل فقهه . قال عنه الإمام الشافعي‎ )٤( 
«أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير» وما رأيت رجلا سمینا أخف روحاً منه وکان روحاً‎ 
کله وکان يملا القلب والعين» توفي سنة (۱۸۹)ه. وترجمت له معظم المظان . منھا تاج‎ 
. )٠۹۳( والفوائد‎ .)٥ ٤(ص التراجم‎ 

() لفظ ن» ي» ل» ص: «على». 

)١(‏ قال في البحر الرائق :)۹۷/٦(‏ «بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط 
الدرهم الزائد: لأن الفساد في صلب العقده. 

(۷) لم ترد الزيادة في ص. 

(۸) قال الطحاوي في مختصره (۳۲۲ - :)۳۲١‏ «من أوجب على نفسه صوم يوم 
الفطر أو يوم النحرء أو أيام التشريق : أفطر ما أوجب على نقسه صومه من ذلك وقضى 
مثله: من الأيام التي يحل صومهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما- 
كفارة يمين » إن كان أراد يمينا وقد اختلف قول أبي يوسف. . .٠.‏ 

. في ح: «أنکروه»‎ )٩( 


۰ - 


لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم -: «دعى الصلاة أيام أقرائك»٠٠.‏ 
والمضامين»”“؛ فالنهي - es‏ 


)١(‏ هذا معنى بعض حديث أخرجه النسائي والحاكم» عن عائشة» بلفظ : «إن هذه 
ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق . فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » وإذا أقبلت فاتركي 
لها الصلاة» على ما في الفتح الکبیر: .)٤۲۸/۱(‏ 

وقد ذكر الغزالي في شفاء الغلیل :)٤۰۹ -٤۰۸(‏ أنه روي عنه ب أنه قال لفاطمة 
بنت أبي حبیش - وقد استحيضت -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي» . 

وهو كما قال محقق الشفاء - بعض حديث عائشة رضي الله عنهاء الوارد بألفاظ 
مختلفة في مسند الشافعي (ص٤‏ ١۱)ء‏ والموطأ (۱/ ۰)۸۰ ومسند حمد ۱۹٤/٩(‏ و۲٣۲)ء‏ 
ط الحلبي» وصحيح البخاري (۱/۱ه و٤)‏ ومسلم (١/۸١۱)ء‏ وسائر كتب السنن . وانظر 
هامش الشفاءء ومنتقی الأخبار (۱/ ۱۳۹ و۱۷۰ - ١۱۷)ء‏ والتلخيص الحبیر ٤۹/۱(‏ و۲١).‏ 

(۲) قد أخرج الطبراني في المعجم الكبير - من طريق ابن عباس -: أن رسول الله بي 
نھی عن بیع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. على ما في الفتح الکبیر (۲۷۸/۳). 

قال المناوي في فيض القدير :)۳٠۷/١(‏ «المضامين» وهي : ما في بطون الأجنة. . . 
وحبل الحبلة: بفتح الباء فيهماء لكن الأول مصدر «حبلت المرأة» بكسر الباءء والثاني اسم 
جمع «حابل» کظالم وظلمة . وقال الأخفش : وهو جمع «حابلة» قال ابن الأنباري : والهاء 
في «الحبلة» للمبالغة (أخرجه) الطبراني : وكذا البزار عن ابن عباس . ورواه البزار عن ابن 
عمر (أيضاً) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة» وثقه 
أحمدء وضعَفه جمهور الأئمةء وأخرجه عبد الرزاق (الصنعاني) قال ابن حجر: وسنده 
قوي . ١.ه.‏ ومن ثم رمز المصنف (الجلال السيوطي) لصحته». ١|.ه.‏ 

وقال ابن الأثير في النهاية (۱۹۸/1): «. . . الحْبْل بالتحريك مصدر سمي به المحمول 
كما سمي بالحملء وإتما دخحلت عليه التاء : للاشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحبلل الأول يراد 
به ما في بطون النوق: من الحمل» والثاني : حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه 
لمعنيين أحدهما: أنه «غرر» وبيع شيء لم يخلق بعد وهو: أن يبيع ما سوف يحمل الجنين 
الذي في بطن الناقةء على تقدير أن تكون أنش » فهو بيع نتاج النتاج . وقيل: أراد بحبل 
الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصح = 

E 


في هذه الصورة ‏ ملمكُ عن الصحة. 
احتجوا : بأ النهيّ عن غير المقدور عبت والعبتٌ لا يليق بالحكيم ؛ فلا 
يجوز أن يقال للأعمى<): «لا تبصره»› ولا أن يقال للزمن”: «لا تطر» . 
والجواب عت : انقض بالمناهي الكو 
ن هذاه فإ وإ كان نها في الصينةء اكه نسح في الحقيقة. 
سلتا له لهي لکن علق ر ابيع اللُغويّء وذلك ممكنُ الوجودء فلم 
: إل المسمى الشرعيّ ممكن الوجود*؟ . والله أعلم . 
المسالة السادسة: 
المطلوبٌ بالنهي)- عندنا-: فعل ضدٌ المنهيٌ عنهُ. 
وعند أبي هاشم : نفس أن لا يفعلَ المنهيٌ عنهُ. 


= وقال في (۲۹/۳): «المضامين : ما في أصلاب الفحول» وهي جمع مضمونء يقال: 
ضمن الشيء. بمعنی تضمنه. ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح : جمع 
ملقرح» وهو: ما في بطن الناقة . وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. وحكاء الأزهري : 
عن مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن ابن المسيب. وحكاه أيضاً عن علب عن ابن 
الأعرابي . قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان. وهن ضوامن ومضامين» 
والذي في بطنها: ملقوح وملقوحة» . 

وقال في :)٩۳/ ٤(‏ «الملاقيح : جمع ملقوح. وهو: جنين الناقة . يقال: لقحت الناقة ء 
وولدها ملقوح به. إلا نهم استعملوه بحذف الجار. والناقة ملقوحة . وإنما نهى عنه لأنه 
من بيع الغرر. وقد تقدم في (۲۹/۳) مبسوطاً في المضامين . .١‏ ه. 

)١(‏ أخر الورقة )٤۳(‏ من ص. 

(۲) عبارة ص: «فالأعمی لا يجوز أن يقال له لا تبصر» . 

(۳) عبارة ذ» يء ل ص: «وللزمن لا يجوز أن يقال: لا تطر» وعبارة آ: «وللزمن لا 
تقم» . 

)٤(‏ أسقط ناسخ ي هذه المسألة جملة من المتن ثم كتبها على الهامش. 

. في ٽ٬ يء ل» ص آ: «عندنا بالنهي»‎ )٥( 

۳ - 


لنا: أل النهي تكليف والتكليف [إتما“] يرد“ بما يقدر عليه 
مكلف“ والعدمٌ الأصلى يمتنعُ أن يكونَ مقدوراً للمكلّف؛ لأن القدرة لا بد 
لھا من تأثيرا“» والعدمٌ نف محض فيمتتمُ إسناده“ إلى القدرة. 

وبتقدیر ن یکونْ العدمٌ اثر : : يمك إسنادةُ إلى القدرة*» لكر العدمٌ 
الأصليّ لایمکر إسناده إلى القدرة ة؛ لأنْ الحاصلَ لا يمكنْ تحصيلة [ثانياً] . 

وإ ثبت أن متعلنٌ التكليف ليس هو العدم -: ثبت أنه مر وجودي بنافي 
المنهي عن وهو الضد. 

احتحّ المخالف ٠‏ : بأل من دعا“ الداعي إلى الڑنی فلم عله فالعقلاءُ 
یمدحونَةُ على أنه لم يزنء من غير أن يخطر بال فعل ضد الرّنى : فعلمنا أن 
هذا العدم يصلح أن یکون متعلقّ التكليف”'. 

]™“[ الجوابُ : نهم لا یمدحونه على شي ۽ (CAY‏ یکونْ في ٩‏ وسعه» 
والعدمٌ"“ الأصلي يمتنعٌ "أن يكونَ في وسعه - على ما تقَدّم - بل إنما يمدحونةُ 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(۲) لفظ ص: «یراد»» وهو تصحيف . 
(۳) عبارة ن» ي۰ ل ص «کان مقدوراً للمكلف» . 
)٤(‏ آخر الورقة (۱۲۳) من ل. 
(ه) لفظ ما عدا ص: «أثره . 
»( لفظ ح : «استناده» . 
(۷) في غير ي : «أمرا» والأنسب ما أثبتناه . 


(۸) لفظ آ: «المقدورة»» وهو تصحيف . (۹) لم ترد الزيادة في ح . 
)٠١(‏ لفظ ل ن: «فإذا». )۱١(‏ في آ: «ادعاه» وهو تصحیف . 
)١۲(‏ لفظ ص: «التكاليف» . (۱۳) لم ترد الواو في ص . 


. في ص: «أنما» وهو تصرف من الناسخ‎ )١( 
من ن.‎ )۱١۹( أخر الورقة‎ )١١( . سقطت الزيادة من ص‎ )٠٠( 
. لفظ ن» ي۰ ل: «وعدم»» والظاهر ما أنبتناه‎ )۱۷( 


(۱۸) لفظ ص» ح: «ممتنع» . 
“r‏ 


على امتناعه من ذلك الفعل » وذلك الامتناعٌ أمرٌ وجودىّ لا محالة ؛ وهو: فعل 
ضدٌ الرّنى . 

فن قلتّ: إلّه كما يمكنه فعلٌ الرّنى» فكذلك يمكنة أن يترك ذلك الفعل 
على عدمه الأصليّ » وأنْ لا يغيرهٌ - فعدمٌ التغيير مر مقدورٌ [له7] : فيتناولًة١)‏ 
التكليف . 

قلت ”: المفهوم هن قولنا: تركه على ذلك العدم [الأصلىّ]» وما غيره 

فان كان محض العدم لم يكن متعلتق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف 
وإِن لم یکن محض العدم : کان أمراً وجودياً ؛ وهو المطلوبٌ . 
المسألة السابعةٌ : 

النهى (“ عن الأشياء إمَّا أن يكون نهيا عنها - عن الجميع"» أو عن 
الجمع » أو نهيأ“ عنها - على“ البدل » أو عن البدل, . 
e ٤‏ 5 
اماالنهيٌ عن الجميع"“ فهو: أن يقول الناهي للمخاطب: «لا تفعل هذاء ولا 
هڏا» فیکون ذلك« موجباً للخلو عنهما"“ أجمع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

(۲) لفظ ح: «فیتناول»» وهو تصحيف . 

)۳( آخر الورقة )۱١١(‏ من ح . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ن ل. 

.١ من‎ )۱١۳( اخر الورقة‎ )١( 

. من ي‎ )۷١( أخر الورقة‎ )١( 

(۷) كذا في ل» ن» أ« وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع». 
(۸) في ص: «نھی». 

(۹) في ص: «عن». 

)٠١(‏ كذا في ل ن آء وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع». 
)۱١(‏ في آ: «وهذا». 

(۱۲) في ن» ح: «عنها» . 


“€ 


ثم تلك الأشياء التي أوجبَ الخلو عنهاء إن كان الخلو عنها ممكتاً: فلا 
شك في جواز النهي . 

وإ لم يكنْ: كان ذلك النهي جائزاً - عند من يجوز التكليفٌ بما لا 
طاق . 

وأمَا النهي عن الجمع بين أشياء- فهو [مثل0“] أن تقول : «لا تجممْ 
بين کذا وکذا» . 

ثم تلك الأشياء إن أمكنّْ الجمع بينّها“-: فلا كلام في جواز ذلك 
النهي » وإلا: لم جز عند مَنْ [لا] يجوز تكليفَ ما لا يطاق؛ لأنه عبث 
يجري مجرى نهي الهاوي من“ شاهق جبل عن الصعود. 

وأمًا النهى عن الأشياء - على البدل - فهو: ُن يقال للإنسان: رلا 
تفع“ هذا [إِنْ فعلتٌ ذلك" ولا تفعلّ ذلك] إن فعلت هذّا» . وذلك [ب”“] 
أن یکون کل واحد ۔ منهما - مفسدة عند وجود الآخحر. 

وهذا يرج إلى النهيِ عن الجمع بينهما. 

وأمّا النهيٌ عن البدل ‏ فيفهم منه شيئان : 


. عبارة ما عدا ص: «تکلیف ما لا يطاق»‎ )١( 
. في ل» ن: «عن»» وهو تحريف‎ )۲( 
. في ص» جح والأشياء»‎ )۳( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )٤( 
. (ه) لفظ نء ل |» ي: «بینهما»‎ 
. لفظ ن» ي» ل: «فالکلام» وهو تصحيف‎ )٩( 
هذه الزيادة من ص» ح.‎ )۷( 
. في آ: «عن»‎ )۸( 
في ن» ل: «الإنسان».‎ )٩( 
لفظ ن ل: «يفعل».‎ )٠۰( 
. لم ترد الزيادة في ن» ي» ل»‎ )۱١( 
في ن» ل: «أن».‎ )٧۲( 
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أحدهما: : أن یھی الإنسان عن أن يفعل شيئاء ويجعله بد لاعن غير 
وذلك يرجم إلى النهيِ عن أن يقصدَ به البدل؛ وذلك غير ممتنع . 
والآخرٌ: أن يهى عن أن يفعَلّ أحدَكُّمَا دو الآخر. لکن يجمع بينهما. 


وهذا النهي جائر ‏ إِنْ أمكنْ الجمم» وغيرُ جائز۔ إن تعذرَ على [قول “] 
من لا یجورٌ تکلیف ما لا یطاق . والله أعلم. 


(۱) في ن» ي» ل» آ: «من». 

(۲) لفظ |: «فيه» . 

(۳) سقطت الزيادة من ن ي» ل اء ح. ۰ ِ 

)٤(‏ في ي ح زيادة: «هذا آخر الكلام في الأوامر والنواهي»ء وفي | نحوها من غير 
كلمة «هذا» ولعلها من زيادات النساخ» التي جرت عادتهم بها. 


۳۰ 


2 
ررم ف الم م وااوص 
وهو مرتبٌّ على“ أقسام 


فى ى زيادة: «أربعة». 
() ي . 1 ٠ ٣‏ ۳ 4 . 
(۲) في ن» ي٠‏ ل« ص۰ ا: «شرطین»» وهو تصحیف 


۳V 


[الشطر] الال 


ي 
ألفاظ العموم 
[وفیه”“] مسائل : 
المسالة الاولى: 
[في] العام : 


هو الف المستغرق لجميع ما يصلحٌ له - بحسب وضع واح - 
کقولا: «الرجال۵؛ فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له. 

ولا يدخلٌ عليه لنکرات - کقولهم : «رجل»؛ لأنه يصلح لکل واحد من 
رجال الدنيّاء ولا يستغرقهم١.‏ 


. لم ترد الزيادة في ي» وفي نء ل آ: «الشرط» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) هذه زيادة مناسبة من |. 

(۳) لم ترد الزيادة في ص. 

)٤(‏ لفظ ن» ي ل | : «وهو». 

(ه) عبارة ص: «اللفظة المستغرقة»» وبه عبر في الحاصل : (۳۳۳)» وراجع البرهان : 
(۳۲۰/۱) فق (۲۲۸) وتعريف الغزالي في المنخول: (۱۳۸)ء والشيرازي في اللمع: 
»)٠٤(‏ وابن السبكيّ في الجمع وشرحه: )۳۹۸/۱ 

والمراد ب «اللفظة المستغرقة»: الكلام المفيد الذي يتناول دفعة واحدة المعنى الذي 
یصلح له» ,ویفیده ویدل عليه . 

, لفظ ص: «تصلح»›‎ )٩( 

(۷) لفظ ن» ي» لے e‏ ح: «کقوله». 

(۸) لفظ ح: «الرجل»» وهو وهم من الناسخ . 


. لفظ ص: «يستغرفه»‎ )٩( 
- ۳۹ 


ولا التثنيةء [YY‏ الجمع؛ لال لفظ «رجلان» » و«رجال,» یصلحان ٩‏ 
لکل اثنين» وثلائة» ولا یفیدان» الاستغراق. 
ولا لمال العدد - كقولنا: «خحمست؛ لألّه صالح ۵» لکل «خحمسة»» ولا 


و 


يستغرقه . 
وقولنا : : بحسب وضع , واحل» - احترار") عن « اللّفظ المشترك أو الذي 
له حقيقة» ومجارٌ؛ فان عمومةُ لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً. 
وقيل - في أحدّه أيضا -: إنه «الْلفظةٌ” الدالَ على شيئين فصاعدأء من 
غير حصر» . 
واحترزنا «باللفظة» - عن المعاني العامة » وعن الألفاظ المركبة. 
وبقولنا: «الدالّة» - عن”٠‏ الجمع المنكر؛ فإنه يتناول ميم الأعدادء لكن 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(۲) لفظ ما عدا ص : «يصلح ٠‏ . 
(۳) لفظ ح. |: «یفید». 
)٤(‏ آخر الورقة )۱۷١(‏ من ن. 
(ه) في آ: «احترازا» وهو تصحیف . )١(‏ أخر الورقة )٠۲١(‏ من ل. 
(۷) عبارة ما عدا ص: «أيضاً في حدة». (۸) في ن آء ل: «اللفظ الدال». 
(۹) ذكر الأسنوي أن هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الإمام المصنف 
في «المعالم» . فراجع : نهاية السول .)۳٠١/۲(‏ أما في المنتخب فقد أورد التعريف الأول 
بلفظ المحصول ورقة ٠٠(‏ - آ) كما ورد التعريف الثاني بنفس اللفظ أيضا. وفي التحصيل 
نحوه فراجعه في .)٠١ ٤( )- ٠٤(‏ أما صاحب الحاصل فقد عرفه بأنه : «اللفظة المستغرقة 
لكل ما تصلح له بحسب وضع واحد» فراجعه في الحاصل )٠١(‏ أصول/ دار الكتب 
٤۲(‏ -۳). وراجع تعاريف العلماء الآخرين ومناقشتها في الکأشف (۱۷۱/۲ - .)١۷۲‏ 
ونفائس القرافي (۱۳۰/۲) وما بعدها. وانظر تفصيل الشوكاني في إرشاد الفحول ص .)۹۹٩(‏ 
لتعريف الإمام المصنف الأول على سائر التعاريف - ومنها - تعريفا الغزاليء وأبي الحسين 
وا درأ أن يراد على الحد قيد ودفمتء . وأظنه أخذه من شرح الجلال المحلي على 
جم الجوآمع فراجعه (۳۹۹/۱). 
)٣١(‏ في ي: «علی». 


۳۱۰ - 


على وجه الصلاحية» لا على وجه الدلالة. 

وبقولنا: «على شيئين» - عن النكرة في الإثبات . 

وبقولنا: «من غير حصر» عن أسماءٍ الأعداذ. والته أعلم . 
المسالة الثانيةٌ : 

المفيدٌ للعموم إِمّا أن فيد [[» لخ أو عرفاًء أو عقلا. 

اما الذي فیده - لغةٌ : : فما أن یفیده ۔ على الجمع »› > أو على البدل . 

والّذي0› یفیده - على الجمعِ فما ن یفیده: [ل")] کونه اسما موضوعا 
للعموم » أو لأنه اقترنٌ به ما أوجبَ عمومَة. 

[Î‏ الموضوع للعموم [ف] على ثلاث آقسام,: 

الأول: ما يتناول العالمين وغيرم - وهو: لفظ «أىّ» في الاستفهام 
والمجازاة ۔ تقول : «أی رجل »» وداي ثوب»» و«أي جسم » - في الاستفهام 
والمجازاة. 

وكذا لفظ کل»» و«جمیع ». 

الثاني"“: ما يتناو العالمينَ فقط. [وهو: «مَنْ» - في المجازاة 
والاستفهام ]. ` 

الثالث: ما يتناول غير العالمين - وهو قسمان : 

أحدهما: ما يتناو کل ما) لیس من العالمين وهو: صيغة «ما» . 


)١(‏ لم يرد الضمير في ح. () في ن اء ل: «فالذي». 

(۳) لم ترد اللام في ي . )٤(‏ هذه الزيادة من ح. 

. سقطت الفاء من ن» ي ل»‎ )٥( 

)١(‏ في ص: «المجازات» بالتاء الطويلة» وهو رسم قديم. ومراد المصنف جزاء 
الشرط . 

(۷) في ح: «الثالث». وهو وهم من الناسخ . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من |. 

)٩(‏ لفظ ن ي۰ ل e‏ ح: «من». 
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وقيل : لَه يتناولٌ العالمين - أيضاً - كقوله تعالى : ولا أنَمْ عَابدُون ما 
بد4 . 

وثانیهما: 7ا تناو بعض ما ليس من العالمين - وهو“ : صيغة «متی »۰ 
فإتها مختصّة بالزمان . ونی 2۲ و«حیتٌ» ؛ فإنهما مختصًان بالمکان. 

[وأمَّا الاسم الذي يفيدٌ العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعلَةُ كذلك - 
نهو: إمّا في الثبوت» أو في العدم . 

اا الثبوت - فضربان: لام الجنسٍ الداخلةٌ على الجمع »» كقولك: 
«الرجال» والإضافة كقولك : «ضربت عبيدي» . 

وأمّا العدم - «فكالنكرة في النفي .]“١»‏ 

وأمّا“ [الاسم”"] الذي يفيدٌ العموم - على البدل -: «فأسماء النكرات» 
على اختلافِ مراتبها في العموم والخصوص, . 


وأما القسم الثاني :- 
وهو الذي يفيدٌ العموم : «عُرفاه - [ف*] كقوله تعالى : «[حُرَمَّت عليكُمْ 
نام4 فال ينيد" في العرف: تحريم جميع وجوه الاستتاع . 


)١(‏ الآية )٤(‏ من سورة الكافرون. 

(۲) لم ترد في غير ح» ص. 

(۳) لقظ ي : «وهي» . 

)٤(‏ في ن: «وأين». (ه) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ن ل وقوله: «أو في العدم» ورد في ي من غير 
حرف الجرء وقوله : «الجمع» في ي» آ: «الجميع». 

(۷) لفظ ن ي آ: «فأما» . 

(۸) لم ترد الزيادة في ذ» ي» ل. 


(۱) سقطت القاء من ن» ي۰ ل جح 
(۲) الآية (۲۳) من سورة النساء. 
(۳) في ن» ل: «مفید» . 
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وأما القسم ”“ الثالث:- 

وهو الذي یفید العموم : : قلا - فأمور ثلاثة : 

أحدُها: أن يون الف مفيداً للحكم ولعلته - فيقتضي ثبوت الحكم اينما 
وجدت ۳ العلَةٌ. 


والثاني ^ : أن يكونٌ المفيدٌ للعموم ما يرجم إلى سؤال, السائلِ : كما إذا 
سل ال - عليه الصلاة والسلامٌ - عمّن أفطر؟ فيقولٌ: «عليه الكفارة»» 

والنالت ١‏ دلیل الخطاب علد من يقول به کقوله عليه الصلاة والسلام : 
«في سائمة ه الخنم زکاةًٌ۵؛ فإنة يدل : على ائه لا زكاة في کل ما لیس 


بسائمة . والله أعلم . 


المسألة الغالثة : : في الفرق بين المطلق والعام : 

اعلم : :أ کل شي ء فلَهُ حقيقة وکل مر یکون [المفهرم ] منه 
[مغایرا i‏ للمفهوم من تلك الحقيقة :: کان لا محالة أمراً ار ] سوی 
تلك الحقيقة سواءٌ كان [ذلك”")] المغاير لازماً لتلك الحقيقة أو مفارقاًء وسواءٌ 
کان سلباً أو إيجاباً. 


)١(‏ آخر الورقة )۱١6(‏ من آ. 

(۲) لفظ ص: «حصلت) . 

. في ي ا جح «وثانيها»‎ )٣( 

)٤(‏ لفظ ل» ن: «سأل». 

. في ن ح» ل: «الثالث»‎ )٥( 

. من هذا القسم من هذا الكتاب‎ )٠۴١( انظر هامش ص‎ )٩( 
لفظ ص: دأن».‎ )۷( 

(۸) في 1: «فكل ما» والعبارة في ن» ي» ل» ح: «فكل أمر» . 
(4) سقطت الزيادة من ح»› وتکرر ما بعدها. 

(١٠)سقطت‏ الزيادة من ن» ل. 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )٠١( لم ترد الزيادة في ص.‎ )۱١( 
-" 1۳ - 


فالإنسانٌ - من حيث إنه"“ إنسانٌ - ليس إلا أنه إنسان. فما أنه واحدّء أو 
لا واد أو کثبر أو لا كبر فكل دلك مفهوماتٌ منفصلةً عن الإنسان - 
من حيث إنه إنسانٌ وإ کا نقطع بان مفهوم الإنسانِ لا ينفكٌ عن کونه 
واحدأء [أو لا واحدا“]. 

إذا“ عرفت ذلك - فنقولٌ: اللَفظ الدال على الحقيقة - من حيتُ 
[إنها ] هي - هي - من غير اَن تکون ٠‏ فيها دلالة على شيءٍ من قيود تلك 
الحقيقة سلب“ كان ذلك القيد أو إيجاباً”“- : فهو «المطلى» . 

ا ما اللَفْظ الدال على تلك الحقيقة ‏ مع قي الكثرة» فإ كانت الكثرة 
[کثرة'] معيَنهة - بحیث لا یتناول ”ما يزيد علیها - فهو" «اسم العدد». 

وإِلٌ لم تكن الكثرة كثرة معي - : فهو «العام» . 

وبهذا التحقيق ظهر خط من قالّ: «المطلق - هو: الدال على واحدى 
بعینه ؛ فان کون واحداً وغیر““ معین ‏ قیدان زائدان ان الام ن 
أعلم . ۰ 

() لفظ ن» ي ل: «هو. 

(۲) لفظ ن ي ل آ: «أکثر . 

(۳) أخر الورقة )1۷١(‏ من ن. 

. في ل» ن: «وکل»‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة ي : «بأن مفهومات الإنسان لا تنفك» ولفظ ن ل نحو ما أثبتنا غير أن 
كلمة «بأن» فيهما: «بأنه». 

)٦(‏ ساقط من . (۷) في : «وإذا». 

(۸) کذا في ص ل» أ ن» ي وعبارة غيرها: «اللفظة الدالة» . 

(۹) لم ترد الزيادة في آ. 


. في آ: وسلبيا»‎ )۱١( . لفظ ي ا ح: «یکون»‎ )۱٠۰( 
لفظ آ: «ايجابيا» . (۱۳) لفظ آ: «فأمام» وفي ل ن: «آما».‎ )۱۲( 
. لقظ ح: وتتناول»‎ )٠٥( لم ترد الزيادة في ل» ل.‎ )۱٤( 


. في غیر ص» ح: «ما بعدها؟. رپ لفظ ل ن: «وهو»‎ )۱١( 
في ن» ي۰ ل: وأو غیره» . ر٩۱) سقطت الزيادة من ل٠ ن‎ )۱۸( 
“1 - 


المسالة الرابعةً : 
اختلف الناس في صيغة کل و«رجمیع »۰ ودأیٌ»» و«ما»» و«من» في 
المجازاة والاستفهام . ٍ 
> فذهبت المعتزلة» وجماعة الفقهاء": إلى أنها للعموم [فقط]؛ وهو 
المختار. 
وأنكرت الواقفيةٌ ذلك ولهم قولان : 
فالأكثرون ذهبوا: إلى أنها مشتركة بين العموم والخصوص ‏ . 
والأقلون قالوا“: لا ندري أنها حقيقة في العموم فقط ؛ أو الخصوص ‏ 
فقط» أو الاشتراك " [فقط'] . 


والكلام في هذه المسألة مرب على فصول [خمسة”] . 


)١(‏ هذه المسألة بمثابة الباب وإن أطلق المصبف عليها اسم المسألةء فالكلام في هذه 
المسألة معقود لصيغ العموم المختلف فيهاء وهو في فصول . 

(۲) في غير ح زيادة: «في». 

(۳) كذا في غير ص» ح» وعبارتهما: «جماعة [من] الفقهاء» . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ل ن. 

)١(‏ آخر الورقة )٠٠٠١(‏ من ل. 

. فيما عدا ص» ح: «والأولون»ء وما أثبتناه أنسب‎ )٦( 

(۷) في ح زيادة: «أنا». 


(۸) کذا في غير ن» ي» ل. وعبارة النسخ الأخرى: «أو في الخصوص». 
(4) كذا في ص» اء ح» وفي غيرها: «أو [في] الاشتراك». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. 
)١١(‏ هذه الزيادة من ص. 
۳0 - 


[الفصل‹“] الأول ] 
[في"] أن «مَنْ» و «ما» و «أَينْ» 


و«متی» . في الاستفهام : للعموم 


[فنقولٌ : هذه الصيغ » ما أن تكونَ للعموم ] فقط ؛ أو للخصوص فقط ؛ 
الما على سبيل الاشتراك ؛ أو لا لواحا منهما -: والکل باطلْ إل الأول. 

اما أنه لا يجوز أن يقال : إتها موضوعة ة للخصوصٍِ فقط _ فلأنةُ لو كان 
كذلك ‏ لماحَسُرّ ”) من المجيب أن بجی بذکر کل العقلاء؛ لألٌ الجواتَ 
یجب أن یکن مطابقا للسزال» لك لا نزاع في حسن ذلك. 

وأمّا أنه لا يجورٌ القول”" بالاشتراك - فلأنه لو كان كذلك ‏ لما حسن 
الجوابُ إل بعد الاستفهام عن جميِ الأقسام الممكنة مثرٌ ۵ أنه إذا قیل 0 : 
من عند؟ فلا بذ أن تقول"“: تسألني”٠‏ عن الرجال » أو عن النساء؟ فإذا 
قال : عن الرجال - فلا بد أن”“تقول"': تسألني”“ عن العرب أو [عن] “٠”‏ 


٠ح هذه الزيادة من ح . (۲) هذه الزيادة من ص‎ )١( 


(۴) لم ترد الزيادة في ي» ص. )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
(ه) في ص: «وأما» . )١(‏ آخر الورقة (۷۷) من ي . 
(۷) في ن ي ل ا ح: أن یقال» . (۸) في آ» ي: «بل» . 

)٩(‏ في آ» ح» ص: «قال». (۱۰) في ص آ: «وأن». 

. لفظ | ي: «یقول» . (۱۲) لفظ ما عدا ح: «سألتني»‎ )۱١( 
. في آ» ح» ي: «یقول»‎ )۱٤( . لفظ ص: «وآن»‎ )۱۳( 
لم ترد في آ» ح» ص.‎ )۱١( . لفظ ما عدا ح: «سألتني»‎ )٠٥( 


“۳۱۷ - 


العجم ؟ فإذا قال : عن العرب - فلا بد أن : تقول )٩(‏ : تسألني ٠”‏ عن ربيعةء أو 


عن مضر؟ وهام جر إلى أن تأني ٩‏ على جميع التقسيماتِ الممكة؛ ؛ وذلڭ -: 
لأن اللَفظ إمّا أن يقال: إنه مشترك ب بين الاستغراق» وبين مرتبة0) معينة في 


الخصوصٍِ 0 أو بينْ الاستغراق» وبين جميعِ المراتب 1 كنة؛ ؛ والأول(“) 
باطلٌ ؛ لأنٌ أحداً لم يقل به . 

والثاني يقتضي اَن ١‏ یحسن من المجيب ذکر الجواب ا بعد الاستفهام 
عن کل تلك الأقسام, ؛ لأ الجواب ١‏ ب د وان یکون مطابقاً للسؤال > فإذا® ™ 
كان السؤال محتما لأمور كثيرة - فلو أجابَ قبل أن يعرف ما عن وقعٌ ٠‏ 
لو : لاحتمل ن لا يكون الجوابُ مطابقاً للسؤال, ؛ وذلك غير جائز. 

: أنه لو صح الاشترا لوجت هذه الاستفهاماتء لكنّها غير واجبة؛ 

أا زا ES‏ إلا وتحته عام [اخر]؛ وإذا"“ كان كذلكڭ: كانت 
التقسيمات الممكنة غير متناهية» والسؤال عنها على سبیلٍِ التفصيل - 
محال . 

7و ]ما ثانا - فلانا"نعلم بالضرورة من عادة ة أل اللسان: نهم 
پستقبحون ٠‏ مثل هذه ء ااستفهامارن | 
(YY‏ للخصوص نۇ عل 
(۱) في ح۰ ي «یقول» . 
(۲) لفظ ل ن آ: «سألتني». )٣(‏ في ل٬‏ ن: «ياتي». 
)٤(‏ لفظ 0 ي“ ل“ ص : «قرينة»» وهو تصحيف . 


)٥(‏ في : «والأول». (1) في آ: «إذا». 

(۷) أخر الورقة )۱١١(‏ من ح. (۸) في ل» ن: «وقع عنه». 
)٩(‏ لفظ ن ي ل: «فإنه». )٠١(‏ آأخر الورقة (۱۷۲) من ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (۱۲) لفظ ن» ي» ل: «وإذا». 


)1۳( لم ترد الوار في ن جح“ ل ص. )۱٤(‏ في ن ي۰ ل 3 «فأنا) . 

)٠(‏ لفظ آ: «يستحقون»» وهو تصحيف )١١(‏ هذه الزيادة من ص»ء ح. 

(۱۷) انفردت بهذه الزيادة ص. (۱۸) لفظ ن» ص» ل: «متفق» . 
۳1A‏ 


فبطلت هذه [الأقا] الثلائةء ولم يبق إلا القسم الأول - وهو الحق . 

فان قي : لا نسم أنها غير موضوعةٍ للخصوص . 

قوله : «لو کان کذلك ۔ لہا حسّ الجوابٌ ‏ بذکرا الكل». 

قلنا ٠‏ متی؟ إذاوجدت مع اللّفظ قرينة [تجعلَةُ للخصوص ]ء أو A)‏ 
إذا لم توج؟. 

الأول ممنوع و الثاني مسلَم. 

بيانه : : أن من الجائز أن تكون هذه الصيغةٌ موضوعة ‏ “للخصوصٍ إلا 
آنه قد يقترن بها - من القرائن - ما يصير المجموع للعموم ؛ لجواز أن يكونَ 
حكمْ المركب مخالفاً لحكم ر 

سلمنا ذلك؛ ؛ فلم لإ یکوں مشت 

قوله: «لو کان كذلڭ ا 

قلنا: لم“ لا يجورٌ أن يقال : هذه اللَفْظة لا تنفك عن قرينة““دالّة على 


.| انفردت بهذه الزيادة‎ )١( 

(۲) لفظ ي : «فهو» . 

(۳) آخر الورقة )٠٠١(‏ من أ. 

. في ن ل: «فذکره» وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في ص» ح» ي» آ: «وجد . 

(7) في ل ن زيادة: «الجواب». 

(۷) ساقط من ن» ل» وفي ح: «تجعلها للعموم». وفي آ: «تجعله للعموم» وهو 
(۸) في ح: «وإذا» . 

)٩(‏ في ص آ» ي: «ع» م»» وهو رمز لما أثبتنا. 
)٠١(‏ أبدلت في ص بلفظ : «وحدها» . 

. في ن ل: «قرن به»» وفي آ: «قرن بها»‎ )۱١( 
لفظ ن ي ل آ: «لوجب».‎ )۱۲( 

(۱۳) لفظ ن ي ل: «بل». وهو تحریف . 


(۱۴) في ل ي» ن آ: «قیود» . 
- ۳۱۹- 


المراد - بعينه - فلا جرم لا يحتاج إلى تلك الاستفهامات . 

سلمنا إمكان خلوه عن تلك القرينةء لکن متی يقځ() الجوابُ بذکر 
الكل؟ إذا كان ذكرٌ الكل مفيدأ”“ لما هو المطلوبُ بالسؤال - على كل 
التقديرات ”- أو إذا لم يكن؟ . 

الأرل ممنوع» والثاني مسلمّ. 

بيانهُ : أن السؤال إمّا أن يون قد وق عن الكلٌء أو عن البعض . 

فان وقعَ عن عن الكل ۔ کان ذکر الكلٍ هو الواجب/؟ . 

وإ وقع عن البعض - فذكر الكل يأتي على ذلك البعضٍٍ > فیکون ذکر 
الكل مفيداً [لحصول"] المقصود - على كل التقديرات وذكر البعض, لیس 
کذلك ۔ : فکان ذکر الكل أولى . 

سلمنا أن الاشتراً يوجبٌ تلك الاستفهامات لكل لا نسلَمُ أنّها لا 
تحسن» آلا تری أنه إذا قي : :من عند؟ حسنٌ [منه“] أن يقول(٩:‏ أعن 
الرجال تسأٌني: آم "عن النساء؟ أعن الأحرار”“ آم عن العبيد؟ غاية ما في 
الباب أن يقال : الاستفهام عن کل الأقسام الممكنة - غير جائز؛ لکنا نقول: 


. لفظ ل» ي ن آ: «يصح »۰ وهو تصحيف‎ )١( 

)"( کذا في ص٠‏ ي۰ وفي ن ل: «إذا كان الكل دکره مفیدا» وفي ح نحو ما 
أبتنا إلا أنه أسقط «كان» . 

(۳) عبارة ص: «كلا التقديرين» . 

)٤(‏ في آ» ص»؛ ي 2 م 

(ه) لفظ ح: «الجواب». 

(1) في ل» ن: «فإن». 

)۷( في اء ي ح: «حصول»» ولم ترد الزيادة كلها في ص. 

(۸) لم ترد الزيادة في ي . 

. لفظ آ: «یقال»‎ )٩( 

. لفظ آ: «سالتني»‎ )٠۰( 

)۱١(‏ في غیرح : «أي. 

(AY)‏ في ن ي۰ ل «أومن العبيد آو من الأحرار». 

۳ - 


ليس الاستدلال بقح بعضصِ [تلك] الاستفهامات على عدم الاشتراك - أولى 
من الاستدلال, بحسن بعضها على الاد شترا ؛ وعليكم الترجبح . 

سلمنا أن ما ذکرتم یدل على قولکم » لکنه معارض بأل هده الصيغ لو 
کانٹ للعمرم فقط ۔: لما حسنّ ن الجوابُ إل بقوله: «لا») نعم ؛ لأ 
قوله: «من عندڭ»؟ تقدیره : اکل الناسٍ عندك؟ ومعلوم أ ذلك لا يجاب إل 
بولا أو ب «نعم» : فكذلڭ ۵ ها هنا. 


[و] الجواب : قوله : «الصيغة وإِنْ كانت حقيقة في الخصوص » لكن“ 
لم لا يجو أن يقترن" بها ما يصير المجموع للعموم ۲؟. 

قلنا: لثلاثة أوجه: 

الأول “: أن هذا يقتضي [أنه ]لولم توجد تلك القرينة : أن لا يحسنَ 
الجوابٌ بذكر الكل . 

ونحن نعم بالضرورة - من عاد أهل الغ - حسنٌ ذلك: سواءٌ وجدتُ 
قرينة أحرّى» ملم توج" . 

الثاني : : أ هذه القرينة لا بدٌ بد وان تکون معلومة للسامع والمجيب معا 

لأنهيستحيل أن تكونُ [تلك”']القرينة طريتاً إلى العلم ١‏ بكون هذه الصيغة 
للعموم - مع أنا لا نعرف تلك القرينةٌ. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

(۲) عبارة ن ي ل :١‏ «هذه الصيغة». 

(۳) أخر الورقة )۱١١(‏ من ل. 

. لفظ آء ح» ص: «فكذا»‎ )٤( 

() لم ترد الواو في غير ص . 

(١)افي‏ ن ي ل ح: «لما» وهو تحريف. 


(۷) في ي : «يقرن» . (۸) عبارة أ: «قرينة تصيره . 
() لفظ آ: «أحدها». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
(۱۱) في آ» ح» ص: «أو. )١١(‏ احر الورقة (۱۷۳) من ن. 
)۱١(‏ لم ترد في ن» ي» ل» آ. )٠١(‏ آخر الورقة )٤٤(‏ من ص. 


- ۳ - 


ثم تلك القرينة إما أن تون لفظاً او غيرةٌ: : والأولٌ باطلّ ؛ لاه إذا قل لنا: 
من عند؟ حسنّ ما أن نجیبَ بذکر [کلٌ] من عندنا - وان لم © نسمع 

ا باطلٌ ۳ ۔ ايض - لأا [لا9] نعقل قسماً آخرّ وراء اللفظ يدل على 
مقصود المتكلّم - إل اللإإشارةء وما يجري مجراها: من تحريك العين(“ 
والرأس » وغيرهما. 

وکل ذلك مما ل يطل الأعمى عليه -مع أنه د يحسن ٩‏ منه أن یجین 0 
بذكر الكل . 

الثالث: [أن مَنْ كب إلى غيره - فقالّ: من عندك؟ حسَنَ منهُ الجوابُ 
بذکر الکل] - مع أن لم يوجذ في الكتبة شيء من القرائن. 

وبهذه الوجوه حرج الجواب [أيضا i‏ عن قوله"“: «إتما لم يحسن 
الاستفهام عن جميع الأقسام ؛ ؛ لأ اللَفظٌ لا ينف عن القرينة الدالة» . 

وأيضاً -: فقد انعقد الإجماعٌ على أن اللفظ المشترك يجوز خلوةً عر”٠‏ 

جميع القرائن المعينة . 

4 : اما حسنّ الجوابُ بذكر الكلٌ؛ ۽ لأ المقصود حاص“ على ک۰ 
التقديرات"» . 

قلنا: باز منه"٠‏ لو قالّ: من عند من الرجال؟ - أن يحسنٌ منه ذكر النساء 
مع الرجال ؛ لأن تخصيص الرجال بالسؤال, - عنهم - لا يدل على أنه لا حاجةٌ 


. من ح‎ )۱١۷( سقطت هذه الزيادة من ص. (۲) أخر الورقة‎ )١( 

(۳) عبارة غير ح : «أيضاً باطل». )٤(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(ه) لفظ ن» ح» ل» ي: «العینین؛. (ډ) في ن يل آ: «ما». 

(۷) في ل» ن: «يخشي»» وهو تصحيف. (۸) في ن» ي ل» ا: «الجواب». 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

. في ص زيادة : «الأقسام بين»‎ )١۲( في آ: «قولهم».‎ )۱١( 
. لفظ آ: «کلي»‎ )٠٤( ي ل زيادة: «من الكل».‎ f في ن»‎ )۱۳( 

. في ي» آ» ص» ح زيادة: أن‎ )۱١( في ص: «التقديرين».‎ )٠١( 


AE 


به إلى السؤال عن النساءء فَلَمّا لم يحسَنْ في هذا: فكذا فيما ذكرتموه. 


وأیضاً - فکما آنه یحتملٌ أن یکون غرضةُ من“ السؤال ذکر الكل - أمكنُ 
أن یکول غرضه السؤال عن البعض » مع السكوت عن الباقين . 

قوله : «”) قد يحسْنٌ الاستفهام عن بعض الأقسام فليس الاستدلال 
بقبح البعض على نفي الاشتراك - أولى من الاستدلال بحسن البعض على 
ثبوت الاشتراكه. ٠‏ ا 

قلنا: قد ذکرتا أنه لیس في الأمة أحدٌ يقو : بان ھ0 الصيغ مخصوصة 
[ببعض ] مراتب الخصوصٍ > دون البعضٍ > فلو كانت حقيقة في 
الخصوص -: لكانت” حقيقة في کل مراتب الخصوصٍِ > ولو کان کذلڭ ۔: 
لوجبً الاستفهام عن [كلٌ“] تلك المراتب؛ فلما لم يكنْ كذلك : علمنا فساد 
القول » بالاشترالٍ. 

فما حسنْ بعض بعض الاستفهامات -: فلا یدل على وقوع الاشتراك؛ لما 
سنذکر إن شاء الله تعالی ۔: أل للاستفهام فوائد [أخرّ“] سوی الاشتراك . 

قوله : «لو كانت هذه الصيخة للعموم. - لما حسنّ الجوابٌ إلا بلا أونعم». 

قلنا: لا نسلّم؛ ؛ وذلك لان [السؤال "] - ها هنا ما وقع عن «التصديق» 


(1) في ص» ح: «بالسۋال» . 

(۲) في غير ح: «وقد» . 

(۳) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى «الاستدال» وهو تصحيف . 
)6( عبارة أ« ي «بأن الصيغة؛ وعبارة ل ن: «أن هذه الصيغة» . 
)٥(‏ سقطت الزيادة من ح . 

. في آ: «لما کانت»» وهو تحریف‎ )١( 


(۷) لم ترد الزيادة في |. 
(۸) آخر الورقة )۱١١(‏ من آ. 
)٩(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
- ۳" - 


حتی يكون جوا «بلا أو بنعم»» [بل] إلّما وق عن «التصور» - فقوله «من 
عندك»؟ معناه: اذكر لي جميع من عندك - من الأشخاص _ ولا تبق أحداً إل 
وتذكره لي . ومعلوم أنه ١‏ یحسنْ الجوابٌ » عن هذا السؤال › وبلا أو 
بنعم) . والله أعلم ٍ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(۲) في ن» ي» ل» 1: «واذکره» . 

(۳) آخر الورقة (۷۸) من ي »وآخر الورقة (۱۷۹) من ن. 
)٤(‏ في ي زيادة: «إلا» وهو خطاً. 


"4 - 


الفصل الثاني 


في أن صيغة «من»» وما - فى المجازاة() _ للعموم 


[و] یدل عليه ثلاث وجه : 

الأول : 

قوله : «من دخ داري فأكرِمّةٌُ» لو كان مشتر بين الخصوصٍِ 
والاستخراق۔: لما حسنْ من المخاطّب أن يجري عل ر موجب ب الام إلا عند 
الاستفهام عن جميعِ الأقسام الممكنةء لکنه) حسن -: فدلٌ على عدم 

الاشتراك. 

وتقريره ما تقدم في الفصل الأول١“.‏ 

[الوجة] الثاني : 


[a]‏ إذا قال: «من دحل داري فأكرمهُ» حسنْ من استفناءُ كل واحد من 
العقلاء 0 والعلم بحسن ذلك - من عادة ة أهلِ اللْةد» - ضروريٰ» والاستشناءٌ 
یخرج من الكلام ما لولاءٌ _: لوجب دخوله فيه ؟ وذلك لأنهٌد“ ٣‏ نزاع [في 0( 


)١(‏ عبارة آ: «للعموم في المجازات». 

(۲) لم ترد الواو في ذ» ي» ل. 

(۳) في ح: «والعموم»» وعبارة 1: «العموم والخصرص» . 
)٤(‏ في ص زيادة: «غير»» وهو خطاً. 

)٥(‏ انظر ص (۳۱۷) من هذا الجزء. 


)٩(‏ لم ترد الزيادة في ص . (۷) لم ترد الزيادة في صر. 
(۸) في ن» ي» ل آ» ص زیادة: «منه». ‏ (ه) لفظ ح: «اللسان» 
)۱١(‏ في غير ص : وأنه» . )۱١(‏ لم ترد الزيادة في ي صس؛ جح 


٥ - 


أن المستثنى من الجنس لا بذ وأ يصح دخولّةُ تحت المستثنى [منه] . 

فإمَّا أن لا ر یعتبر مع الصحة «الوجوبٌ»ء أو يعتبر)-: 

والأولٌ باطلٌ ۳ » ولل لكان [] يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر- 
كقوله: «جاءني فقهاءُ إا زیداهو بین الاستثناء من الجمع المعرّف - کقوله: 
«جاءني الفقهاءٌ إل زيدا» فرق ۳ء لصحة دخول زيڊٍ في الخطابينء لکن 
الفرق معلوم بالضرورة - من عادة العرب -: فعلمنا أن الاستثناءَ من الجمع 
المعرْف يقتضي إخراحَ ج ما لولاه - : لوحب دخولةُ تحب اللَفظ ؛ وهو المطلوبٌ . 

فن قیل: د يتفض" دلیکم بأمور اة : 

أحدها : جموع) القلة > كالأفعل والأفعال > و[الأفعلة] والفعَلَّة . 


بجی ٠‏ السات فل لق نعل یری بع آه بع احا کل 
واحد من أفراد ذلك الجنس عنها 


. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(۲) في ص زيادة: «من الصحة والوجوب» . 
(۳) آخر الورقة (۱۲۷) من ل. 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ذى آ» ل. 

)٥(‏ فاعل یبقی وقد جاءت في ح بعدها مباشرة. 
)١(‏ عبارة ح : «ما ذكرتموه من الدليل». 

(۷) في ن» ي ل: «جمع». 

(۸) في ص: «كالأفعال والأفعل» . 

.! سقطت الزيادة من ي‎ )٩( 

(۱۰) حرفت في ن ي آ» ل إلى : «وبجميع الثلائة» . 

(۱۱) راجع : کتاب سیبویه (۱۹۲/۲) وما بعدها» وص(١۱۹).‏ وراجع أقوال العلماء 
في المسألة من متكلمينء› ولغويين» وفقهاء في الکاشف (۱۸۱/۲ - ۱۸١‏ - |) فقد جمع 
أهم ما قيل في هذا الباب بشكل لم أطلع عليه عند سراه» وانظر: النفائس ٠۳١١/۲(‏ - 
۹ 


- ۳ - 


7و[ ثانیها : آنه يصح أن يقال : : «اصحبٌ جمعا من الفقهاء ء إل فلاناًم ١‏ ؛ 
ومعلوم أن ذلك المستثنى يجب أن یکون داحلا تحت [ذلك“"] المنكر. 

وثالشهات: أنه يصح أن يقال : « صل ب اليوم الفلانيً ». و[لو“] کان 
الاستشناءٌ : يقتضي إخراج ج ما لولاء - لدخل : لكان الأمرٌ مقتضياً للفعل -في کل 
الأزمنة -: فكان 0 الأمرٌ يفيدٌ الفورً" والتكرار؛ وأنتم لا تقولون بهما. 

سلّمنا سلامَة عن النقض ؛ لكنْ لا نسلم أن قوله: «من دخحل داري 
أكرمة» ^ - يحسُنْ استثناء كل واحد من العقلاء [منه""]؛ فإنه لا يحسْنُ 
[منه")] أن يستثني ٠"‏ «الملائكة» و«الجنٌ» و«اللصوص»» ولا يحسنْ أن 
يقول”": إلا ملك الهند. وملك الصين . 

سلّمنا حسنّ ذلك» [و*"] لكنْ ”٠يد‏ على العموم ؟ 

قوله : «المستثنى يجب صحةٌ دخوله تحب المستشنى منهء [فإِمًا أن یکونْ 
الوجوب معتبراً - مع هذه الصحة» أو لا يكود» . 

قلنا: لا نسل أن المستثنى يجب صحَةٌ دخوله تحت المستثنى منه"')؛ 


فإن استثناءَ الشيء من غير جنه جائ 


(۱) في ن ي ل آ: «والثاني»» وفي ص: «الثاني». 

(۲) آخر الورقة )۱١۸(‏ من ح. 

.| لم ترد الزيادة في‎ )٣( 

. كذا في ح» وفي غيرها: «الثالٹ»‎ )٤( 

(ه) لفظ ن ې ل: «فلوه. 

. سقطت الزيادة من ي‎ )٦( 

(۷) عبارة ن ي ل اء ص: «التكرار والفور» . 

(۸) لفظ ما عدا ص: «أکرمته» . 

(۹) في ي» ص: «أحد». 

٠.ص هذه الزيادة من آ»‎ )١١( سقطت الزيادة من ذ» ي» ل.‎ )٠٠( 


(۱۲) لفظ آ: «استشناء». (۱۳) لفظ ن ي ل: «یقال» . 
)۱١(‏ لم ترد الواو في صء ح. )٠٥(‏ لفظ ن ل: ولا . 


. ما بين المعقوفتين سقط كله من اء ولم يرد قوله: «معتبرا» في غير ص» ح‎ )1٩( 
۷ - 


سلمنا [')]» لکن لم قلت : إنه لا بد من الوجوب؟ . 

قوله: «لو لم يكن الوجوبٌ معتبرأً -: لما بقيّ فرق بين الاستثناء من الجمعِ 
المنكر» » و[بينَ الاستثناء] من الجمع المعرفِ. 

قلنا: نسل » أنه لا [بدٌ من“] فرق» لکن لا تسل انه لا فر 
ذکرتموه. 

سلمنا أن ما ذکرتمو۔ یدل على الوجوب» لکن - معنا [ما"] دل على 
أن الصحَةَ كافية ؛ وبيانه"“) من وجهين : 

الأول : أن الصحة آعم من الوجوب - فیکونْ حمل اللفظ ظ على الصحة 
حملا له على ماهو أعم فائدة . 

الثاني : أن الائ إذا قال لخيرء : «أكرم جمعاً من العلماءء واقتل فرقةٌ من 
الكمان -: حسن أن يستشني کل واحد من العلماء والكمار» فیقول : إل فلات 
وفلانا“» ولو کان الاستشناءٌ یخرځ ما لولاه - لوجب دخوله فيه : لوجبٌ ن یکون 
اللفظ المنگرٌ للاستغراق . 

سلمنا أن ما ذکرتموه ٠"‏ يقتضي ُن تکون صيغةٌ «منْ» للعموم » لکن [لا"'] 
يجب أن یکون الأمرٌ كذلك. 

بيانه : أن الاستدلالً بالمقدمتين المذكورتين على التتيجة - إما يصح لو 
ثبت أنه لا تجوز المناقضةٌ على واضع_ اللفة؛ إذلر جازت المناقضة عليه - 


. هذه الزيادة من ص‎ )١( 
لفظ ص: «المعرف»ء وأبدل «أو» - بعدها _ بالواو.‎ )۲( 
. لم ترد الزيادة في ن» ص» ل٠ ي‎ )۳( 


. في ا جح“ ص ي : «مسلم»‎ )٤( 


(ه) ساقط من 1 . )٦(‏ في ص: «ذکرتم» . 
(۷) سقطت الزيادة من ي . (۸) في ن ي ل» ص» ح: «ذلك» . 
(۹) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ن. ٠۰(‏ لفظ ن» ي» ل: «فلو. 

(۱) لفظ آ: «إخراج». (۱۲) لفظ ص: «ذکرتم» . 


)1۳( في ص ح: «لم». وفي ١‏ أثبتت: «لم»» ولا» ۔ معا 
-FYA-‏ 


جار أن يقال : نهم حکمرا بهاتین المقدذمتين - اللتين توجبان عليهم آن 
یحکموا - 7ب ”] أن صيغة «من» للعموم ولكنهم لعلھہ لم یحکموا [بها؛ 
لأنهم”] لم يحترروا عن المناقضة . 

بی لوثبتَ أن اللغات توقيفية -: اندفع هذا السؤال. 

سلّمنا أن صحة الاستغناء - من هذه الصيغ ٩‏ - دال على آتها للعموم » 
لكنها تد على نها ليست للعموم - من وجه آخرَ؛ وذلك : لأنها لو كانت 
للعموم لكان الاستشناءُ نقضاً- على ما سيأتي تقریره إن شاء الله تعالى . 


[و“] الجوابٌ : أ ۵ النقض بجموئٍ القلَة فلا نسلّم أنه یحسن استشناءُ أي 
عدڍ شنا منه ۔ مغلا ل3 يجورٌ [أن يقول"'] : «أكلتُ الأرغفة إا ألف 
رغیف» ؛ وتوافقنًا : على أنه يجوز استشناء GE‏ عدد شئنا من صيغة «من» - في 
المجازاة» مثل أن ايقول: : من دحل داري کرت٠‏ إل أهل البلدة الفلانية» . 

قوله : : «ينتقض بقوله: اصحبٰ جمعاً من الفقهاءِ إل زیدأً». 

قلنا: : هب أن الاستشضناءَ ء من الجمعٍ المنكر يُخرحّ من الكلام ما لولاه 

لصح دخوله فيه فلم قلت : إن في سائر الصور كذلك؟ . 
قوله : «يلزم أن تکون صيغةٌ ةه الأمر للتكراره. 
قلنا"“: لم لا يجوز أن یکونٌ اقترا الاستشناء بلفظ الأمر قرينة دالة على 


دلالة الأمر على التكرار؟ . 
(۱) لم ترد الباء في ذ» ي ل» آ. 
(۲) في ن: «لعلمهم» وهو تصحيف . (۳) ساقط من |. 
)٤(‏ لفظ ذ» ي ل: «الصيغة». (ه) آخر الورقة )۱١۷(‏ من أ. 
)١(‏ في ن ي ل 1: «الاستٹناءان»» وهو تصحیف . 
(۷) لم ترد الواو في ص. (۸) لفظ ن» ل: وأن» وهو خطأً. 
)٩(‏ في ص زيادة: «أنه». (۱۰) سقطت من ن» ل. 


(11) سقطت الزيادة من صس› ولفظ «یقول» في ن ل 1 «يقال» . 


(۱۲) في صٍ: فأکرمه» . (۱۳) في ل» ي» ن: «قلت». 
۳۲۹ 


قوله: «لا یحسنْ استثناءُ الملائكة“ واللصوص > وملك الهند و[ملك“] 
الصين» . ۰ 

قلنا: لأ المقصود - من الاستثناء - خرو المستثنى من الخطاب - وقد 
غلم من“ دون الاستثناء - حروج هذه الأشياء من الخطاب > ولهذا لو لم يُعلَّمْ 
خروجها منه :- لحسنَ الاستناء. 

الاتّری نە لوكانً الطاب صاد را عن الله تعالى :لحسرّمنه 
تعالى هدا الاستثناءء» مثلُ أن يقو : «إني أطعمٌ من لقت إلا الملائكةء وانظرُ 
بعين الرحمة إلى جميع خلقي إلا الملوك المتكبرين». 

قوله : «لمّ قلت : إن" يجب صحة [دخحول ”] المستشنى تحت المستشنى 
منه»؟ . 

قلنا : [لأن"] الإجماعَ منعقدٌ على ذلك - في ”٠استفناء‏ الشيء من جنسه : 
فلا يتوجُةُ جوا الاستثناء من غير الجنس . 


)١(‏ في ح زيادة: «والجن». 
(۲) هذه الزيادة من .١‏ 
(۳) زاد قي آ: «منه» سهواً. 
)٤(‏ لفظ ح : «بدون» . 
(ه) لفظ ن» ل ح: «يحسن) . 
)٩(‏ لفظ آ: «جائزاًه» وهو خطاً. 
(۷) آخر الورقة (۱۲۸) من ل. 
(۸) في ص»› ي : «من». 
(4) عبارة آ: «يحسن الاستناء» . 
)٠١(‏ لفظ |: «بأنه». 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(۱۳) في | زيادة : «أن». 

۳۹ - 


ولان الاستثناءَ مشتقّ من «الثني» و[هو“]: الصرف” ؛ وإنما يحتاجّ 
إلى الصرف لو كان : بحيب لوا الصارف - لدخل . 

قوله: لم قلت : إنةُ لا فرق بين الأستثناء من الجمع المنكرء ومن“ 
الجمع ° المعرّف - إل ما ذكرت»؟. 

قلا : لان الجمعْ المنكر-هو: الذي يدل على حمعِ يصلح ان يتناو کل 
واحد من الأشخاصِ > فلو کان الجمع المعرف كذلك : لم يبق بين الأمرين فرق 
- وحينئذ : لا يبقى بين الاستثناءٍ من الجمعين فرق . 

قوله : احمل الاستشناء على الصحة ة أولى ؛ لكونها اع فائدة» . 

قلنا: يعارضة أن حمل على الوجوب [أولی ؛ ؛ لأ الصخة جزءٌ من 
الوجوب» فلو حماناءُ ١‏ على الوجوب”"] - [ل“] كنا قد أفدنا به «الصحَةً 
والوجوب» - معا -. 

ولو حملناه على «الصخة» وحدھا۔: :لم نفد به «الوجوب» - أصلا؛ 
والجمم بين الدليلين - بقدر الإمكان - واجب. 

قوله : «الاستشناءٌ _ من“ الجمع المنكر ليس إل لدفع ‏ الصحة». 


)١(‏ في الحديث: «من استشنى فله ثنياه» أي ما استثناهء والاستناء : استفعال من ثنيت 
الشيء أثنيه ثنياً من باب رمى » إذا عطفته ورددته . وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه. وعلى هذا 
فالاستثناء: صرف العامل عن تناول المستثنى . ويكون حقيقة في المتصل وفي المنفغصل 
أيضاًء لأن «إلا» هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبه. راجع : المصباح المنير 
)١۳١/١(‏ . قلت: وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : «من حلف. فقال: إن شاء الله , فله ثنياه» الحدیث )۲٠١٤(‏ وأخرجه بنحوه ابن 


عمر رضي الله عنه فانظر الحديثين .)۲٠٠١ .٠٠٠١(‏ وقد صحفت «الشني» في آ إلى : 


«الشيء». )٤(‏ سقطت الزيادة من غير ح . 
(۳) آخر الورقة )۱۷١(‏ من ن. )٤(‏ لفظ ؟: «إذا». 
() في |: «وبین». )١(‏ آخر الورقة )۱١۹(‏ من ح. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ح . (۸) لم ترد اللام في ذ» ي» ل» |» ص. 


. لفظ آ: «لزوم»» وهو تصحيف‎ )٠۰( . لفظ ن» ي۰ 0 ص»ء ح: «عن»)‎ )٩( 
“1 - 


قلنا: هب أنه كذلك ‏ فلم قلت: إن الاستفناء 7 من صيغة «مَنْ» 
و«ما» - في المجازاة كذلك؟! . 

قوله : «لمّ قلت: إن التناقض على الواضعينَ لا يجو؟. 
قلنات): لأنٌ الأصل عدم التناقض على العقلاء)» لا سيما وقد قرر الله 
- تعالى - ذلك الوضع ۰ 

قوله : «لو كانت الصيغة للعموم -: لكان الاستثناء نقضا) . 

قلنا: سيجيءٌ الجوابٌ [عنه] إن شاءَ الله تعالى . 

فهذا أقصی ما یمكنْ تمه في هذه الطريقة 

[الوجة ] الثالكٌ: 

لما أنزل الله - تعالى - قوله : انم وما عدون من دون الله حص 
جهن“ قال ابن الربعرّى: «لأخصمر" محمُدا» ثم آتی النبیٌ - ب - فقال : 
«يا محمد أليس قد عدت الملائكة؟ » أليس قد عبد عيسى؟»» فتمسك بعموم, 
الآفظء ولم ینکر النب - ية - ذلك حتى نزن قول تعالى : إن الُذِينَ سم 


لهم منا الحسنى ٠٠‏ . 

)١(‏ في ح زيادة: «أنه». (۲) في ن» آء ل» ص» ح زيادة: «في». 
(۳) آخر الورقة (۷۹) من ح . )٤(‏ فيي ن» ي» ل آ: «قلت» . 

() لفظ ح: «العلماء» . )١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح . 

(V)‏ لفظ 1: «کله»» وهو تصحيف . (A)‏ هذه الزيادة من ح. 

(4) الآية (۹۸) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ح: «لأخاصمن»». وهو تصحيف . 
)۱١(‏ آخرح أبو الحسن الواحدي في كتابه : «أسباب النزول» ص‌(٣۳۱‏ - :)۳١١‏ عن ابن 
عباس» قال : 


«اية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري : أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوما فلا سألون 
عنها؟ قيل : وما هي؟ قال : لما نزات انم وما تعیدون من دون الله حصب جهنم أنتمْ 
لھا واردون)؛ شق على قريش» فقالوا يشتم الهتنا؟ فجاء ابن الزنعرى فقال: ما اک 
قالوا: ر يشتم الهتناء قال: فما قال؟ قالوا: قال : (إتكم وما عدون من دون الله حصب جهن 
ا لها اروم قال: ادعوه لي . فلما دعا رسول الله ۔ بی قال : يا محمد هذا شيء ے 
-TY-‏ 


ooo eon o oso o 2o ooo oon oon oo a oo o so ooo una aa 


= لآلهتنا حاصة» أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: لاء جل لكل من عبد من دون الله . 
فقال ابن الزبعرى: حُصمْتَ ورب هذه البنية - يعني : الكعبة - ألست تزعم أن الملائكة 
عباد صالحون؟ وأن عیسی عبد صالح؟ وان عزیراً عبد صالح ۔» قال: بلی . قال: فهذه 
بنو ملیح يعبدون الملائكةء وهذه النصارى يعبدون عيسى » وهذه اليهود يعبدون عزيراً. 
فصاح أهل مكة. فأنزل الله تعالى : إن اذين سَبَقَّت لهم منا الحسنى اولك عَنهّا 
مَبْعَدون) - الأنبياء )٠١١(‏ ا. ه. 

وقد أخرج ذلك السيوطي في الدر المنثور ٤(‏ /۳۳۸)ء والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)1٩ - 1۸/۷(‏ وانظر: تفسير الطبري (۱۷ / )۷٦‏ وتفسير البغوي والخازن )۲۹۲/٤(‏ 
ط الطوبي» وتفسير الشوكاني (£۱۷/۳ - .)٤۱۸‏ 

وأخرجه عنه مختصراً مع زيادة السيوطي في لباب النقول )١/۲(‏ - بهامش تفسير 
الجلالين ط مصطفى الحلبي › وانظر: تفسير الجلالین .»)۳١/۲(‏ وتفسير الكشاف )٥۳١/۲(‏ 
ط مصطفى محمد . 

وأحرجه عنه ببعض اختصار وزيادة القرطبي في تفسيره )۳٤۳/١١(‏ ثم قال: «هذ 
الآية أصل في القول بالعموم» وأن له صيغا مخصوصة» خلافا لمن قال: ليست له صيغة 
موضوعة للدلالة عليه . وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبدالته بن الزبعرى 
قد فهم «ما» في جاهلیته : جمیع من عبد ووافقه على ذلك قريش : وهم العرب الفصحاءء 
واللسن البلغاءء ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك : فهي للعموم . 
وهذا واضح» |. ه. 

وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط» :)۳٤۲/١(‏ نحو ما ذكرواء 
وأضاف: «. . . وقيل : لما اعترض ابن الزبعرى قيل لهم : «ألستم قوماً عربا؟ أو ما تعلمون 
أن «من» لمن یعقل و«ما» لما لا یعقل؟ وانظر هامشه .)۳٤١/١(‏ 

وأما الإمام المصنف فقد قال في تفسیره الکبیر (۱۳۲/۹ - )١۳۴۳‏ «روي أنه عليه السلام 
دخل المسجد - وصناديد قريش في الحطيم - وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً - فجلس 
إليهم فعرض له النضر بن الحارث. فكلمه رسول الله - جد - فأفحمه . 

ثم تلا عليهم  :‏ إلكم وما تَعبُدون من دون الله حصب جِهنْمْ4 الآية . 

فأقبال عبد الله بن الزبعرى فراهم يتهامسون. فقال : فيم خحوضكم؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الله - جب _ فال عبد الله : أما والله لو وجدته لخصمته فدعره. فقال ابن = 
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= الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم . قال: قد خصمتك ورب الكعبة : أليس اليهود عبدوا 
عزیراء والنصارى عبدوا المسيح » وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ . 

قال : ثم روي في ذلك روایتان : إحداهما: أن رسول الله _ ية - سکت_ ولم یجب» 
فضحك القوم فنزل قوله تعالی : لما ضربَ ابن مریم مثلا إذا قومكڭ منه يَصدُون. وقالوا 
آلهتنا تنا خيرام هُومًا ضري ك إلا جدلا بل هم َم مون ونزل في عيسى والملائكة : 
إن الَذين سبق لَه ما الحُسنى) - هذا قول ابن عباس . 

الرواية الثانية : أنه عليه السلام أجابء وقال: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك . فأنزل الله سبحانه : : إن الذي سيقت لَه ما الحُسنى 4 الآيةء يعني عزيراً والمسيح 
والملائكة»ا. ه. 

ثم بين أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من خمسة أوجه» وخطأً القائلين بأن رسول اة 
- ب - سکت بانتظار البيان . وقال: «لأنه لا أقل من أنه عليه السلام كان يتنبه لهذه الأجوبة 
التي ذكرها المفسرون. لأنه عليه السلام أعلم منهم باللخة وبتفسير القرآن. . . » 

وقال الآالوسي في تفسيره «روح المعاني» :)۸١/١۷(‏ «... ف«ما» عبارة عن 
أصنامهم» والتعبير عنها بما على باب لأنها - على المشهور- لما لا يعقل. فلا يرد أن 
عيسى وعزيرا والملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - عُبدوا من دون الله تعالى » مع أن الحكم 
لا يشملهم» قلت : وهذا أحد الأوجه الخمسة التي أسقط بها الفخر اعتراض ابن الزبعرى. 

ثم قال : «وشاع أن عبد الله بن الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول 
الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال له عليه الصلاة والسلام : يا غلام ما أجهلك بلغة 
قومك . لأني قلت: (وما تعبدون) و«ما» لما لم يعقل» ولم أقل: ومن تعبدون. وتعقبه ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي 
كتبهم» وهو لا أصل له» ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسندء والوضع عليه 
ظاهر» والعجب ممن نقله من المحدثين . انتهى . ويشكل على ما قلنا - أو: قاله - ما أخرجه 
أبو داود في ناسخه» وابن المنذر وابن مردویه والطبراني عن ابن عباس . . .۱۲ .ه. 

وذكر نحو ما ورد في أسباب النزول وغيره» وأفاض في المسألة إفاضة بالغة مشحونة 
بالفائدة. 

وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور» المطبوع باسم «الكافي 
الشاف بتخريج أحاديث الكشاف»ء ملحقاً بالجزء الرابعم من تفسير الكشاف ط مصطفى 
محمد ص(۱۱۱ - ۱۱۲). = 
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فن قلت السؤال كان خحطأً ؛ أل «ما» [لا] تتناول العقلاءَ . 
۰ ٌو ر ر ٤‏ کپ 
قلت : ل۷ نسلم ؛ لقوله تعالی : #والسماء وما بتاها #ه والارض وما طحاها 


٭ ونس وما سواًا 04 . والله أعلمُ . 


وأما ابن الزبعرى - فهو: عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي › 
أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح » كان من أشعر قريش» وكان 
شديدا على المسلمين» ثم أسلم بعد الفتح ومن شعره بعد إسلامه : 

إني لمعتذر إليك من التي أسديت إذ أنا في اللضلال أهيم 

أيام تأمرنيي بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم 

وأمدٌ أسبابٌ الهوى ويقردني أمر الغواة وأمرهم مشزوم 


راجع اللإصابة )۳۰٠/۲(‏ وبحاشیتها الاستیعاب (۳۰۰/۲ - .)۳٠۳‏ 


( لفظ : «قبل». 
( سقطت الزيادة من ن ي۰ ل آ 


(۳) الآيات (ه. ٦‏ ۷) من سورة «الشمس». 
o‏ 


الفصل الثالتُ 


في 3 صيغة «الكل» و«الجميع» تفيدان(› الاستغراق 

]و[ يدل عليه وجوه : 

الأول: أن قوله : «جاءني كل فقيه في البلد» - يناقضةُ قول : «ما جاءني 
كل فقيو في البلد»؛ ولذل” يستعملٌ كل واحد منهما - في تكذيب الآخر» 
والتناقض لا يتحمَیٌ إل إذّا أفاد «الكل» الاستغراق؛ لأنْ النفيّ عن البعض 5 
لا يناقض الثبوت في البعض . 

الفاني: أن صيغة ت «الكلّ» مقابلة في الألفظ لصيغة «البعض». ولولا أ 
صيغةٌ «الكل» غير محتملة للبعضٍ وإ لما كانت مقابلة لها . 

الثالث: أن الرجلَ ذا قالٌ : «ضربت كل من في الداره» وعُلمَ أن في الدار 
عشرة ولم یعرف سوی هذه اللّفظة أعني له ل بعرت أن في الشر ابه وشي 
ممن“ يغلبٌ على الظْنٌ أنه لا يضربة بل جوز أن ا كلهم -: 
الأسبق إلى الفهم 0 الاستغراق؛ ولو كانت لفظة «الكل» مشتر کة بين 00 


)١(‏ لفظ آ: «یفیدان». 

(۲) لم ترد الواوفي ن» ي» ل. 

(۳) في ا ي» ح: «وكذلك». 

. لفظ ن» ي» ل» ص» ح: «الكل» وهو وهم‎ )٤( 
. (ه) في ص زيادة : «لم»» وهو خطاً‎ 

. کذا في ل» ن: «ولفظ غيرهما: «جوز»‎ )٩( 

(۷) آخر الورقة )١١۸(‏ من آ. 


)^( في ن ي٠‏ ل di‏ ص «فهمه» . 
TV -‏ - 


و«البعض » - لما كان كذلك؛ لأنْ ٠”‏ اللفْط المشترك - لَمّا كان - بالنسبة إلى 
المفهومين - على السوة -: متت أن تكن مبادرةً الفهم إلى أحدهما- أقوى 
منها إلى الآخر. 

الرابع : أن يتمسّك بسقوط الاعتراضصٍ عن المطيع › وتوجهه على 
العاصي . 

ما الأول - فهوً: أن السيدً إذا““ قال لعبده: «[كل] من دخل الوم داري 
فأعطه رغيفاً»» فلو فلو أعطی کل داخل, : لم یكنٰ للسيّدِ أن یعترض عليه » حتی 
إنهُ لو أعطی رجلا قصیراً فقال [له"]: لم أعطيته - مع أني أردث 
الطوال٠»؟.‏ فللعبد أن يقولً: «ما أمرتني بإعطاء الطوال » وإنما أمرّني بإعطاء 


من دخل وهذا قد دخل». 
وکل( عاقل - سمح هذا الكلام - رأى اعتراض السيّد ساقطاء وعذر العبد 
متوجهاً. 


وأمَا”“ الثاني - فهو: أن العبد لو أعطى الكل إلا واحداً - فقال [له"“] 
السيّد: «لم لم“ تعطه»؟ فقال: «لأنه طویلٌ» وکان لفظكڭ عامَاً» فقلتٌ: لعلَكٌ 
أردت القصار» -: استوجب التأديبٌ بهذا الكلام . 


)١(‏ أخر الورقة (۱۷۷) من ن. 
(۲) في ن ي ل ح: «الواحد منهما» . 
™( لفظ ح: «منه»» وفي ن» ي۰ ل آ: «منهما» . 
)٤(‏ عبارة لء ن: «ما إذا قال السيد لعبده». 
(ه) سقطت الزيادة من أ ح۰ ص» ي . 
)١(‏ في غير آ: وإذا . 
(۷) انفردت بهذه الزيادة ص 
(۸) لفظ ص: «الطويل». 
() في آ» ص» ح: «فکل». 
)٠١(‏ أخر الورقة (۱۲۹) من ل. 
)۱١(‏ لم ترد الزيادة في آ. 
)١۲(‏ عبارة 1: «لم لا أعطيته» . 

-TA- 


الخامس: إذا قال : «اعتقتٌ كل عبيدي وإمائي»» وماتَ في الحال ولم 

یعلم من أُمرٌ آخرٌ سوى هذه الألفاظ -: حكم بعتق كل عبيده وإمائه . 

ولو قال : «غانم حر وله عبدان* اسمهما غانم -: وجبت المراجعةٌ 
والاستفهام : فعلمنا عدم الاشتراك. 

السادس: :نا ندرك تفرقة بين قولنا: «جاءَني فقهاء» ؛ وبين قولنا: 
«جاتتي کل الفقهاء» ؛ ولولا دلالة الثاني على الاستغراق» وإلا: [ل۳] ما 

بق الفرق. 

السابع: معلوم أن أهل اللغة إذا أراذوا التعبير5) عر () مع: معنى الاستغراق 
فزعوا إلى استعمال لفظة ت «الكل» و«الجميعِ » [ولا یستعملون الجموع 
المنكرة )۷( ] ولولا ۳ أن لفظة «الكل» و «الجميعِ » موضوعة ة للاستغراق» وإلا: 
لكان استعم اهم هات تين الف ظتين - عند إرادة 3 “الاستغراق -: کاستعمالهم 
للجموع المنكرة. 


فإن قلت : : في جميعِ هذه المواضع إتما حكمنا بالعموم للقرينة. 

قلتٌ: كل ما تفرضونةٌ ٠”‏ من القرائن - أمكننا فرض عدمه - مم بقاء 
الأحكام المذكورة. 

وأيضاً: لوقيل : : «كل من قال [لك”'] جيم ”» فقل له: دال»؛ فها هنا لا 
قرينةٌ تدل على هذه الأحكام - مع أن العموم مفهوم منه 


(۱) كذا في | ولفظ غیرها: «لو». (۲) لفظ ن» ي ل أ» ص: «التفرقة». 
(۳) لم ترد اللام في ي ل. )٤(‏ لفظ ن ل: «التغيير»» وهو تصحيف . 
)٥(‏ في ح زيادة: «عين»» وصحفت هذه الزيادة في ن ل إلى : «غير» وفي ي زاد 

۰ الناسخ بعد كلمة «معنى» كلمة «معين»» والمناسب ما أثبتناه . ۰ 

() ا خر الورقة )٠٠١(‏ من ح» والورقة التي بعدها مفقودة . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 


(۸) لفظ ن ل: «فلولا) . )٩(‏ عبارة ن: وکل وجمیع». 
)٠١(‏ كذا في ص» ولفظ غير: «إرادتهم. )٠١(‏ لفظ ن: «يفرضونه» . 
(۱۲) انفردت بهذه الزيادة آ. (۱۳) في ن» ي» ل« ح: دج و«د». 


۳۹ - 


وأيضاً: فلو كتبّ في كتاب وقال: «اعملوا بما فيه - كم بالعموم » م 
عدم القرينة. 

وأيضاً : الأعمى يه يفهم العموم ن هذه الألفاظ“] مع انه لایعر القرائن 
المبصرةء وأمّا المبسموعةٌ - - فهي منفيةً : لأ فرضاا) الكلام فيمن سمع هذه 
الألفاظء ولم يسممْ شیا آخرَ. 

الثامن : لما سمع عثمان" - رضي الله عله - قول لبيل : 

وکل نعیم, لا محالَةَ زائل 
قال: وكذبت» فك م م الجنة ل يزولٌ») فلولا أن قوله آفاد العمومء 


() ساط من ل ك. (۲) لفظ ص: «وضعنا» . 

(۳) في ن» ل ص» ي زيادة: «بن عفان»» وهو وهم : فإن المراد بعثمان هنا: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي» الصحابي القرشي › 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء توفي بعد أن شهد بدراً في السنة الثانية من الهجرة» فكان أول 
من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. نقل في فضله: أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال حين توفي ولده إبراهيم : «الحق بسلفنا الصالح : عثمان بن 
مظعون». راجع : الإصابة .)٤٥۷/۲(‏ 

)٤(‏ قد ورد هذا الخبر في الخزانة (۲۲۱/۲ - ۲۲۲) ط السلفية بلفظ: «وروى ابن 
إسحاق في مغازيه: «أن عثمان بن مظعون - رضي الله عنه ۔ مر بمجلس من قريش في 
صدر الإسلام» ولبيد بن ربيعة ينشدهم : - «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» -. 

فقال عثمان - رضي الله عنه -: «صدقت» . 

فقال لبيد - «وكل نعيم لا محالة زائل». 

فقال عشمان : «كذبت» نعيم الجنة لا يزول أبدأً». 

فقال لبید: یا معشر قریش» والته ما کان یؤذی جلیسکم» فمتی حدث هذا فیکم؟ فقال 
رجل: إن هذا سفيه من سفهائناء قد فارق دينناء فلا تجدن في نفسك من قوله . فرد عليه 
عثمان» فقام إليه ذلك الرجل: فلطم عينه فحضرها- أو: فخصرها- قلت: والذي في 
االإصابة )١۷/۲(‏ فاخضرت . فقال الوليد بن المغيرة : إن كانت عينك لغنية عما أصابهاء 
لم رددت جواري؟ فقال عثمان : بل ۔ والله - إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها 
في الله » لا حاجة لي في جوارك. ١.ه.‏ 5 

4 


une onnmenenesnnce nene noennnecan soso o o 9 ¢» ¢ «8» 9 4ة‎ 2# 


= وقد وردت القصة بأطول من ذلك في سيرة ابن هشام (۳۹۱/۱ - ۴۳۹۳) ط حجازي» 


ونشر التجارية . 

وذكر البغدادي في الخزانة (۲۲۲/۲) ط السلفية ما يلي : 

«وأخرج (الحافظ) السلفي - في المشيخة البغدادية ‏ من طريق هاشم عن يعلى عن ابن 
جراد قال : أنشد لبيد النبيّ - َة : قوله :- ألا كل شيء ما حلا الله باطل - فقال له: صدقت . 
فقال: ‏ وكل نعيم لا محالة زائل - فقال له: كذبت. نعيم الآخرة لا يزول».أ. هد. 

كما نقل ما روى أحمد بن حنبل في زوائد«كتاب الزهد» :«أن لبيداً قدم على أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنهء فقال: - ألا كل شيء ما حلا الله باطل ‏ فقال : صدقت 
قال : - وکل نعم لا محالة زائل - فقال: کذبت عند الله نعيم لا يزول. فلما وى قال أبو 
بكر - رضي الله عنه: «ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة»ا. ه. 

وذکر في المصدر نفسه (۲۲۱/۲) ما يلي : 

«وقوله : ألا کل شيء الخء وقد وقع في بعض الروايات هذا البيت أول القصيدةء في 
صحیح البخاري ومسلم عن أيي هريرة - رضي الله عنه : أن النبي - بي قال : «أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد :- ألا كل شيء ما خلا الله باطل -. 

فانظر اللؤلؤ والمرجانء الحديث (٤١٠٤٠)ء‏ وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
(باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء» وما يكره منهء وقوله تعالى : «والشعراء بتبعهم 
الخاوون ٭ ألم تر نهم في كل واد يهيمون فانظر الحديث من (١٠/۸٤٤)ء‏ وقد أفاض 
الحافظ الشارح بذكر أقوال العلماء من الشعر وإنشاده وروايته والتمثل به» وما يتعلق به 
والمنقول عن رسول الله - ييه منه في ذلك وكذلك ما يتعلق بمواقف كبار الصحابة وفقهاء 
التابعين من ذلك كلّه. فاحرص على الرجوع إليه في .)٤١١ - ٤٤٤/٠١(‏ 

وفي رواية لهما: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الخ» . وقد روي أيضا بألفاظ 
مختلفةء منها: إن أصدق كلمة.ء ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعرء ومنها: أصدق بيت 
قالته الشعراء. وكلها في الصحيح . ومنها: «أشعر كلمة قالتها العرب». ١.ه.‏ 

وورد في كشف الخفا :)۱۳١/١(‏ «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: #ألا كل 
شيء ما خلا اله باطل# رواه الشيخان عن أبي هريرة. وفي رواية عند أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة : «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد» وتتمته : #وكل نعيم لا محالة زائل # 
وانظر: الفتح الکبیر .)۱۸۸/١(‏ هذا وقد وردت القصة مطولة في الأغاني ( ۳۷٤/۱‏ - 
٠‏ ) ط دار الكتب. وانظر: الإصابة .)۳٠۸/۳(‏ و(۷/۲٥٠)ء‏ وانظر: البيت في ديوان 


الشاعر. ضمن قصيدته التي رئی بها النعمان بن المنذر ص(۹١٠۲)‏ ط . الكويت. 
- ا - 


الفصل الرابع 
في أن النكرة في سياق النفي تعم 


وذلك لوجهين : 

الأول: [أن] الإنسانَ إا قالّ: [«اليوم أكلتٌ شيئأ»» فمنْ اراد تكذيبَه 
قال ] : ما أکلت اليوم شیغا»؛ فذکرهم هذا النفي عند تكذيب ذلكڭ^“ 
الإثبات یدل على اتفاقهم على کونه مناقضاً له» ولو کان قول : «ما أكلت اليوم 
شیا » لا يقتضي العموم -: لما ناقضةٌد؛ لان السلبٌ الجزنيّ لا يناقض (“ 
الإيجاب ^ الجزئيّ . 

مشاله من کتاب الله -: أن ايهو لما قالت: ما ازل اله على شر من 
شيءٍ چ قال تعالی : فل من أنزلَ الكتابَ الذي جَاءَ به مُوسّى» وإنما أورَد 
الله - تعالى - هذا الكلامٌ نقضاً لقولهم . 


الثاني: لولم تكن النكرة في النفي للعموم -: لما كان قولنا: «لا إِله إلا 
اله» نفباً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 
(۳) لفظ 1: «هذا». 
)٤(‏ کذا في ص.» ولفظ غیرها: «تناقضا» . 
(ه) أخر الورقة )٤٥(‏ من ص. 
() أخر الورقة (۱۷۸) من ن. 
(۷) الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام . 
() في ن ي» ل» ص ح: «فقال». 
E -‏ 


النكرة في الإثبات إذّا كانت خبراً لا تقتضي العموم - كقولك”٠:‏ «جاءني 
رجل؛ . 
وإدّا كان مرا - فالأكثرون : على أنه للعموم کقوله : «أعتق رقبة» . 


والدلیل عا عليه : : اه نه بخ عن عهدة الأمر بفعلِ يها“ كان ؛ ولولا أتها 


)١(‏ لفظ ن آ: «کان». 

(۲) في |: «کقوله» . 

(۳) في ن» ل: «علی». 

)٤(‏ في ل» ن: «لما» وهو تحریف. 


“6 - 


الفصل الخامس 
في شبه منكري العموم 


احتخوا بأمور: 

وها : العلم بكون هذه الصيخ,ِ موضوعة للعموم - إا أن يكو ضروريا 
- وهو باطل؛ وإلا: وجب اشتراك العقلاء فيه . 

أو نظريا - وحینگذ : لا بد فيه من دليل, ؛ وذلك الدليل : إمَّا أن يكن [عقلياء 
وهو محالٌ؛ لأنه لا مجال للعقل, في اللغات. 

أو نقلًاً - وهو إمّا أن يكون“] متواتراًء أو آحادا. 

والمتواترٌ باطلء وإلاً : لعرَفةٌ الكل . 

والآحاد"“ باطلّ : لأنه لا يفيدٌ إلا الظْنٌ والمسألة علميةٌ“. 

وثانيها: أن هذه الألفاظ ١‏ مستعملة في الاستغراق تارةًء و[في]» 
الخصوصِ أخرى؛ وذلك یدل على الاشتراك. ۰ 

بيان المقدمة الأولى : :أل القائل إذا قال : «من دحلل داري اهنت أو أكرمة» 
- فإنه قلما يريد به العموم [وإذًا قال : «لقيتٌ العلماء»ء و«قصدتُ الشرفاء» 
- فقد يريد به العموم] تارة» والخصوص أخرى. 


(۱) ساقط من آ. 


( آخر الورقة )۱١۹(‏ من أ. 

(۳) هذه الشبهة من شبهات الواقفية . 
)٤(‏ في ص: «الكلمات» . 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )٥( 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ك. 
- 0" - 


بيان المقدّمة الثانية من وجهين : 
الأول:  :‏ أل الظاهر من استعمال اللّفظ في شيء كوه حقيقةً فيه إلا 
أن يدلو ^ بدلیل قاط على نهم ٩‏ باستعمالهم( فيه متجوزون؛ ۽ لأ 
لولم نجعل ذلک طريقاً إلى كون اللفظ حقيقة [في المُسمَى -: عدر علينا 
أن نحكمّ بون لفظ ما حقَيقةَ في معن ما؛ إذ لا طريق إلى كون الفط 
حقيقة)] سوى ذلك . 


الثاني : هو“ أل هذه الألفاظ لولم تكن حقيقة في الاستغراق 
والخصوص : لکان مجازا في أحدهما واللفظ"؛ لا يستعمل في «المجاز» 
إلا مع قرينة”٠؛‏ وذلك خلاف الأصل . 

وأيضاً: فتلك القرينة إمّا أن تُعرف ضرورةًء أو نظراً: 

والأول*٠:‏ باطل ؛ وإلا لامتنع [وقوع”) الخلاف [فيه”]. 

والثاني - أيضاً - باطلّ؛ لأا لما نظرنا في أدلّة المثبتينَ لهذ" القرينة 
له" نجد فيها ما يمكنْ التعويلُ عليه. 


)١(‏ أخر الورقة )٠۳١(‏ من ل. 

(۲) لفظ 1: «يأتونا» . (۳) اخر الورقة )۸٠(‏ من ي . 
)٤(‏ في آ: «أن». 

. لفظ ص: «باستعماله»» وفي : «استعمالهم»‎ )٥( 

)٩(‏ في : «مجوزون». 

(۷) في ن | زيادة: «لا» وهو خحطأً . 

(۸) لفظ آ: «نجد»» ولم ترد فيها: «ذلك». 

(۹) ساقط من : «وقوله : «لفظ» في ص: «لفظة» . 

(١۱)في‏ جمیع الأصول: «وهو» والمناسب حذف الواو. 

. في ن» ص: «أو الخصرص» . (۲) في ن: «فاللفظ»‎ )۱١( 


(۳١)لفظ‏ ص: «القرينة» . )1٤(‏ في ن» ل: «فالأول» . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
(۱۷) لفظ آ: «بهذه». (۱۸) لفظ 1: «فلم». 


- 


الها أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعةٌ للاستغراق -: لما حسَنَ أن 
يستفهَ المتكلّم [به]؛ لان الاستفهام : : طلب الفهم » > [وطلبُ الفهم ] - 

عند حصول. المقتضي للفهم, ۔عبتُ؛ لکن من المعلوم أن من قال : : «رضربت 
کل من في الداره أنه يعسن أن يقال : «أضربتهم بالكلية»؟ ؟ وان يقال : «أضربت 
اباك فیهم»؟ . 

ورابعُها: [أُنها لو كانت للاستغراق7]: [لکان“)] تأكيدٌها عباً؛ لأنها“ 
تفيدٌ عينَ الفائدة الحاصلة من المؤكد. 

وخامسها: [أنْها لو كانت للاستغراق"] _: لكان الاستثناء نقضاً؛ وبيانة 
من وجهين : 

الأول : أن المتكلم [قد“] دل على الاستغراق بأل“ كلامەء م 
بالاستشناء ۽ رج عن الدلالة على الكل إلى البعض - : فان نقضاًء وجاریاً 
مجری ما يقال :«ضربت کل من في الدارء لم اضرب کل من في لدان 

الثاني : أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق -: لجرت لفظة 
العموم مع الاستثناء مجرى تعديد“ الأشخاصٍ ٤‏ واستثناءِ اواج -منهم - 
بعد ذلك في القبحِ ۔ كما إذا قال : «ضرببٌ زيدأ ضربت عمرا وضربٹ ۰ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. 

(۲) ساقط من آ» وني ص أثبت على الهامش تصحيحاً. 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من أ« ل» ي» ص ح. 

)6( في ل» ص» ح» ي : «ولکان» وسقطت من آ. 

)٥(‏ لفظ ن» ي ل ای ح: «لانه». 

(1) في ن ي ل ا: «بالمؤکد»» وفي ح: «بالمۋكدة» . 

(۷) ساقط من ي ح» ص آ. 

(۸) في ي» ح» ص 1: «ولکان» . (۹) لم ترد الزيادة في ص. 
)٠١(‏ آخر الورقة (۱۷۹) من ن. )۱١(‏ لفظ ح: «ولم». 
(۱۲) فیما عدا ص ح: «تعدیل»» وهو تصحيف . 


(۱۳) في آ: «واضرب» . 
۳V -‏ - 


خالدا» ڈ ثم يقول - «إلاً زيدا» فلتًا لم يكنْ كذلك: دل حسنٌ الاستثناء : على 
د [جنس] هذه الصيغِ ليست للاستغراق. 

وسادسها: أن صيغة «من»» و«ما»» و«أيّ» في المجازاة يصح إدخال 
لفظ ظط «الكلٌ» عليها تار و«البعضٍِ » أخرّی؛ تقوا : :وکل س دخل داري 
فأكرمة» بعض من دحل داري فأكرمة»» رلو دات تل الصيغة على 
الاستغراق -: لكان إدخال «الكلٌ» [عليها] تکریراً. 

وسابعها: لو كانت لفظة «مَنْ» للاستغراق: [ل“] امتنعْ جمعُها؛ لان 
الجمع يفي أكثر مما يفيده الواحدٌ؛ ومعلوم أنه ليس بعد الاستغراق كثرة 
فيفيدها الجمء لکن د س جا لتر الشاعر ر ا 
توا ناري فَقَلْتْ: مَنونْ ان [فقالوا: الجن قلت عموا“ ظلاما] 


والجوابٌ [عن الأول ]: لا نسل أنه غير معلو بالضرورة ‏ فنا - بعد 
جواب [عن . 


(۱) لم ترد الزيادة في ص. 

(۲) لفظ ص: «الصيغة» . 

(۳) زاد ناسخ ح: «وبعض من دخل داري أكرمه» . 

)4( في ن» ح: «يقول» . 

)٥(‏ لم ترد الزيادة في آ. 

)١(‏ لم ترد اللام في ص. 

(۷) لفظ ص: «الأكشر». 

(۸) سقط عجز البيت من صء وقد ورد في النوادر منسوبً إلى شمر بن الحارث الضبي 
فانظر ص »)۱۲٤(‏ وفي العيني $ «(4۹۸A/‏ نسب إلى شمر بن الحارث الضبي ٠‏ قال : 
وینسب إلى «تأبط شرا وراجع : : الخزانة (۲/۲) وما بعدها. . وفي الخصائص لابن جني 
(۱۲۹/۱) برواية الفخر هذه وبرواية أخرى - هي : 

- توا ناري فقلت منون قالوا ۔ 

وورد في کتاب سيبويه بنفس رواية المصنف .)٤۰۲/۱(‏ قال سیبویه : وإنما يجوز 
هذا - أي جمع «من» في الوصل - - على قول شاعر قاله مرة ة في شعر لم يسمع بعده مثله . 

(۹) لم ترد الزيادة في نء ل ح. 

-۳€A- 


استقراء اللغات - نعلم [بالضرورة“]: 3 صیغ ٠‏ «کل»» و«جمیح» ۰ و«من» 
و«ما»)» و«أيٌ» - في الاستفهام والجزاء للعموم . 

سلّمنا [ه] فلم لا يجوز أن يعرف بالعقل ؟. 

قوله: «لا مجال للعقال في اللغات» . ۰ 

قلنا: ابتداءٌء آم بواسطة الاستعانة بمقدّمات نقلية؟ . 

الأول ملم والثاني ممنوع - فلم قلتٌ: إِنه لم توجد مقدّماتُ نقلية 
یستنتج ٩‏ العقل منها() بوت الحكم في هذه المسألة؟ . 

سلمناهٌ - فلم لا یجو أن يعرف ذلك بالآحاد؟ . 

قوله : «المسألة قطعيةً» . 

قلنا: لا نسلّم؛ [كيفا"] - وقد بَا أن القطع لا يوجدٌ في“ اللُغات ! إا 
نادراً؟ . 

و[الحوابُ”'] عن الثاني : لا نزلع في أ هذه الألفاظ قد تستعملٌ في 
الخصوص " ولکنك إن اذعيت أنه لا يوجد الاستعمال ل إذا كان حقَيقة - 
بطل قول بالمجاز. 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(۲) لفظ ن» ي ل» ص»› ح: «صيغة» . 

)٣(‏ کڏا في ص» وفي ن» ي» ل» ح: «المجازاة»ء وعبارة :١‏ «المجازات 
والاستفهام» . 

)٤(‏ لم يرد الضمير في نء ي٠‏ ل. 

(ه) لفظح» ي: «أو. 

)١(‏ اخحتصرت العبارة في ص» ي إلى «م. ع»ء وفي | حرفت إلى «ع.م». 

(۷) في ن ي» ل: «يستقبح ٠٠‏ وهو تصحیف . 

(۸) لفظ ن» ص ل» ي : «فیها» . 

)٩(‏ لفظ ن» ي ل: «نعرف». 

. لم ترد الزيادة في ن» ص» ل» وفي ي : «وكيف»‎ )٠١( 

)۱١(‏ عبارة آ: «في اللغات لا يوجد». 


)١۲(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. )٠۳(‏ آخر الورقة )۱۳١(‏ من ل. 
- €4 - 


وإ سلّمتٌ أنه قد يوجدٌ الاستعمال - حي لا حقيقة : فحينئذ تعذرَ 
الاستدلال بالاستعمال على كونه حقيقةً. 
فان قلت: استدلٌ«) بالاستعمال - مع أن المجارّ خلاف الأصل - على 
نه حقيقة [فيه"]. 
قلتٌ: قولك : «المجاز خلاف الأصل » لا یفید إل الظنٌ - وعندك : 
المسألة [قطعيَة0)] يني 


وأيضاً: فکما آن «المجا خلاف الأصل, - فكذلك ۵ «الاشتراك؛ - وقد 
تقدم في کتاب اللغات : أنه إذا وقح م التعارض ۲١‏ بينهما : : کان“ دف الاشتراك 
أولى (» 

وأما قولة - أولاً -: لولم يجعلْ هذا طريقاً إلى كون اللفظ حقيقةٌ: لم يبق 
ّنا إلیه طريق أصل. 

قلنا: قد "بيا فسا هذا الطريق؛ فان لم يكنْ ها هنا - طريق آخرٌ إلى 
الفرق بين الحقيقة والمجاز- وجب أن يقال : إِنه لا طريقَ إلى ذلك الفرق» 
لال ما ظهر فسادة لا يصيرٌ صحيحاً لأجل فساد غیره . 

قوله ثانا س «ذلك ”“ الطريی إا أن يعرف ”۰ بالضرورة› أو بالدليلِ 
والضرورة باطلةً؛ لوقوع الخلاف والدليل باطلء لأنا لم نجدٌ في أدلَة 
المخالفينٌ ما يدل عليه» . 


(۱) في ص ولئن› وفي ن» ي» ل: «ولو»» وعبارة أ» ح: «وإن سلمنا» . 
(۲) لفظ ن ل: «استدلال» . 

(۳) سقطت الزيادة من ل» ن. 

)٤(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

)٥(‏ في ح: «فکذا». 

. لفظ ن» ل: «المعارض». (۷) في ن: «فکان»‎ )١( 

. من القسم الأول من هذا الكتاب‎ )۳٣٤( راجع ص‎ (A) 

)٩(‏ اخر الورقة (۱۲۰) من آ.  )٠١(‏ لفظ ن» ل» ح: «قدمنا. 
)١١(‏ لفظ ص: «تلك». )١١(‏ اخر الورقة )۱۸١(‏ من ن. 


0۰ - 


قلنا: الضروري لا ينكره الجمع العظيم ‏ من العقلاء - وقد ينكره النفرٌ 

اليسير؛ ولا نُسلَمُ أن الجممَ العظيم - من أهل اللغة - نازعوا في أن لفظ «الكلّ» 
و«أي» للعموم, . 

سلّمنا ذلك؛ لکِنْ لا نسلُمٌ أله لم وجذ ما يدل على کونهاا“ مجازاً في 
الخصوص . ٍ 

قوله : «نظرتا في أدلَة المخالفينَ - فلم نج فيها ما يدل على ذلك. 

قلنا: : عدم الوجدان لإ یدل على عدم الوجود. 

واعلم : أ الشريفٌ [المرتضى“] عول على هذه الطريقة› ومن تأمل 
کلامه فیھا ۔ : علم أنه في أكثر الأمر - يدور على المطالبة بالدلالة على 
کون هذه الصيغة مجازافي الخصوص, EG‏ 

و[الجواتُ] عن الثالث: لانسلم أن حسنّ الاستفهام لا یکونْ إلا عند 


)١(‏ لفظ ي : «کونه». 

(۲) آخر الورقة (۱۲۲) من ح. 

(۳) لم ترد الزيادة في ل ن. والمرتضى هو: أبو القاسم علي بن الحسن الموسوي 
من الشيعة الإمامية» تقدمت له ترجمة مسهبة مع جملة من مصادر ترجمته من ص(٥٠)‏ من 
هذا الجزء. وعرف - أيضا ‏ بالميل إلى الإرجاءء له مصنفات كثيرة منها «الأمالي» و«الذريعة 
في أصول الفقه» . انظر: مقدمة الأمالي وشرح الأصول الخمسة ص(۱۸) وقد ترجمت له 
معظم المظان. توفي سنة (١۳٤)ه.‏ 

. في ن ل ص» ح زيادة : «الخ»‎ )٤( 

(ه) لفظ ح: «الأكثر» . 

. في 1: «لم يشرع»» وهو تصرف من الناسخ‎ )٩( 

(۷) لفظ ي : «شرع» وهو تصحيف . 

(۸) وهذا يعني أن الشريف من القائلين بالاشتراك. وأنه عندما حاول الاستدلال لمذهبه 
لم يجد إلا المطالبة بالدليل على أن هذه الصيغ مجاز في الخصوص . فخرج عن مقام 
الاستدلال إلى مقام الاعتراض. 

(۹) لم ترد في غیرح . 

۳ - 


«الاشتراك» - فما الدليل ([عليە(“]؟ ڈ ثم الدلیل» على أنه قد یکون لغیره وجهان : 
الأول ل: أنه لو كان حن الاستفهام لأجل الاشتراك - : لوب أن لا 
يحسْنَ الجوابٌُ إلا بعد الاستفهام عن جميعِ الأقسام الممكنة - على ما 
قررناه فى الفصل الأول . 

ا أن الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عن وقعَّ ١‏ الاستفهام - كما 
لو قال القائلٌ: «ضربتُ القاضيّ» فيقالٌ له «أضربتَ القاضيْ»؟ فيقولٌ 
«نعم ضربتٹ القاضيّ»؛ ولا شك في حسن هذا الاستفهام » ف لرن 

فثبت بهذين الوجهين : أل الاستفهام قد يحسّن لا مع الاشتر 

ثم نقول: الاستفهامٌ] إِمَّا أن يقع ممن يجوز عليه السهى اومن لا 
يجوز عليه ذلك . 

والأول قد يحسَنْ لوجوء أربعة [أخرى) غير الذي ذکروه. 

أحذّها: أن السام ريما ظنٍ ران (٥‏ المتكلم غير متحفظط في کلامهء أو 
هو كالساهي ۔ فیستفھم 'ویستبینۂ حتی إل کان ساهیاً - زال هوه وأخبرة“ 
عن تيفط . 

ولذلك”'يحسْن أن يجابً عن الاستفهام -بعين ما وقع عنه الاستفهام . 


)١(‏ كذا في ح» وفي 1: «على ذلك» ولم ترد في غیرهما. 

(۲) في ن» ي ل» اء ص: «الذي يدل». 

™( لفظ ص : «أقسامه» . 

. عبارة ح: «ما وقع الاستفهام عنه»» وفي ص: «ما وقع عنه الاستفهام»‎ )٤( 

(ه) في ص: «قائل». 

. ما بين المعقوفتين ساقط من اء وكلمة «قد» لم ترد في غير ص» ح‎ )١( 

(۷( عبارة أ ص» ح: «السهو عليه» . (۸) في ن» ي» ل آ: «فالأول». 

)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

)۱١(‏ في ن» ص ل» ي : «فیستفهم»» وزید بعدها لفظ «به» في ن ل» آء ح. 


(۱۲) في ي٠‏ ح۰ ص ۱: «قأخبره» . )١۳(‏ لفظ ي : «وكذلك». 
oY -‏ 


[وئائیھا"“] : ن يظنْ السام لأجل أمارة :أن المتكلّم قد آخبر بکلامه 
العام عن جماعڊٍ على سبيلِ المجازفة")ء ویکونُ السامع شديذ العناية بذلكء 
فتدعوه) شدّةَ عنایته إلى الاستفهام عن ذلك الشيءء لكي“ يعلم المتكلّمُ 
اهتمام“ السامع به: فلا يجاز“ في الکلام . 

ولهذا قد يقول القائلٌ : «رأيتُ كل من في الداره» فد قي له : 
زیداً فیهم۲؟ فقال: : نعم -: زالت التهمة؛ ۽ أن الآفظ الخاص- ا اجا 
وربّما [لم] يتحقق رؤيته» فیدعوه ما رآه من اهتمام المستفهم - إلى أن 


يقول: «لا أتحقَىٌ رؤيتةُ» . 

وثالتها : أ يستفهم طلبا لقوءٍ الظنٌ . 

ورابعها * : أن توجَدَ0) _ هناك - - قرينة تقتضي تخصيص”“ [ذلك" ')» 
العموم ۔ مث ”۰ أن یقولٌ: «ضربتٌ کل من في الدار» - وكان فيها الوزير- 
فغلبٌ على الظنْ أنه ما ضري فإدا حصل التعارض استفهمَةٌ؛ ق٠‏ 
الجوابٌ عنةُ بلفظٍ خاص لا يحتمل التخصيص . 

)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(۲) في ن» ي» ل» : «المجاز فيه»» وهو تصحيف . 

. لفظ يء أ ح: «فیدعون»‎ )٣( 

)٤(‏ كذا في ص» ح» وهو الصواب» وفيما عداهما: «لكن». 

() في آ: «استفهام» وهو تصحيف . 

. فيي ن» ل» ي : «یتخارق» وکلاهما صحیح‎ )٩( 

(۷) في ح: «لا» وسقطت من |» و«یتحقق» فیها: «تحقق». 


(۸) أخر الورقة (۸1 ) من ي. 

(4) في اء ص : «يوجد» . 

. لفظ ص : «مخصص.:»‎ )٠١( 

(۱۱) کذا في ص» ح» وفي ن» ل ي: «ذلك» ولم ترد في |. 
)٧٣(‏ لفظ ن» ي ل ا ح: «العام» . 

(۱۳) اخر الورقة (۱۳۲) من ل. 


. لفظ آ: «فيقع»‎ )٠( . في آ: «استفهسته»‎ )۱٤( 
- or - 


وما إن وقعٌ ممْنْ لا يجوز عليه السهو- فذاك؛ لأنْ دلالة“ الخاص أقوى 
من دلالة العام فطلب الخاص بعد العام : تحصيلا لتلك^ القَوة. 


7و الجوابٌ عن الرابع - من [حیٹ“] المعارضةً”» ومن حیث 
التحقيق : 

أمّا المعارضةً- فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: تأكيدٌ الخصوص » كقولهم : «جاءَ زيدٌ نفسه». 

وثانیها : [تأكيد"'] ألفاظ العدوء کقوله تعالی : تلك ء عَشَرة اّ٠‏ . 

وشالشها: أن التأكيد تقويةٌ ما كان حاصلاء فلو كان الحاصلٌ - هو: 
«الاڈ شتراڭ» لتأكدَ ذلك اا تراك بهذا التأكيد. 

فان قلت: التأكيد يعَيْنٌُ”٠‏ الَلفظ لأحد مفهوميه . 

قلت هذا لا یکوں تأکیداء بل بیاناً. 


وأمّا من حيبت التحقيقٌ - فهو: أل المتكلّم إمّا أن يجوز عليه السه أو 
من فهر 1 يجور 4 


)١(‏ أخر الورقة )1۸١(‏ من ن. 
(۲) لفظ ص: «فطلب» . 
(۳) في ي : «لذلك» . 


)٤(‏ الجواب عن الرابعم» والخامس سقطا من نسختي ل» ن. 

. لم ترد الواو في ص‎ )٥( 

. سقطت الزيادة من اء ي‎ )١( 

(۷) المعارضة هي : الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدلء أو ضده. والنقض 
إن توجه على مقدمة من مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمةء وإن توجه بعد تمام 
المقدماتء وسلامتها عن المنعء» والمعارضة - فهي معارضة في الحكم . 

(۸) وأما التحقيق فالمراد به: بيان فساد مقدمة من مقدمات الدليل . فراجع الكاشف 
(°1/۲(. 

)٩(‏ لفظ ح: «کقوله». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من آ» ن. )١١(‏ الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 
(۱۲) في آ: «(تعيين»» وهو تصحيف. )١۴(‏ في ص» ح: «فهذا». 
of‏ 


لا يجوز فإ جار [ذلك'] -: كان حسْن التأكيد لوجوو : 

أحذُها: أن السام إا سم اللفظ بدون تأكيد ‏ جور مجازفة المتكلّم» 
فإذا أكَدَه» صارَ ذلك التجوير أبعدَ . 

وثانيها: أنه ربمَا حصل - هناك - ما يقتضي تخصيص العامٌء فإذًا اقترن 
به التأکیڈ -: کان احتمال الخصوص أبعد. 

وثالثها: تقويةٌ بعض الفاظ العموم ببعض,. 

وأا إن لم يجز السهو على المتكلّم - : لم يكن للتأكيد فائدة إلا تقو ي 
الظن . 

[و] الجوابُ عن الخاس, : أ منقوض بألفاظ العدد - فإنها صريحة 

في ذلك العدد المخصوص ‏ ثم يتطرقٌ ۵ الاستئناءُ إليها. 


ثم الفرق بين ما ذكروةٌ - من الصورتين - وبين مسالتنا: أن الاستثناء إذًا 
صل بالکلام -: صار جزء ا من الكلام» فتصيرٌ الجملة شيئاً واحداً 
[مفیدا“]؛ لال لا يستقل تفه - في الإفادة -: فیجب تعليقه بما يقدّم عليو؛ 
فإذا علقناه به -: صار جزءاً من الكلام فتصير الجملة شيا واحداً مفیداً؛ 
وفائدتةُ إرادة [ماعدا“]» المستشنى . بخلاف قول : «ضربت كل من في الدار» 
رلم أضرب کل من في الدار“»]» أن - ها هناء کل واحد من الكلامين“"“ 
مستقل بنفسهء فلا حاجة إلى تعليقه بما تقذّم عليه» ودا لم تعلق به -: أفاد 
الول ضرب جميع من في الدارء وأفاد الآخأا٠‏ نفي ذلك : فکان نقضاً. 


وأمّا الثاني -: فنطالبهم بالجامع . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في آء ي» ح. 


(۲) لفظ ي : «بقوة» . (۳) لم ترد الواو في ص. 

. في ص: «مع تطرق»‎ )٥( من أ.‎ )٠١١( آخر الورقة‎ )٤( 

)٩(‏ آخر الورقة (۱۲۳) من ح. (۷) انفردت بهذه الزيادة ص 

(۸) سقطت الزيادة من ص . )٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أ. 


)٠١(‏ لفظ ح: «الخلافين»» وهو تصحيف. )١١(‏ لفظ ح: «الأخرى». 


- oo. 


ثم الفارق: أن الاستفناء ۶ إخراج جزء من كلء فإذا قال : «ضربتٌ زيد 
وضربت عمروا إلا زیدا»»انصرفَ قله : ل زيدا إلى زيد لا إلى عمرو؛ 
ن زیدا لیس بجزء منهم ‏ : فكانْ نقضاً. بخلاف قوله : «رأيت الكل ل 
زیدأ»» لان زيداً جزءُ من الكل : فظهر الفرق . 


[و“] الحوابُ عن السادس, : أن حكم المفرد يجوز أن يخالف [حکم] 
المرکب - فیجورٌ أن یون شرط إفادة لفظة ٠‏ «مَنْ» للعموم, انفرادها عن لفظ 
البعضٍ معها -بل : لم یکنْ شرطُ إفادتها للعموم حاصلا : فلا جرم لم يلزم ^ 
النقض ٠‏ 

[و] الجواب عن السام : أن أهل اللُغة افعو قوا على أن ذلك ليس جمعأًى 
وإتما هو إشباع الحركة لسبب' خر مذكور في کتب النحو'". 
المسالةٌ الخامسة : 


لو کان [هناك معھرد” ٣‏ . 


(1) انفردت بهذه الزيادة ص. (۲) في ح: «ولأن». 

(۳) أخر الجوابين الساقطين من نء ل. )٤(‏ لم ترد الواو في ص. 

() لم ترد الزيادة في ن» ي لآ . )١(‏ في ۱« جح : «لفظم». 

(۷) لفظ ي ل ح: «العموم) . (۸) لفظ ي : «یکن» . 

. لفظ ن» ل ج آ: «(بسبب)‎ )٠١( لم ترد الواو في ص.‎ )٩( 

۵۱١(‏ جاب المصنف عن الاعتراض المبني على آن صيغة «من» تجمع كما في قول 
الشاعر المتقدم : بمنع اعتبار ذلك جمعأًء وإنما هومن قبیل إشباع الحركة قال القرافي : 
إن العرب تقول لمن قال: جاءني : «منوه» ورأیت رجلا: «منام» ومررت برجل: «مني» 
فيظهر إعراب كلام المتكلم على قول المستفهم» فراجع :هذا مع نقول أخرى في حمل 
هذا البيت على غير الجمع في النفائس ۱٤۹/۲(‏ - ب). وانظر كتاب سيبويه في 
»)٤۰۲/۱(‏ وراجع الکاشف (۲۰۲/۲ - ب). والخصائص (۱۲۹/۱). 

(۱۲) لم ترد الزيادة في ص. 


(MT)‏ لم ترد الزيادة في ن ي“ ل آ. 
- ۳0 


أ ذا لم یکن - فهو: للاستغراق ؛ حلافاً للواقفية وأبى ي هاشم . 

الأؤل: أن الأنصار لَمَّا طلبوا الإمامَةَ - احتحّ عليهم أبو بكر - رضي الله 
عنه - بقوله - : «الأئمةً من قریش, . والأنصار“ سلما تلك" الحجة» 
ولولم يدل الجمعُ المعرف بلام, الجنسٍ على الاستغراق - ٠‏ لما صخت تلك 
الدلالةٌء لان قوله ل : «الأئمة من قريش, لو كان [معناه] بعض الأئمة 
من قريش -: لوب أن لا ينافي وجود مام من قوم آخرين“ 

أمّا كون كل الأئمة من قريش [ف”] ينافي كون [بعض ©] الأئمة من 


(1) حديث «الأئمة من قريش» أخرجه من طريق علي كرم الله وجههء الحاكم في 
المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى - بهذا اللفظء مع زيادة هي : «أبرارها أمراء أبرارهاء 
وفجًارها أمراء فجّارها. وإن أمُرت عليكم قريش عبداأ حبشياً مجدّعاً: فاسمعوا له وأطيعوا 
مالم يخير أحدكم بین ن إسلامه وضرب عنقه . فإن خير بین إسلامه وضرب عنقه: فليقدم 
علقه) . 

وأحرجه ‏ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه - أحمد والنسائي والضياء المقدسي 
في المختارء به مع زيادة أحرى هي : «ولهم عليكم حق» ولكم مثل ذلك. فمن لم يفعل 
ذلك منهم : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منهم صرف ولا عدل». على 
ما في الفتح الكبير .)٠١٤/١(‏ وانظر: كشف الخفا .)۲۷۱/١(‏ وهو حديث قد استدل به 
الكثيرون - من أهل الفقه وأهل الكلام - على اشتراط القرشية في تنصيب الخليفة . وانظر 
فيض القدير (1۸۹/۴۳ - .)۱۹١‏ وقد ورد بمعناه في الصحيحين» كما في فيض القدير 
(14۰/۳). 

(۲) لفظ 1: «فالأنصار». 

(۳) في آ: ول . 

)٤(‏ في ل ٺ: «ولو». 

(ه) سقطت الزيادة من '. )١(‏ في ن ل ح: «أخر» . 

(۷) سقطت الفاء من ن» ي» ل» آ. (۸) سقطت هذه الزيادة من آ. 

- 0¥ - 


وروي عن عمر) - رضي الله عنه - أنه قال لأبي بکر رضې الله عنه - 
لما هم بقتال, مانعي الزكاة -: اليس قال الي ی : «امرتُ أن اقات الاس 
ختی ولوا : لا له إل الله ۳)؛ احتح عليهم بعموم اللفظ» ثم م لم يقل أبو 
بکر ولا أحد من الصحابة - رضي الله عنهم : إن اللفظ لا يفيده بل عدل 
إلى الاستثناء [فقال"]: «[أليس ]أنه عليه السلام - قال : إلا بحقها؟ء وإنُ 
الزکاة من جنها 
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أصله الاستفراق. 


وت عق ار 


ما أنه يوكد»_ فلقوله تعالّى : «فسَجَد الملائكة كلهم أُجْمَعُوني٠.‏ 
وما أنه بعد التأكيد - يفتضی الاستغراق س فبالإجماع . 


(۱) في ل ن: «عثمان». ولعله تصحيف: فإننا لم نعثر على تصريح بأن عثمان 
اعترض أو اشترك في الاعتراض الآتي . 
(۲) راجع المسألة الرابعة في أن الأمر هل يفيد التکرار؟ ص ( ۹۸ ) وما بعدها من هذا 


القسم من الكتاب . 


(۳) سقطت الزيادة من ن» ل. 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

. لفظ ن» ي» ل: «مؤکد»‎ )٥( 

)١(‏ الآية )۳١(‏ من سورة الحجرء أو الآية (۷۳) من سورة ص. 

قال الخليل وسيبويه : قوله: «كلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد . وسل المبرد عن هذه 
الآية فقال: لو قال: «فسجد الملائكة» لاحتمل أن يكون سجد بعضهم» فلما قال كلهم 
زال هذا الاحتمال: فظهر أنهم - بأسرهم - سجدواء ثم بعد هذا بقي احتمال اخر» وهو 
أنهم سجدوا دفعة واحدةء أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر؟ فلما قال: «أجمعون» : 
ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول 
الخليل وسيبويه أجودء لان «أجمعين» معرفة فلا يكون حالاً. راجع التفسير الكبير 
.)/٥(‏ 

ومن لطائف لغة الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ تأكيده كلمة «كل» بمثلها انظر قوله : 
«ولا یجب على کل من بحضرتها ۔ أي الجنازة ‏ كلهم حضورها» _ الرسالة (۳۹۷). 

(۷) في ن: «والإجماع» . 
oA -‏ 


وما آنۂُ مَتی کان ذلك ۔: وجب ان یکون“ المزكُ - في أصله - 
لاسر اق [ف] لان هذه الألفاظٌ مسمَاة بالتأكيد : : إجماعأء والتأكيد هر 

تقوية الحكم الذي کان ثابتاً في الأصلٍ »> فلو لم يكن الاستغرا ای۳ حاصادڈ 
في الأصل - وإنما حصل بهذه الألفاظ ابتداءً: لم يكن تأثيرُ هذه الألفاظ في 
تقوية [هذا“] الحكم الأصليّ» بل في إعطاءِ حكم, جديد -: فكانت مبينة 
للمجمل > لا مؤكدة. 

وحيتٌ أجمعُوا على أنها مؤكدة -: علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان حاص 
في الأصل . 

فان قيل : هذا الاستدلال(» - على حلاف النص؛ لان سيبويه نص على 
أ جمع ع السلامةٍ للقلّة» [وما کون للقَلّة] لا یکو للاستغراق. 

ثم ينتقض بجمعٍ القلة ؛ فإِنَةُ يجوز تأكيده بهذه المؤكدات. 

وأيضاً : فعند الكوفيينْ يجورٌ تأكيدٌ النكرات (“ كقوله : 

# فَذّ صرت البكرة يوماً جما“ ٭+ 

(۱) فیما عدا آ: «کون». 

(۲) زيادة واجبة» وقد سقطت من جميع الأصول. 

(۳) في ي : «للاستغراق» . 

)٤(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 

)٥(‏ كذا في ص» وفي النسخ الأخری: «استدلال». 

.)۱۹٩ - ۱۹۲/۲( راجع : کتاب سیبویه‎ )٩( 

(۷) ساقط من ص. 

(۸) فی ص: «تأکیدها» . 

)4( ذهب الكوفيون» إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها جائزء إذا كانت مؤقتة. وذهب 
البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز 
تأكيدها بلفظها. فراجع : الإنصاف - المسألة )٦۳(‏ ص(١أ٠٠).‏ 

- وصدره: - إنا إذا خطافنا تقعقعا‎ »)۷۳/١( عجز بيت جاء في كتاب «العين»‎ )٠١( 
وفیه : «وصرت»» وهو نسب» وراجعه: في شرح ابن عقیل (۲۱۱/۲) - الشاهد (۲۹۰)ء‎ 


وشرح الأشموني (۷۸/۳) - الشاهد »)٠٠٠(‏ والعيني (۷۸/۳). وشرح المفصل »)٤٤/۳(‏ = 
- 0۹4 - 


والنكرة "“ لا تفيدٌ الاستغراق. 


والجوابٌ : آنه لا بد من التوفيق بين نص سيبويه» وبين ما ذكرناءٌ من 
الدليل ؛ فنصرفُ قول سيبويه إلى جمع السلامة - إذا كان منكرأً» وما ذكرناا 
من الدليل إلى المعرّفِ ونمنع جوارً تأكيد جمع القلةء وكذا تأكيد النكرات 
على قول البصريين. 

الثالتٌُ: الال والَلام» إذا دخلا فی الاسم : صارً۵ معرفة - گذا نقل 
عن هل اللغة -: فيج صرف إلى مابهتحصل المعرفة» وإماتحصل المعرفة 
عند إطلاقه -: بالصرف إلى الكل ؛ ؛ لأنه معلوم للمخاطب؛ فأمًَا الصرفُ إلى 
ما دونه ”° [فإنه”"] لا فيد المعرفة ؛ لأنٌ بعض الجموعِ لیس أوى من بعض : 
فکانٌ ٩(٩‏ مجهولاً. 

فإن قلت”“: إذا أفاد [جمعاً من هذا الجنس - فقد أفاد تعريف ذلك 
الجنس . 

قلت: هذه الفائدة “كانت حاصلة بدون «الألف واللام ۲ لأنه لوقال: 
ورایت رجالا _ أفاد تعريف ذلڭ ٠”‏ الجن وتميیزه ٩۳‏ عن غیره -: فدلٌ أن 
«للألف ب واللام, فائدة زائد وما هي إل الاستغرا اق. 


= والإنصاف )٤٥٤/۲(‏ _ الشاهد (۲۸۷)» والهمع (٤۱۲)ء‏ والدرر .)٠١۷/۲(‏ والإنصاف 
(۰۲۹۷ و۲۹۷)» وقد أجاب البصريون عن هذا الشاهد: بأنه لقائل مجهولء فلا يجوز 
الاحتجاج به» کما أعتبروه من الشواذ - التي لا يقاس عليها -. انظر ص(۲۱۷) من المرجم 


نقسه . 
)١(‏ آخر الورقة (1۸۲) من ن. | 
(۲) في ص: «ذکرناه» . (۳) لفظ ي : «على». 
)٤(‏ في ن ا ل» ص» ح زيادة: «اسم». )٥(‏ لفظ ن ل: «فوجب». 
)١(‏ أخر الورقة )٠١١(‏ من ح . (۷) سقطت الزيادة من ص. 
(۸) لفظ ح» ن: «وکان». (۹) أخر الورقة )4١(‏ من ص. 
)٠١(‏ خر الورقة (۱۲۲) من آ. )۱١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
(۱۲) اخر الورقة (1۳۳) من ل. (۱۳) لفظ |: «تمیزه». 


۳۰ 


الرابعٌ(٠:‏ أنه يصح استثناءٌ أي واحدٍِ كان منه؛ وذلك يميد العموم - على ما 
تقدّم . 
الخامس: الجمع المعَرّفُ في اقتضاء ء الكثرة فوق المنكر؛ ؛ لأله يصح انتزاع 
المنگر من المعرّفء ولا ينكس ؛ ؛ فإنه يجوز أن يقال ۳: «رجال» ن الرجال 
ولا [ يجوز أن] يقال : «الرجال» من رجال, ؛ ومعلومٌ - بالضرورة - أن المنتزع 
مله أكثر من المنتزع . 

[و٠]‏ إذا ثبت هذا - فنقول: المفهوم من الجمع المعرّف إِمّا الكلء 
أو”“ما دونه والثاني باطلٌ؛ لأنه ما من عدو دون الكل إلا ويصح انتزاعُةُ من 
الجمع [المعرّف“] وقد عرفت أن المنتزعَ منهُ أكثر ولمّا بطل ذلك ثبت أنه 
للكل. والله أعلم . 

احتجوا بأمور: 

أولّها: لو كانت هذه الصيغة للاستغراق -: لکانٹ إذا استعملت في 
العهد: لزم إمّا الاشتراڭ واماد المجارُ؛ وهما على خلاف: الأصل -: -: 
فوجب أن ل يفيد الاستغراق أله . 

[وثانيها: ولكانْ قونا: «رأیتُ کل الناسٍ ¢ أو بعض الناسٍ ( خحطاً؛ ۽ أن 
الأول تکرین والثاني نة نقض"'] . 

وثالشها: يقال: جمع الأمير الصاغة - مع انه ما جمع الكل ؛ والأصل في 
الكلام الحقيقة؛ ؛ فهذه الألفاظ حقیغه ه فيما دون اللاستغراق -: فوجب أن 5 تکونَ 


حقيقية في الاستغراق: دفعاً للاشتراك. 


(۱) في ح: «والرابع». 
(۲) فى ن ل: «النكرة»» وهو تصحيف. (۳) في | زيادة: «جاءني». 


() انفردت بهذه الزيادة أ. (ه) اخر الورقة (۸۲) من ي . 
)٦(‏ لم ترد الواو في غير ح . (۷) لفظ ن» ل ح: «وأما» . 
(۸) سقطت الزيادة من ي . )٩(‏ لفظ ن ل 0 ص۰٠‏ ي «أو» . 


(۰) في ل ل: «رخلافای ولم يوردا كلمة «على) . 


)۱١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 
- ۳۱ 


والجواب عن الأول : أن «الألفَ واللا» للتعريف - فينصرفُ إلى ما 
السابع به أعرفٌ. 
فإِنْ کان - هناك - عهد): : فالسامع به أعرف» فانصرف إليه . وإ لم يكنْ 
[ھناڭ] عهد: کان السامع أعرفَ بالكل من البعض ؛ ؛ لان الكل واحدٌ» 
والبعض کثیر مختلف: فانصرف إلى الكل . 
وأيضاً: لا يبعدٌ أن يُقالّ: إذا أريد به العهدٌ -: كان مجازاً إلا أن 
لايحمل عليه إلا بقرينة - وهي : العهد بين المتخاطبينِ ؛ وهذا أمارة المجاز. 
وعن الثاني : أن دخول لفظتي ۰ “ «الكلء و«البعضٍ ۾ یکونْ تکریرا ولا 
نقضاً بل [يكون”] تأكيداء أو تخصيصاً. 
وعن الثالث ^ : أن ذلك تخصيص بالعرف - كما في قوله: «من دخلَ 
داري أكرمتَة» ؛ فإه لا يتناولٌ الملائكةء واللصوص» والله أعلمُ . 
المسالة السادسةٌ: 
«الجمع المضاف» کقولنا : «عبيدڈ زید» للاستغراق . 
]و[ الدليل [عليه '] ما تقدّم . 
وأمَا «الكناية"“ فكقوله”“: «فعلوا» - فإِنةُ يقتضي مكنا عنةٌ [والمكني 
(۲) لم ترد الزيادة في . 
(۳) لفظ ل ن: «کبیر»» وهو تصحیف . 
)٤(‏ في ن« ي لے آ ح: «یکون». 
)١(‏ كذا في ص ولعله الأنسب. وفي غیرها: «لأنه» . 
)٩(‏ كذا في ص» وفي غيرها: «لفظي». 
(۷) لم ترد الزيادة في ص. 
(۸) اخر الورقة (۱۸۳) من ن. 
)٩(‏ لم ترد الواو في ن» ي» ل» آ. 
)٠١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 
)١١(‏ لفظ ن: «الكتاب»» وهو تحريف . 


(۱۲) في ص: «کقوله» . 
- ۳ - 


عنه۱] قد یکو للاستغراق» وقد لا يکود [كذلك"] -: فالکنایة٥)‏ عن 
أبضاً- تكودٌ كذلك. ` 
المسالة السّابعةٌ : 

إا مر جمعاً بصيغة الجمع : أفادٌ الاستغراق [فيهم] . 

والدليل عليه : ُن السيْدَ إذا شار إلى جماعة من غلمانه ‏ بقوله : «قوموا» 
فليس يتخلفُ عن القيام أحدٌ إلا استحقٌ الذمٌ؛ وذلك يدل على أن اللّفظ 
للشمول . ولا يجوز ر أن يضاف [ذلك“] إلى القرينة؛ لان تلك“ القرينة إن 
كانت من اواز هذه الصيغة : : فقد حصل مرادناء وإلا: فلنفرض‹ ١‏ هذه 
الصيغة مجردة عنها» ویعود د الكلام . والله أعلم . 


س 
(۱) ساقط من ن» ي»› ل آ. 
(۲) في ن» ي» ل» آ: «وقد» . 
(۳۴) انفردت بهذه الزيادة |. 
)٤(‏ في ن» ي» ل» آ: «والكتابة» . 
(ه) لم ترد الزيادة في ي . 
(1) في ح: «واحدة» . 
(۷) لفظ ص: «اللوم». 
(۸) لم ترد الزيادة في ل» ن. 
(4) لفظ ۱: «هذه». 


. في ح: «فلیفرض»‎ )٠١( 
-- 


Vp 
اسعہ] نای س درز حسما‎ J 


4ر ر 
تا ای با لوم وارز 


)١(‏ في آ: «الشرط»» وهو تصحيف. 
(۲) لفظ ح: «الفن». 


الال الأولى: 
الواحدٌ المعرّفٌ بلام الجنس لا بيد العموم : خلافاً للجبائيّ » والفقهاءء 


والمبرد. 
لا وجوه : 

الأوّل: أن الرجل إذا قال : «لبست الثوب» وشربتٌ الماء» - لا يتبادرد“ 
إلى الفهم الاستغراق. 

الثاني : لا يجو تأكيده بما كد به المح فلا يقال: «جاءني الرجلُ 
كلهم أجمعون» . 

الالث: لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال : «جاءني الرجل القصار»ء 
و«تکلّم الفقية الفضلاءُ 


فأمَّا ما یروی من قول : «أهلك الناس الدرهم البيض, والدينار الصفر 
- [ف] - مجارٌ؛ بدلیل أنه لا يطرد. 

وأيضاً: «فالدينار ام إن كان حقيقَةٌ : فالدينارٌ الأصفرٌ مجان كما أن 
«الدنانير الصفر » لما كان حقيقةٌ : كان «الدينارٌ الأصفر“» ا حطاً”» أومجازاً. 

الرابِع : البيعْ جزء من مفهوم «هذا البيعِ »» وإحلال هذا البيع يتضمَنُ 
إحلال البيعٍ - فلو كان لفط البيعٍ مقتضياً للعموم, -: لزم من إحلال, هذا البيعِ 
إحلال كل بيع ؛ ومعلوم أن ذلك باطلٌ . 


)١(‏ لفظ ي : «یبادر». 


(۲) لفظ ل ن: «بتأكد». (۳) لفظ نء ي» ح» ص ل: «الجموع». 

)٤(‏ لفظ ن ل: «النظارء. (ه) سقطت الفاء من ص. 

)١(‏ كذا في ص» آ» وهو الظاهرء وعبارة ح» ي : «الدنانير الصفر» وعبارة ن» ل: 
«الدينار الصف . 

(۷) عبارة آ: «مجاز أو خحطأ» . (۸) آخر الورقة )۱۳١(‏ من ل. 


۳V = 


فان قلت : لم ل يجوز ُن يقال : «اللفظ المطلى» إنما فيد العموم بشرط 
العراء عن لفظ التعيين . 

أو يقال : «الَلفْظ « المطلىّ» - وإن“ اقتضی العموم - إلا أن لفظ التعيين 
قتي خصرتا. ) 

قلت : اما الأول - فباطلٌ ؛ لان العدم لا مدخل )له في التأثير. 

وأمّا الثاني :- فلانه يقتضي التعارض*“؛ وهو خلاف الأصل . 

الخامس © : هو أنا قد بنّا: أن الماهيةَ غير ووحدنَهًا [غير]» وكثرتها 
[غير]» والاسم المعرَّفٌ لا يفيدٌ إلا الماهيةَء وتلك الماهية تتحمَیٌ - عند 
وجود فر من أفرادها؛ لأ هذا الإنسان مشتملّ على الإنسان - مع قيد كونه 

ا: فالآتي بهذا الإنسان - أت بالإنسان. 

فالإتیان بالفرد الواح [من تلك الماهية""]» يكفي في العمل بذلك 


ي 


النصّ. 
فظهر: أن هذا الأفظ لا"“دلالة له”“على العموم ألةٌ. 


احتجوا بوجوو : 
أحدّها: أنه يجوز ُن یستشنی منه الآحاد التي تصلح أن تدخل - تحته - 
لقوله تعالی : إن الإنسان في خر ل الذينْ آمنوا ۰ والاستشناءٌ ٤‏ يخرچ 
من الكلام, ما لولاهٌ -: لوحب دخولهُ فيه وذلك [يدل*٠]‏ على كون هذا اللفظ«٠‏ 


عامَاً. 
)١(‏ أخر الورقة )1۲١(‏ منح. )١( ٠‏ لفظ ن: «فإن». ٠‏ (م) لفظ آ: «قلناء. 
(۴) في ن» ي» ل» 1: «دخل». (ه) لفظ ن ل: «المعارض». 
() آخر الورقة (۱۲۳) من آ. (۷) في غير آ: «وهوه . 
(۸) انفردت بهذه الزيادة ص . (۹) سقطت الزيادة من ن» ل. 
)۱١(‏ في ح : «أتى» . ()01( ساقط من . 
(۱۲) في ن ريادة: «یجوز». (۱۳) لفظ ص: «فيه» . 
)٠١(‏ أخر الورقة )۱۸١(‏ من ن. )٠١(‏ الآية (۲) من سورة «العصر». 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من آ. (۱۷) في ي : «اللفظة» . 


-۳A- 


وثانيها: أن «الألفَ واللام» للتعريف» وليس ذلك لتعريف الماهية؛ فل 
ذلك قد حصل بأصل الاسم . 

ولا لتعريف واحدٍ بعينه؛ فته [ليس] في اللفظ دلالةٌ عليه الَلهَمّ إل 
عند المعهود السابق ؛ وكلامنا فيما إذا لم بوج ذلك. 

ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص ؛ فإنه ليس بعض تلك المراتب - 
أولى من بعض ”-: فلا بد من الصرف إلى الكل . 

وثالها: أن تريب الحكم على الوصف مشعرٌ بالعملية - فقول تعالی 
لإواحل اله ابيع ي - [مشعر] بأنه إنما صارَ حادلا؛ لکونه بيعاً ؛ وذلك 
بقتضي أن يعم الحكمٌ لعموم ‏ الع 

[ورابعها: بود بما بود به العموم > کقوله :كل العام کان حلا لبي 
إسرائيل )؛ وذلك يدل على آنه لموم . 

وخامسها: أنه ينعت بما ينعت به العمومء کقوله تعالى : (والنخل 
باسقت) وکقوله : أو لصفل لذبن : وکل ذلك يدل على أنه للعموم ] 


[و"] الجوابُ عن الأول : أن ذلك الاستشناءَ مجارٌ بدليل أنه بقح أن 


)١(‏ سقطت الزيادة من آ. 

(۲) لفظ ص: «البعض». 

(۳) الآية )۲۷١(‏ من سورة «البقرة» ." 

(٤(‏ لفظ ص: «يشعر» › وسقطت من آ. 

. في ن» ي» ل: «بعموم»‎ )٩( 

)٩(‏ ما ږ بين المعقوفتين سقط من ن» ي۰ ل N‏ جح“ وانفردت بإیراده ص . والآية الأولى 
فيه (۹۳) من سورة آل عمران» والثانية )٠١(‏ من سورة ق» والثالثة )۳١(‏ من سورة التور. 
ويبدو أن هذين الوجهين من الاعتراض لم يردا فيما اطلع عليه الأصفهاني من نسخ المحصول 
ولذلك لم يتطرق إليهما. كما أن جواب المصنف عنهما لم يرد في ص. ولعل القرافي 
اطلع على نسخة فيها الوجه الخامس» فإنه قال: وعن ا «والنخل باسقات» إنه ليس 
وصفاً عند النحاةء لأن النخل معرفةء وباسقات نكرة. . جع : النفائس ٠١۹/۲(‏ -ب). 


(۷) لم ترد الواو في ص. ا «يصح»» وهو تصحيف . 
- ۳۹ - 


يقال : «رأيت الإنسان إلا المؤمنين»» ولو كان حقيقةٌ : لاظرد. 
ویمكنٌ أن يقال : إل الخسران* لَمّا لزم كل الناس إلا المؤمنين-: جاز 
هذا الاستفناء. 


وعن الشاني : أ لام الجنسٍ « تفیدٌ ٩‏ تعیین ۵ الماهيةء ل تعییر ٩(‏ 
الكلية . وقد عرفت 7 أ نفس الماهية لا َم تقتضي الكلية. 

وعن الثالث: أن ذلك اعتبارٌ“ مغاير للتمسك بنفس اللَفظ - ونحنّ لا 
ننْكرٌ ذلك ۵. واألله أعلم . 
الال الثانية : 

الكلام في «الجمع ٠”‏ المنكره يَفرَعٌ على الكلام في أقل الجمع - 
[فد""] اختلفوا [فيه""'] -: فذهبً القاضي» والأستاذ [أبو إسحاق”]» وجمعْ 

من الصحابة والتابعين : إلى ا أقلّ الجمع اثنان. 
وقال أبو حنيفةء والشافعي رحمهما الله ۔ : ثلاث وهو المختار. 


)١(‏ في ي : «لا الطرد». 

(۲) لفظ ا ص ح: «الخسار». 

(۳) في ص» ح: «یفید» . 

. في غير ص: «تعین»‎ )٤( 

)٥(‏ في ن» ي» ل» اء ح: «تعين». 

)١(‏ لفظ ن ل: «عرف». 

(۷) لفظ ح: «النقس». 

(۸) في ي : «الاعتباره. 

(۹) لم يتطرق المصنف ‏ رحمه الله - في تفسيره إلى هذا الاعتبار المغاير الذي يؤخحذ 
منه العمومء بل اعتبر الأية من المجملات التي لا يجوز التمسك بها متابعاً في ذلك الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه - فراجع ما قاله فيها في التفسير )۳٠١/۲(‏ ط. الخيرية . 

)٠١(‏ في أ زيادة: «المركب»» وهي زيادة مخلة لا داعي لها. 

)١١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

)١۲(‏ هذه الزيادة من ح . )٠۳(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
۳۷۰ 


لتا وجوةً: 
الأول : أ أهل اللغة فصلوا بين التثنية ة والجمع »› > كما فصلا : بين الواحد 
والجمعِ فکما فرقنا , بين الواحد والجمعِ -: وجب ُن فرق بين التثنية 
والجمع . 
الثاني : أن صيغةً الجع تنعت بالثلاثة فما فوقهاء وبالعکس ؛ يقال : 
«جاءني رجال ثلاثة»ء و«ثلاثة رجال, ولا تنعت ”' بالاثنین - فلا يقال : «رجال 
اثنان»» و[لا۵] «اثنان رجالٌ» . ۰ 


في الائين: «فعلاي» وفي الغلائة ۵ فلو وفي ا الاثتين «افغلای 


وفي() الجمع : «افْعَلوا». 
احتجوا بالقرآنء والخبر“» والمعقول, : 


أمّا القرآن - فبقوله تعالی : وکنا لحكمهم شاهدینٌ 4“ والمراد: داود 
وسلیمان. 


)١(‏ لفظ ح: «ينعت». 

(۲) في ن» ي ل» ا: «ینعت». 

(۳) لفظ ن ل: «اثنين». وهو تصحيف . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ص. 

(ه) لفظ 1: «الثالثة». 

)١(‏ عبارة آ: «أمر الائئين»» وعبارة ص: «في الاثنين». 

(۷) في ي» آ: «وللجمع»› وفي ن» ل: «والجمع». 

(۸) لفظ ۱: «وبالخبره. 

(۹) الآية (۷۸) من سورة الأنبياء وراجع تفسير المصنف .)١١١/١(‏ 
-V1-‏ 


وبقوله تعالى : إذ تسوروا المخْرَابَ) - وكانا اثنين ؛ لقوله تعالى : 
يۈخصمان04 . 

وبقوله : إذ خو على داو يع ب م الوا ل حف خصمان )۵ . 

وبقوله: عر وجل : في قصة موسی وهارون : إا مَعكم تيعون 

وبقوله تعالى - حكاية عن يعقوبً -: إعَسى الله ان ياتيني بهم 
جَميعاً4 [والمرادٌ: يوسفٌ وأخوٴ. 

وبقوله تعالى : وإ طائفتان من المُؤمنين افتتلوا)] 

وبقوله تعالی : إن تتوبا إلى الله فقد صب فلوبكما ي0 . 

وأمّا - الخبر - فقوله - ية : «الاثنان فما فوقَهُما جماعَة“٠‏ 


. أخر الورقة (۸۳) من ي‎ )١( 

(۲) الأية )۲١(‏ من سورة ص. 

(۳) كلمة من الآية (۲۲) من سورة ص» وقد زيد في نسخة ص «اختصموا» وليس 
في هذه الآية «اختصموا»» وهي من الآية (۱۹) من سورة الحج» وسيأتي جواب الإمام 
المصنف عنها في ص (۳۷۲) إذ إن موضع الاستشهاد في الآيتين واحد» كما أن الجواب 
عنهما واحد كذلك . 


)٤(‏ من الآية (۲۲) من سورة ص. 

(ه) الآية )٠١(‏ من سورة الشعراء. 

. العبارة في ص: «ويقول يعقوب»‎ )٩( 

(۷) الآية (۸۳) من سورة يوسف . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل» والآية (۹) من سورة «الحجرات» . 
(۹) الآية )٤(‏ من سورة «التحريم». 

)٠١(‏ هذا الحديث مشهور عند الأصوليين » وقد استدل به بعضهم على أن الجمْعَ يطلق 
على ما فوق الواحد أو وضع للاثنين فما فوقهما. وعلى أن الحقيقة الشرعية - مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . 

وقد أخرجه - من طريق أبي موسى الأشعري - ابن ماجه في السنن وابن عدي في 
الكامل» بلفظ : «اثنان فما فوقهما جماعة» . 
وأخحرجه به - من طریق آبي أمامة - أحمد في المسندء والطبراني في المعجم الكبير = 
V۲ -‏ 


وأنّا المعقول - فهو”: أن [معنى] الاجتماع ٠‏ حاصل في الاثنين. 


والجوابٌ5»“ عن الأول : أنه تعالی کی عن المتحاكمين › مضافاً إلى 
کنایته عن الحاكم عا 6 فال المصدر“ قل يضاف إلى المفعول › وإذا 
اعتبرتا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة 


وأمّا قوله تعالی : د وروا المحرابَ) - مع قوله : حصان 
فجوابه: أن الخصم في اللخ للواحد والجمعِ -: «كالضيف» - يقال: «هذ 
خصمي› وھۇلاءِ خصمي»» و«هذا ضيفي » وهؤلاء [ضيفي]» ؛ قال الله 
تعال : إن هؤلاء ضيفي 0 . 


= وابن عدي أيضاً . 

وأخرجه به - من طريق عبد الله بن عمرو - الدارقطني في السنن أو: أفرادهء على ما 
في المقاصد» وأخرجه به - من طريق الحكم بن عمير الأزدي - ابن سعد في الطبقات» 
وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابةء وأبو منصور البارودي في معرفة الصحابة . 

على ما في الفتح الكبير .)٤١/١(‏ وانظر التيسير للمناوي )۳۳/١(‏ ط بولاق. وفيض 
القدير له .)٠٤۹/١(‏ وفي كشف الخفا )٤۷/١(‏ كلام عنه تحسن مراجعته. وقد ورد في 
المقاصد الحسنة (ص٠۲)‏ بلفظ «الاتفاق». وذكر السخاوي - ضمن من أخرجه من طريق 
أبي موسى - الطحاويّ في شرح معاني الآثارء وأبا يعلى في مسندهء والحاكم في مستدركه . 

وورد بهذا اللفظ في الشرح الكبير للرافعي» وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(۲۹4/۲): «رواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري» ثم تكلم عن بعض 
رجال سنده» وبين طرقاً أخرى له . وقال ابن الديبع في «تمييز الخبيث من الطيب» ص(١)‏ 
ط محمد صبيح : «أخرجه ابن ماجه» والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى 
مرفوعا بهذا اللفظ وهو ضعيف» |. ه. وانظر بقية كلامه. 


(۱) لفظ آ: «وهو» . (۲) انفردت بهذه الزيادة ص 

(۳) لفظ ن» ص» ل: «الإجماع» وهو تصحيف . 

)٤(‏ لم ترد الواو في ص . )١(‏ أخر الورقة )٠١١(‏ من ل. 
)٩(‏ في ن ل» جح «عليها» . )۷( آاخر الورقة )۱1۸۰٥(‏ من ل . 
(۸) سقطت الزيادة من ن. (۹) الآية )٦۸(‏ من سورة الحجر. 


VT - 


وهو الجوابٌ عن التمسّك بقوله تعالى : هّذان خَصّمان اخَصموا) 
وقوله : فزع متهم 0 . 

وما قوله تعالی : إا مَعَكمْ مَسْسمعون) - فالمراد: موسی» وهارود» 
وفرعون . 

وات اقولهتع الى : سی الله آنیاتینی بهم جەيعا -فالمراد[بە”]:يوىڭ 
وأخوه» والأخ الثالتُ الذي قالَ: فلن ن الأزض تی ادن لي بي 
وقوله(“ تعالی : لوان طائفتان من المؤمنين الوا فكل طائفة جمع . 

وأمّا قوله تعالی : وفقد صَعْت فلُوبکما) - فجوابه : أنه قد بُطلق اسم 
«القلب» على الميلٍ الموجود ٠‏ في القلب» فیقال للمنافق : إن «ذو لسانين 
وڏو وجهين وذو قلبین»» ويقالٌ لذي لا یمیل إل إلى الشيء” الواحد: «له 
فلب واحدٌ ولسانٌ واحد» . 

ولما خالفتا أمرَ الرسول - َة - وبا٠‏ بأمر مارة ٠”‏ وقح في قلبيهمًا 
دول مختلفة وأفكار متباينة - فص أن یکونَ المراد من القلوب هذه 
الدواعي ؛ وإذا صح ذلك : وجب حمل مز نظ عليه لان القلب لا يوصفُ 
«بالصغي إِنْما يوصفٌ المیل به”. 


(۱) راجع : التفسير الكبير حيث قرر المصنف اعتراض المعترض بشكل أكثر تفصيلا 
مع أجوبته عليه (۱۳۸/۷) . 

(۲) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ح. (۳) لم ترد الزيادة في ص !. 

)٤(‏ الآية )۸٠(‏ من سورة يوسف. وراجع تفصيل جواب المصنف هذا عن الاستدلال 
بالآية في التفسير )٠٠١/١(‏ . 

(ه) كان الأولى التعبير ب «وأما قوله» . 

)١(‏ آخر الورقة )۱۲١(‏ من آ. (۷) عبارة ا: «شيء واحد». 

(۸) لفظ ن» ي» ل آ: «خالفاً». )٩(‏ في ل» ن» ي» آ: «ونما». 
)٠١(‏ هي مارية القبطية » أم ولد رسول الله - َي - إبراهيم» أهداها إليه المقوقس 
)١١(‏ لفظ :١‏ «عليه». 
(۱۲) يقال: صغيت إلى كذا أصغى بفتحتين: ملت» وصغت النجوم مالت للغروب - 

- VE - 


وأما الحديث - فهو محمول على إدراك فضيلة الجماعة . 

وقيل : إله بيا : «نهى عن السفر إل في جماعة» ثم بين أن «الائنين 
فما فوقهما"“ جماعة» - في جواز السفر. 

وأمّا المعقول - فجوابةٌ: أن البح ما وقعْ عما تفيده” لفظةٌ الجمع.» 
بل عا يتناولَهُ لفط الر. جال والمسلمينٌ - فأين أحدهُما من الا خر والله أعلم . 
المسأنةٌ الال : 

«الجممُ المنكره يبحمل - عندنا على أقل الجمع - وهو الثلاثةُ -: خلافا 
للجبائيّ ؛ فإلّه قال: يحمل على الاستغراق . 
وصغى يصغى صغى من باب تعب راجع : المصباح )٥۲۲/١(‏ وقد نقل المصنف - رحمه 
الله - في التفسير عن الفراء قوله : «وإنما اختير الجمع على التثنية ء لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعينين فلما جرى أكثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه مذهب الائنين». فراجع التفسیر (۱۷۳/۸). 

- والذي في المقاصد الحسنة ص(١٠۲): «... وفي لفظ لأحمد عنه آنه - ب‎ )١( 
رای رجا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلی‎ 
معهء فقال: «هذان جماعة».‎ 

(۲) لفظ ن ي ل أ: «فوقها» . 

(۳) کذا في ص» ح»› وفيما عداهما: «يفيد». 

)٤(‏ راجع : نفائس القرافي »)٠٥۷/۲(‏ والکاشف (۲۱۲/۲) وما بعدها للاطلاع على 
جملة أقوال العلماء وأدلتهم التي تكاد تكون متكافئة كما صرح بذلك الأصفهانيء وتأمل 
قول القرافي : «في نحو اثنتين وعشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاءء ولم يحصل 

لي ولا لهم جواب» وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور. . .الخ . 

وأظنه لو تأمل كلام المصنف فضل تأمل مع ما ورد في معتمد أبي الحسين لأدرك ,أن 
المسألة منحصرة في بحثين : أحدهما: ما تفيده كلمة (ج» م٠‏ ع)» وهذا لا حلاف فيه 
إنما الخلاف: في الصيغ التي يطلق عليها لفظ الجمع - كما ذكر المصنف - هل تفيد 
الاثنين حقيقةء أو الثلاثة . فراجع : المعتمد .)۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ 

. عبارة ح: «عندنا يحمل»‎ )٥( 


)٩(‏ راجع الخلاف بين شيوخ الاعتزال في هذه المسألة من ناحية وبين الجبائيّ وبيننا 
-Vo-‏ 


لنا: أن لفط“ «رجال, ( یمکنْ ٥‏ نعته َه بأيّ جي شئنا ۔ [ف۳] يقال : 
«رجال ثلاث وأربعةً وخمسة»؛ فمفهوم قولك : «رجال» یمکن جعلَهٌ۵) مورد( 
التقسيم لهذه“ الأقسام 

والمورد ا الاسام یکون مغایراً لکل واحلِ - من تلك الأقسام u‏ 
وغير مستلزم لها -: فاللّفظ الدالٌ على ذلك المورد لا يون له إشعارٌ بتلكٌ 
الأقسام : فلا یکون دال عليها. 

وأا الثلاثة - فهي مما لا بد منها -: فثبتَ أنها تيد الثلاثةً فقط 


احج الجبائي : بأل حملَةُ على الاستغراق حمل له على جميع حقائقه ؛ 
[وذلك اولی من حمله على بعض حقائقه ئقه]* . 


= من ناحية أخحرى في المعتمد .)۲٤١ - ۲٤۹/۱(‏ 

والجبَائيّ - هو: قاضي القضاة محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن 
أبان - مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - یکنی بأبي علي وهو وابنه أبو 
هاشم من أئمة المعتزلة» ويطلق عليهما: الجبَائّان . توفي سنة (۳۰۳)ه من تلامذته إمام 
الأشاعرة أ بو الحسن وقد أورد ابن السبكيّ في طبقاته (۲/ . ٠١‏ ) وما بعدها من طبعة الحسينية 
جملة من المناقشات جرت بينهما. وانظر: تاريخ دول الإسلام .)٠٤١/١(‏ والعبر )٠٠١/۲(‏ 
واللباب (۲۰۸/۲) وراجع هامش ص )۲٠۹(‏ من القسم الأول من هذا الكتابء حيث 


ترجم له هناك - أیضا ۔ بإیجاز. N‏ 
(1) في غير ص : «لفظة» . 


(۲) لفظ ص: «یمکننا ! 
(۳) لم ترد الفاء في آ. 
)٤(‏ في آء ي ح: «أن يجعل». وفي ل» ن: «أن يکون». 
)٩(‏ عبارة ص : «مورداً للتقسيم» . 
(1) في لء ن: «هذه»» ولفظ ص: «بهذه» . 
(۷) لفظ ن ل: «الثلاث». 
(۸) ما بین المعقوفتين لم يرد في ن ي ل آ» وقوله : «أولى » في ح «أو إلى» وهو 
تحرف . 
- ۷1 - 


[و] الجواب : أن مسمُى هذا الجمع «الثلاثة”» من غير بيان عدم الزائ“ 
ووجوده . 

و لا شك أنه قدرٌ مشترك بين الثلاثة فقط» وبين الأربعةء وما فوقها. 
وقد بّنّا: أن الفط الدالٌ على ما به الاشتراك بين آنواع,ٍ > لا دل فيه 
- لبه على شيءٍ من تلك الأنواعِ : فضلا عن أن يكون حقيقة فيها : بطل 
قول : إن حمل“ هذا اللفظ ظ على الاستغراق يفتضي حمله على جميع * 

حقائقه» . والله أعلم . 
المسالة الرابعة: 

قوله تعالى : لا يُستوي أصحابٌ الّار وأضحابٌ الجَنة04٠-‏ لا يقتضي 
نفي الاستواء ۽ في جميعٍ الآمور: حتى في القصاص ؛ لوجهين : 

الأؤل: : أن تفي الاستواءٍ ء أعم [من نفي الاستواء"] - من كل الوجوه» أو 
من يعض ٠‏ والدال على القذر المشترك ي لمن - لا إشعارً فيه بهما. 

الثاني : أنه إا ن كفي في إطلای لفظ «المساواة» الاستواء [من 
بعض ٠”‏ الوجوه]ء أو لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه. 

)١(‏ لم ترد الواو في ص. 

(۲) فى ي : «للثلاثة» . 

)٣(‏ في ن» اح“ ل: «الزوائده. 

)٤(‏ لفظ ن ل: «فلا». 

(ه) لفظ |: «فما». 

. فی ن ل: «الدلالة» وهو تصحيف‎ )٩( 
. لفظ آ» ح: «له»‎ )۷( 

(۸) لفظ 1: «حکم»» وهو تصحیف . 
)٩(‏ اخر الورقة )۱۸٦(‏ من ن. 

)٠١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة الحشر. 
(۱۱) ساقط من آ. 

(۱۲) كذا في ا« وفي غيرها: «من بعضها»» والأنسب ما أبتنا. 


(۳) ساقط من ي . 
VY -‏ 


والأولٌ باطلء وإلاً: لوجت إطلاق لفظ المتساويين على جميع » 
الأشياء؛ لان كل : شينین - فلا بد وأ يستويا في يعض الأمور-: ن کرنهیا 
معلومین ومذ کورین › وموجودین » وفي سلب ما عداهما عنهما» ومتی صدقَ 
عليه المساء وي -: وجب أن یکذبٌ0) عليه غ ر المساوي(؛ لأنهما- - في العرف 
- کالمتناقضین - فان من قال : « هذا يساوي ذاك» فمن أراد تکذیبه - قال : 
«[إت] لا يساویه» . 

والمتناقضان ل يصدقان معاً: فوجب أن لا يصدق على شيئين ‏ 

راب أنھما [متساویان و] غير ر متساویین ؛ ولَمَّا كان ذلك باطلا: علمنا أنه 

يعتبر في [المساواة"] المساواة من كلّ الوجوه - وحينئلٍ: يكفي في نفيٍ 

المساواة٠_‏ تفي الاستواء من بعضٍ الوجوء؛ لأ نقيض الكلي هو الجزثيّ. 
فإذن قولنا : ل یستویان ل فيد نفيٰ الاستواء من جمیع "۰ الوجوه"' 


والله أعلم . 


(۱) في ح : «المساوات»» وفي ن ل: «المساويين». 


(۲) لفظ : «بعض»» وهو تصرف من الناسخ . 

(۳) في ح تقدم لفظ «موجودین» على مذکورین». . 
)٤(‏ لفظ آ: «یکون»» وهو تصحیف . 

(ه) في آ: «المتساوي». 

)١(‏ اتفردت بهذه الزيادة ص. 

(۷) أخر الورقة )٠۳١(‏ من ل. 

(۸) سقطت من ن» ل وعبارة ح : «ألبتة على شي . 
)٩(‏ سقطت هله الزيادة من غير ح. 

. سقطت من ل» ن ولفظ 1: «المتساويان»‎ )٠١( 

)۱١(‏ لفظ ص: «الاستوا». 

(۱۲) لفظ ص: «کل». 

)٠۳(‏ بهذه الآية تمك بعض الشافعية - في أن المسلم لا يقتل بالذمي» وإن کان 
متمسك الشافعي - رضي الله عنه - قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل ممن بکافرں کما 
في الأم .)۳۸/١(‏ والذين تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا: نفي الاستواء يقتضي نفيه= 

-TVA- 


المسألةٌ الخامسة: 
إذا قال الله تعالى : فيا يها ال ٠‏ [فهذا”] لا يتناول الأمة . 


= من جميع الوجوه فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص . ومنع 
الحنفية هذا العموم وقالوا: «إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفي بالعمل بالآية» . 
وعليه فلا تعارض هذه الآية عموم يات القصاص ووافقهم المعتزلة واعتبروا المراد «بنفي 
المساواة» نفيها في الفوز الأخرويّ . وقد وافق المصنف - رحمه الله - وأتباعه الحنفية والمعتزلة 
في هذه المسألة . فراجع : المعتمد .)۲٠۰ - ۲٤۹/۱(‏ والکاشف »)۲٠٠١/۲(‏ وما بعدهاء 
والنفائس (۲/ )٠٠١‏ وقيد العموم في الأمور التي يمكن نفيهاء ومنه أخذ الإسنوي هذا القيد . 
فانظر شرحه على المنهاج )۴١٠/۲(‏ وما بعدها. ط السلفية» وط . التوفيق (1۹/۲). ولما 
كانت صورة المسألة المتنازع فيها: أن يدخل النفي أو الشرط على فعل متعد لم يقيد بشيء 
تطرقوا إلى مثل قوله : «لا اكل»ء و«إن أكلت فعبدي حر» فأبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ لم يعتبر 
هذا عامَاء وحينثلٍ فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم » ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - 
أنه عام لكونه نكرة في سياق النفي. أو الشرط . وزعم الإسنوي أن الإمام المصنف: مال في 
المحصول لمقالة ابي حنيقة» وقال: «إن نظره فیها دقیق» )۳٣٤/۲(‏ مع أن المصنف لم 
يتطرق إلى الصورة الثانية في هذه المسألة وإنما أفردها في مسألة خاصة - ستأتي - واكتفى 
يبحث هذه المسألة من خلال الآية المذكورة فقط . 
أما في المنتخب فقد متّل للمسألة بنحو قوله : «والله لا آكل» ونوى مأكولاً معيناً: صحت 
نيته عند فقهائنا وبه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة : لا يقبل التخصيص . وهو الحق راجع : 
(ورقة ٠٦‏ - ب). ولم يتطرق للآيةء وأما الحاصل فقد تابع المحصول في الاقتصار على 
بحث الآية وحدها فقال : المسألة الرابعة : قوله : «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
لا يقتضي نفي عموم الاستواء لوجهين: الخ فراجع : ورقة ٤٥(‏ - ب) منه. 
وعبارة التحصيل : واختلف أيضاً في قوله تعالى : «لا يستوي» والمختار عند الشافعي 
رضي الله عنه - أنه لسلب الاستواء بينهما في القصاص» واختار الإمام خلافه. وذكر 
الدليلين اللذين ذكرا في المحصول فراجع الورقة (۸ه - ب). وانظر المسألة الثامنة من 
هذا الباب. 
(۱) تكر ر نحطاب الله - تعالى - لبه - صلى الله عليه وآله وسلّم - في مواضع متعددة 
من الكتاب العزيز منها أول سورة الأحزاب» والطلاق والتحريم» و(١١)‏ منهاء و(٤١)ء‏ 
و(٠۷)‏ من سورة الأنفالء و(٣۷)‏ من سورة التوبة. (۲) لم ترد الزيادة في ن. 
- ۳۷۹- 


وقال. قوم : ما يثبت - في حقه - يشبت - في حى غيره - إلا ما دل الدليلٌ 
على أنه من خواصه. 

وهؤلاءِ إن زعموا: أن ذلك مستفادٌ من اللَفظ - فهو جهالة. 

وان رعموا: أنه [مستفاد"]» من دلیل آخر وهو قوله تعالی : وما اناكم 
الرسول فَحْذوٴُ وما ناكم عله اهاي وما يجري مجراه - فهو خروج عن() 
هذه المسألة؛ لأنْ الحكم - عنده - إنما وجب على الأمَةَء لا بمجرد الخطاب 
المتناول ر [للنبي فقط ؛ بل بالدلیل, الآخر 

وإذا ثبت ذلك: ثبت _ أیضاً أ الخطابَ المتناول] بوضعه للامة» لا 
يتناول الرسول - ية -. 
المسالةٌ السادسة : 

اللّفظ الذي يتناولٌ المذكر و" المؤّث- إمّا أن يكونْ مختصًاً بهما - [وهو“] 
كلفظ «الرجال » للذكور و«الشساء» لاإناٹ؛ أو لا يكونٌ - وهو على قسمين : 

أحذُهما: ما لا يتبينْ فيه تذكيرٌ ولا تأنيتٌ: كصيخة «مَنْ»» وهذا يتناوله» 
الرجال والنساءَ . 

ومهم من أنکره. 

لنا: انعقاد الإجماع على أنه إذا قال : من دحل الدار - من أرقائي (0)_ 


)١(‏ أخر الورقة )من ح. 
(۲) لم ترد الزيادة من ن. 
(۴) الآية (۷) من سورة «الحشر». 
)٤(‏ لفظ ن: «من». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي وقوله : «للنبي» في ن ل: والنبي». 
)١(‏ لفظ ي : «والمؤنٹ» . 
(۷) في ن» ي» ل: «فهوه» ولم ترد في آ. 
(۸) عبارة ن» ي» ل» ا ح: «وهذه تتناول»» وکلاهما صحیح . 
)٩(‏ في ن» ي ل» ح: «آقاربي»» وهو تصحيف . 
A -‏ - 


. مم . ٤ ٤ . ٤‏ 
فهو حر»» فهذا لا يتتخصص ٠‏ بالعبيد» وكذا لو أوصى بهذه الصيغة , أو ربط 
بها توكياى أو" إذناً في قضيَةَ من القضايا. 


احتجوا بقولٍ العرب: «مَنْ» «منان» «منون» «مَنةً) «منتان» «مناتٹ» 

والجواب : أ ذلك وإِن کان جائزاً إا أنهم اتفقوا على أ لأس 
استعمالٌ لفظ «منْ» في الذكور والإناث. 

القسم الثاني : م ن فیه ٩‏ علامات ٩‏ التذكير والتأنيٹث کقولنا ^ : 
[lı] ٣‏ «قاموا»» «قامت»» «قامُتا» «قَمْنْ». 

تفقوا على أل خطابَ الإناث لا يتناول الذكور”"» واختلفوا: في أن 

طا الذكور هل يتناو الإناتٌ؟ والحقٌ: لا. 

لنا: أن الجمعَ تضعیف الواحد"» وقولًنا : «قام» لا يتناول المؤنتٌ. 
فقوتا : «قامُوا» - الذي هو تضعيفٌ قولنًا: «قام» -: وجب أن لا يتناو المؤتتٌ . 


)١(‏ آخر الورقة )٠١١(‏ من آ. 

(۲) في غير ص: «وأذنا» وما أثبتناه أنسب. 

(۳) راجع الفقرة )١(‏ من هامشنا على ص(۸٤۳)‏ من هذا القسم من الكتاب» 
وص )۳٩٣(‏ منه» وکتاب سیبویه .)٠٠۲/۱(‏ وراجع : «مغني اللبيب لمعرفة ما أورده من 
أحكام «من» في استعمالاتها المختلفة : (۱۹/۲) . وانظر الخصائص (۱۳۰/۱)ء و(۲١١).‏ 
وراجع : النفائس )١١١/۲(‏ فقد ذكر القرافي أن هذا الاستعمال شاذ في اللغة. 


)٤(‏ کذا في ص» ح» وهو المناسب» وعبارة ذ» ي» ل آ: «أنه لا يصح». 
(ه) لفظ ح: «يتبين»» وفي ن: «تبین» . 
)٩(‏ لفظ ن ل: «به». 
(۷) في غیر آ: «علامة» . 
(۸) آخر الورقة )٤۷(‏ من ص. 
(4) سقطت الزيادة من ي . 
)٠١(‏ أخر الورقة (۱۸۷) من ن. 
)١١(‏ لفظ ح: «للواحد . 
-A\ -‏ 


حتجُوا: بان هل الل قالوا: إذا اجتمع التذكيرٌ والتأنيث-: علب 
التذكير. 

والجوابٌ : لیس المرادٌ ما ذکرتموهء بل المرادٌ : أنه مسّى اراد مريدٌ أن 
يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة - كان الواجبٌ - هو التذكير. والله أعلم . 
المسالة السابعةٌ:- 


ذا لم یمکن إجراٍ الكلام على ظاهره إل باضمار شي ۽ فيه - ثم هناك 
آمور کثيرة ي يستقيم الكلام يإضمار یا کان -: لم يج إضمار جميعها؛ ؛ وهذا 

هو المراد من قول : «المقتضى ل عموم م له - مغالة : قول عليه ه السلام : 
«رفعٌ عن عن امي الخطاً والنسيارً». 


فهذا الکلام لا یمكنْ إجراؤه على ظاهره» بل لا بد وان نقول: [المراد“] 
«رفعَ عن متي حكم الخطأ». 

ثم ذلك الحكمٌ : قد يكون في الدنيا : «كإيجاب الضمان»» وقد يكونُ في 
الآخرة «کرن, التأثيم » . 

فقول : إِنهُ [لا يجو ] إضمارهُما معاً. 


. أخر الورقة (۸4) من ي‎ )١( 

(۲) لفظ ذ» ي» ل آ: «بإضماراتها»» وهو تصحيف . 

(۳) في ح: «قول الفقهاء» . 

)٤(‏ عبارة التحصيل : «الاقتضاء لا عموم له» انظر ورقة (۹ه - آ) ولم يذكر هذا في 
الحاصل» والمنتخب. وراجم الحاصل (۳۹۳)» والمراد بقولهم : «المقتضى » محذوف معتبر 
استدعاه صدق الكلام أو صحته. وهذا على اصطلاح الشافعية» وأبي زيد الدبوسي من 
الحنفية . وأما جمهور الأحناف فالمقتضى عندهم : معنى يفهم إلزاماً لأجل تصحيح الكلام 
أو صدقه: مثل «المأكول» في لا آكل. . لا مثل الحديث المذكور. راجع : سلم الوصول 
للشيخ بخيت .)٠١/۲(‏ وبهذا العنوان أوردها الغزالي في المستصفى (۲/١1)ء‏ والآمدي 
في الأحكام (1۳/۲). 


)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير صٍ. )١(‏ سقطت الزيادة من ن ل. 
TAY -‏ - 


لنا: أن الدليل ينفى جور الإضمارء خالفناه في الحكم الواحك؛ 
لأجلِ الضرورة› ولا ضرورة في غیره -: فیبقی على الأصل . 

وللمخالف أن يول : ليس إضمارٌ أحد الحكمين - بأولى من الآخر. 

فإما أن لا تضمر حكماً أصلا وهو غير جائزء أو تضمر) الكل - وهو 
المطلوب . 
[المسالة النامنةً] :- 

المشهور من قول, فقهاتا: نه لو قال : «[و ]اله لا اکل ”» فإنه يعم 


صحت ن وهر وقول ابي برست ۰۵ 


)١(‏ لفظ ن ل: «خالفنا». 

(۲) یما عدا : «أولى». 

(۳) لفظ ن ل» ص» |: «يضمر». 

)٤(‏ فيماعداح» ي : «يضمر» . قلت: وقد أجاب الآمدي عن هذا الاعتراض ؛ فراجع 
جوابه في الأحكام )1٤/۲(‏ كما أن لعلماء الشافعية آراء أخرى في المسألة غير ما أورده 
المصنف يمكن الاطلاع عليها في الکاشف (۲۱۸/۲ - آ). 

)٥(‏ ذكر القرافي أن عبارات العلماء في فهرسة هذه المسألة مختلفة فراجع عباراتهم 
في عنوان هذه المسألة في نفائسه ۱٦۳/۲(‏ - ا)» وكذلك سرد الأصفهاني أقرال العلماء 
في صورة المسألةء وصحح عبارة ابن الحاجب فراجع : الکاشف (۲۱۹/۲ - آ) وشرح 
مختصز ابن الحاجب »)١١١/۲(‏ وقد سبق أن أشرنا في هامش (۳۷۷) من هذا القسم من 
الكتاب الفقرة (4) أل القاضي البيضاوي دمج هذه المسألة بمسألة نفي المساواةء وفرق 
المصنف بينهما. وانظر: شرحي اللإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج (1۹4/۲) وما بعدها. 

)٩(‏ سقطت الواو من ن. (۷) آخر الورقة (۱۳۷) من ل. 

(۸) وقال الطحاوي في مختصره ص(۹ ۰): «... ومن حلف. . . أن لا يأكلء أو 
أن لا يشرب أو أن لا يلبس» فقال: عنیت طعاماً دون طعام» أو شراباً دون شراب أو 
لباسا دون لباس» لم يدن في القضاءء ولا فيما بينه وبين الته». ولم يشر إلى خلاف أبي 
يوسف . 


- TAT - 


وعند أبي حنيفةٌ - رحمه الله -: أنه لا يقبلّ التخصيص ؛ ونظر أبى حنيفةً 
- رحمه الله فيه دقیٌ. ۰ 

وتقریره(): أ َة التخصيص لو صحَت ‏ لصحت إمّا في الملفوظ. أو 
في غيره» والقسمان باطلان -: فيطلت تلك النه. 

[و] إِنّما قلًا: إن لا يصح اعتبار نة التخصيصِ في ي الملفوع؛ لان 
[الملفوظ “] - هو الأكلء والأكل ماهيَةٌ واحدة؛ لأنها قدر مشترك بي(“ آکل, 
هذا الطعام » وأكلِ ذلك الطعام, »> وما به الاشترا غير مابه الامتيارء وغير 
مستازم, [لa“]‏ فالأكل - من حیت إِنه أك - مغایر لقي کونر هذا الأكل وذاك 
وغير مستلزم [له“] والمذكورٌ إِنما - هو الأكل - : من حیٹ هر اکل وهو 
- بهذا الاعتبار- ماهية واحدة والماهية - من حيبٌ إنها هي - لا تقبل العدد : 
فلا” نبل التخصيص› بل الماهيةَ إذّا اقترنّتٌ بها العوارض الخارجية حى 
صارت هذا أو ذاك”“-: تعدّدَتء فهناك صارٹ محتملة للتخصيصٍِ < [s]‏ 
لكنها قبل تلك العوارضصٍ لا تکونْ متعدَّدةَ : فلا تكونُ محتملةٌ للتخصيص . 

فالحاصل : أن الملفوظ لیس إلا الماهية - وهي غير قابلة للتخصيص . 


فأمًا إذا أحذّت الماهيةٌ - مع قيود زائدة عليْها: تعدّدت”٠‏ > 2 وحينئذ : 


(۱) وراجع ص (۳۷۸) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب . 
)"( في ص زيادة: «وهو . 

(۳) لم ترد الواو في ح 

)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ن آ» ل. 

(ه) لفظ ن: «من» وهو تحریف . 

(1) سقطت الزيادة من آ. 


(۷) لفظ ن» ل: «وذلك». (۸) سقطت الزيادة من |. 

)٩(‏ في ن آ» ل: «أنه». (۱۰) لفظ ن | ل: «ولا. 

)۱١(‏ في ح: «وذاك». ر۲ لم ترد الواو في ل» ن. 

(۱۳) نرجّح أن هذا هو جواب «إذا» وقائم مقام جواب «أمّا» جار على التسامح في 
عبارات القوم . 


)۱٤(‏ أخر الورقة (۱۲۷) من ح. 
Af -‏ 


تصير محتملةُ للتخصيص ؛ لكي تلك الزوائد غير ملفوظ#-: فالمجموع 
الحاصل نها" ومن الماهية غير ملفوظ - : فيكو القابل لبه التخصيصِ 
شيا غير ملفوظ؛ وهذًا هو القسمٌ الثاني . 

فنقولٌ : : هذا القسم وإ کان جائزاً عقلا إلا أنا نبطلَةُ بالدليل الشرعي - 
فنقول: إضافة ماهيّة «الأكل » إلى الخبز تارةء وإلى اللحم أخرّى إضافات 
تعرضل لها بحسب اختلاف المفعول [به]. 

وإضافتهًا إلى هذا اليوم وذ ذلك وها الموضحٍ وذاك إضافات عارضة 
لھا بحسب اختلاف المفعول, فيه . 

ثم أجمعنا" على أنه لو نوی التخصيص بالمكان والزمان -: لم يصح : 

فكذا التخصيص [ب] المفعول به؛ والجامع : رعاية الاجتياط في تعظيم 
اليمين . 

حه ة [أصحاب' "] الشافعيّ - رضي الله عنه -: أجمعنا على أنه لو قال : 
« إن أكلت أكلاء» أو غسَلْت عشلا“ ] - : صحت نية التخصيصِ فكذا إذا 
قال : «إِنْ أكلت»؛ لاد الفعل مشت من المصدرء والمصدر موجود فيه . 


. في ح: «ملفوظ بها»‎ )١( 
أخر الورقة (1۸۸) من ن.‎ )۲( 
. كذا في ح» وفي سائر النسخ : «من الماهية ومنها»» وكلاهما صحيح‎ )۳( 
. لفظ ي : «ملفوفة»‎ )٤( 
. (ه) سقطت الزيادة من ص‎ 
لفظ آ: «وذاك».‎ )٩( 
. لفظ لء ن: «اجتمعنا»» وهو تصحيف‎ )۷( 
في ن» ل: «تری» وهو تصحیف ظاهر.‎ )۸( 
. سقطت من آ» ن» ولفظ ص : «في»‎ )۹( 
انفردت بهذه الزيادة ص‎ )٠١( 


(۱۱) کذا في ص۰ وفي ح أبدل وأ ب «الواو)» ولم ترد في غيرهما . 
A -‏ - 


[و”“] الجوابٌ :- أن النصدر - هو: الماهيّةٌ - وقد ّا أتها لا تحتمل 
ت £ و 3 ِ ع 2 
التخصيص . واما قوله: [أكلت أكلا فهذا”)] - في الحقيقة - ليس مصدرا؛ 
لأنه يفيد" أكلا واحدأ منكراًء والمصدر ماهيّة الأكل » وقيدٌ كونه 
[واحدا] منكراً ليس وصفاً قائماً به بل معنا : أن القائل ما عه والذي 
یکونٰ متعیناً - فی نفسه - لکن القائرّ“ ما عينَ - فلا شك أنه قال للتعيين 
[فإذا وى التعيينَ] - فند نَوى ما يحتملَةُ الفط" فهذا ما عندي في هذا 
الم |“ 


المسالةً التاسعة :- 


قال الشافعيّ - رضي الله عنةُ -: «ترك الاستفصال في حكاية الحال - مع 
قيام الاحتمال -: ینزل منزلة العموم في المقال». 


)١(‏ لم ترد الواو في ص. 
(۲) كذا في ح» ي وفي ن ل: «لم يرد قوله : «أكلت»» وعبارة أ: ون أكلت ولم 
يورد «أكلا» وفي ص أبدل ما أبتنا بعبارة : «غسلت غساا . 
(۳) آخر الورقة )۱١١(‏ من آ. 
)٤(‏ لفظ ص: «غسلت. 
(ه) لفظ ص: «الغسل». 
)١(‏ هذه الزيادة من ص. 
(۷) لفظ ما عدا ح: «الإنسان». 
(۸) في ن ا ل: دولا . 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة كلها من ذ» ل ح» وفي آ» ي وردت «فإذا» فقط ولفظ 
ص: «إذا» . 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي سائر النسخ : «الملفوظ» . 
)۱١۹(‏ لفظ ن» ل: «التفصیل»» هذا وراجع : الکاشف (۲۱۹/۲ - ۲۲١‏ للاطلاع على 
تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة فهرسة وصورة» واستدلالا. 


FA“ - 


مثالةٌ: أن ابن غیلانٌ(“ اسل على عشر“ نسوةء فقالّ عليه الصلاة 
والسلام : «أمسىڭ ربعا وار سائرهنٌ» ”ولم يسال عن كيفية [ورود] عقده 
عليهنُ في الجمع ٠‏ أو“ الترتيب -: فكان“ إطلاف[ه*] القولَ دال على 
ا ب ق تلك اتوم معا - أو على الترتيب. 

وهذا فيه نظر؛ لاحتمال. أنه - ية - عرف حصوص الحال _ قأجابًّ بناء 


)١(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف 
ابن ثقيف الثقفي . ویکنی أباعمرو» وجدهعمرویسمی بشرحبیل . کان أحد وجوه ثقیف . راجع : 
الإصابةء وبحاشیتها الاستیعاب (۱۸۹/۳ - ۱۸۸). ولعل إيراد كلمة «ابن» زيادة من النساخ 
فالحديث رواه المصنف في التفسیر عن غیلان» لا عن ابن غیلان. انظر (۴۷/۳ - آ) ط 
الخيرية . 

(۲) لفظ ن» ي» ل آ: «عشرة». 

(۳) قال المجد بن تيمية في منتقى الأخبار :)٥۴۸ - ٥۳۷/۲(‏ 

«... عن ابن عم قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن 
معه» فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعا» . رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي . 

وزاد أحمد في روایته : «فلما کان في عهد عمر: طلق نساءه» وقسم ماله بین بنيه فبلغ 
ذلك عم فقال: «إنّي لأظن الشيطان - فيما يسترق من السمع - سمع بموتك» فقذفه في 
نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله : لتراجعن نساءك. ولترجعن مالك» أو لأورثهن 
منك ولاآمرن بقبرك أن يرجم » كما رجم قبر أبي رغال» .١‏ ه. وانظر في هامشه الكلام في 
كون هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً. 

وقد أخرجه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الأم .)٤۹/٥(‏ ط. بولاق. 

)٤(‏ لم ترد في ص. 

(ه) لفظ ص» ح: «والترتیب» . 

. في ن ل آ ي : «وکان»‎ )٩( 

(۷) لم يرد الضمير في ص. 

(۸) في ن ل: «القيود»» وهو تصحيف . 


- AV - 


على معرفته» ولم يستفصل. والله أعلمْ. 
المسالةٌ العاشرة:- 


العطفٌ على العام لا يقتضي العموم؛ لان مقتضی العطف [مطلق"] 
الجمع -: وذلك جائ بين العام والخاص» قال اله - تعالى -: إوالمُطلمَاتُ 
ريصن بانفُهنٌ لاثة وٍ4 وهذا عام وقوله تعالی : وون اح 
برذهنْ خحاص۵). 


المسالةٌ الحاديةً عشرة(“: 
ٍ ع ر گور ك 
کل حکمٍ يدل عليه بصيغة المخاطبة - كقوله تعالى : يا ايها الذين 


(1) وقد اعتبر المصنف المحرم لما زاد على الأربعة الإجماع» وليس الحديث المذكور. 
فانظر: التفسير )١۳۷/۳(‏ . أما الشارح القرافي فقد ذكر هذه العبارة: ترك الاستفصال. . 
الخ ونقل عن الشافعي رضي الله عنه عبارة أحرى هي : «حكاية الحالء إذا تطرق إليها 
الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وانشغل بدفع التناقض بين النقلين مسلما صحتهماء 
وحرجهما على قاعدتين فراجع : أقواله في النفائس (۱۹۹/۲ - آ). 

ونظر المصنف على هذه القاعدة تابع فيه إمام الحرمين» فانظر البرهان: ۳٠٠/١(‏ - 
۷ الفقرات ۰۲٤۸(‏ و۹٤۲).‏ ونقل الأصفهاني عن صاحب التنقيح (بعد أن أورد هذا 
السؤال عن كثير من الأئمة أنهم شاركوا فيه إمام الحرمين والمصنف) - ما ذكره القرافي من 
تناقض النقلين عن الشافعي» مع دفع التناقض المذكور» وعقب عليه بأنه لا حاجة إلى دفع 
التناقض» فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشّافعي فيما ذكرتم . فراجع : ذلك كله في الكاشف 
۲0 - ب). وراجع : شرح الاسنوي على المنهاج وبحاشيته تعليقات الشيخ بخيت 
VY)‏ = °( . 

(۲) سقطت الزيادة من ص. 

(۳) الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 

)٤(‏ هذه المسألة نشأت عن مسألة جزئية من الفروع هي مسألة أن المسلم لا يقتل 
بالذمي عندنا حلاف للحنفية » وأورد أصحابنا الآية المذكورة لتأييد مذهبهم فراجع الكاشف 
۲۲۱/۲ - ب). والنفائس ۱۹٦/۲(‏ - ب). 


. لمظ نْ» ي۰ ل 1 «عشر»‎ )٥( 
TAA - 


8 ر گھے ةة ‌ َ‫ 
منوا «ياايها الناس) - [فهو] خطاب [مع"] الموجودين في عصر 
الرسولِ ب ۳ . 

وذلك ) لا یتناول من یحدت بعدهم - إل بدلیل, منفصل, يدل على ن 
حکم من يأتي(“ بعد ذلك کحکم الحاضرين ؛ لان الذي سیوجدون - بعد 
ذلك ۔ ما کانوا موجودین في ذلك الوقت» ومن ل یکن موجوداً - في ذلك 
الوقت _ لا یکونْ إنساناً ولا مۇمناً - في ذلك الوقت - ومن لا يكون كذلك : 
لا يتناولةُ الخطابٌ المتناولٌ للإنسان والمؤمن“ . 

فان قیل : وما الذي یدل على العموم ؟ 

f 5‏ ك . . ت 

قلنا: الحق أنه معلوم [بالضرورة] في دين محمد - 

وذکروا فيه طریقین آخرین: 

الأول: التمسك بقوله تعالى : وما أرْسنَا إلا كاف للناس, وتو 
عليه السلام : «بُعْتٌ إلى الاس كافةوقوله : «بْعِنْت إلى کر 


(1) سقطت الزيادة من ذ» ل. (۲) لم ترد الزيادة في ل» ن. 
(۳) آخر الورقة (۱۳۸) من ل. )٤(‏ لفظ أ: «فذلك». 

(*) في ص : «يجيء» . )٩(‏ عبارة ص: «لا یکول» . 
(۷) في آ: «فلا» . 


(۸) اخر الورقة (۱۸۹) من ن. 

)٩(‏ الآية (۲۸) من سورة سبأً. 

)٠١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات - عن خالد بن معدان مرسل - بهذا اللفظ مع زيادة 
هي : «فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش. فإن لم يستجيبوا 
لي فإلى بني هاشم» فان لم يستجيبوا لي فإلي وحدي» على ما في الفتح الكبير: (۷/۲). 
وانظر: فيض القدیر .)۲٠۲/۴۳(‏ 

)١١(‏ أخرج أحمد في المسند )٠١/٤(‏ ط المعارف» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله کا -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخراً -: بعثت إلى كل أحمر 
وأسودء لیس من حمر و اسو يدخل في متي إلا كان منهم» وجعلت لي الأرض مسجداً» 


- ۳۸۹ - 


E 


وأخرج أحمد في المسند :)۲٦1/٤(‏ ط المعارف» عن ابن عباس أيضاًء بلفظ مطول 
كامل» أن رسول الله - ب قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي - ولا أقولهن فخراً -: 
بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الخنائم» 
ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراًء وأعطيت الشفاعة : فأخرتها 
لأمُتي» فهي لمن لا يشرك باله شياء . 

وهذا الحديث ورد في «مجمع الزوائد» للهيثمي )۲١۸/۸(‏ بالروايتين» ونسبه لأحمد 
والبزار والطبراني . على ما بهامش المسند (ص١٠)‏ . 

وذكره ابن الأثير في النهاية .)٠٠۷/١(‏ بلفظ : «بعثت إلى الأحمر والأسود» ثم قال: 
«أي: العجم والعرب. لأن الغالب على ألوان الحجم الحمرة والبياض» ور(الخالب) على 
ألوان العرب الأدمة والسمرة. وقيل : أراد الجن والإنس. وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاء 
فإن العرب تقول: امرأة حمراء «أي : بيضاء. وسئل ثعلب: لم حص الأحمر دون الأبيض؟ 
فقال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض» من بياض اللون» وإنما الأبيض عندهم : الطاهر 
النقي من العيوب. فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالو: الأحمر. وفي هذا القول نظر: فإنهم 
قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم» .١‏ ه. 

وقال في اللسان ۲۸٦/١(‏ - ۲۸۷): والأحمر: الأبيض» تطيراً بالأبرص. يقال: أنا 
في كل أسود منهم وأحمرء ولا يقال أبيض - معناه: جميع الناس عربهم وعجمهم . يحكيها 
(يعني: شمر اللغوي) عن أبي عمسرو بن العلاء. وفي الحديث «بعثت إلى الأحمر 
والأسود» . وفي حديث آخر عن أبي ذر: أنه سمع النبي - ية - يقول: «أوتيت خمسا لم 
يؤتهن نبي قبلي : أرسلت إلى الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر. . .». قال 
شمر: يعني العرب والعجم» والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمةء وعلى ألوان العجم 
البياض والحمرة. وقيل : أراد الإنس والجن. وروى عن أبي سحل (الأديب اللغوي): أنه 
قاله في قوله : «بعشت إلى الأحمر والأسود» : يريد بالأسود الجن» وبالأحمر الإنس» سمى 
الإنس الأحمر: للدم الذي فيهم . وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاًء والعرب تقول: امرأة 
حمراءء أي : بيضاء. وسئل ثعلب. . . قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظر. .»ا.ه. وهو 
توضيح لكلام صاحب النهايةء ومفيد أن الحديث الذي معنا بعض حديث أبي ذر الذي 
ذكر بعضه» وروى بمعناه. وقد ذكر الزبيدي في التاج )٠١٤/۳(‏ الحديث: «بعثت إلى 
الأحمر والأسود»» وكلام صاحب النهاية عليه باختصار. 

وحديث أبي ذر المتقدم» قد أخرجه بمعناه - من طريق جابر بن عبد الله - الشيخان 
والنسائي» على ما في الفتح الکبیر: (۱۹۹/۱). 

E 


وقوله - بل -: «حكهي على الواجد حُكمي على الجَمَاعة١.‏ 


الثانى : أله - ية - متى أراد التخصيص : بين - كما قال لأبي بردة”“ بن 
نیار: «یجزیءٌ عنڭ ولا یجزیءٌ أحدا بعدڭ» ٩‏ 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص۱۹۲ - ۱۹۳): «ليس له أصلء كما 
قال العراقي في تخريجه. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. وللترمذي والنسائي - من 
حديث أميمة إبنة رقيقة : ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة (هذا) لفظ النسائي . 
وقال الترمذي : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم 
الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطهما».٠.ه.‏ أي : فهو صحيح المعنى » 
ووارد بمعناه. 

وقال العجلوني في كشف الخفا .)۳١٤/١(‏ 

وفي لفظ : كحکمي على الجماعة . ليس له أصل بهذا اللفظء كما قال العراقي في 
تخریج أحاديث البيضاوي . وقال في الدرر كالزركشي : لا يعرف. وسئل عنه. .» نعم : 
يشهد له ما رواه التزمذي والنسائى من حديث أميمة بنت رقيقة . . . على شرطهما. . وقال 
ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة. لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء كما صرحوا به مع أنهم أولوه: بأنه محمول على أنه يعم بالقیاس. ویغنی عنه ما 
رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي - وقال: حسن صحيح - من قوله بي في مبايعة النساء: 
إني لا أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» . .١‏ ه. وراجع : فيض 
القدير .)١۱١/۳(‏ 

وقال في التمييز ص(1۸): «لا أصل لهء كما قاله العراقي . وأنكره المزي والذهبي . 

(۲) هو هانىءء وقيل مالك وقيل: الحارث بن نيار أو عمرو: أو هبيرة» صحابي 
بدري وهو خال البراء بن عازب أو عمه. راجع : الإصابة وبحاشيتها الاستيعاب 1۸/٤(‏ - 
4)). صحف اسم أبيه في ن إلى «نياد»» وفي ي إلى «بيان». 

(۳) هو معنى جزء من حديث طويل : فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم » عن البراء بن 
عازب - رضي الله عنه - أنه قال : «ضحى خال لي» يقال له: أبو بردة قبل الصلاة. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : شاتك شاة لحم . فقال: يا رسول اله » إن عندي 
داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة 
فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». كما في 
منتقی الأخبار .)۳١۱/۲(‏ وقد خرج أبو داود - على ما في التلخیص الحبیر: (۳۸۳/۲) 
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اتخميص نمل الس 


عن البراء بن عازب. أنه قال: «خطبنا رسول الله - ييه - يوم النحر» بعد الصلاةى فقال: 


من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم 
عبارة شرح الرافعي الكبير على الوجيز- وقد روى الحديث عن ابي داود -: «فلا نسك 
له» - فقام أبو بردة ابن نيار» حال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن 
أخرج إلى الصلاة. فقال : تلك شاة لحم . قال: فإن عندي عناقاً جذعة هي خير من شاتي 
لحم فهل يجزىء عني؟ قال: نعم ولن يجزىء عن أحد بعدك» وذكر الحافظ: أن 
البخاري ومسلما قد أخرجاه وصرح بأن اللفظ المذكور لفظ أبي داود . فتكون رواية الشيخين 
بلفظ اخر في معناه كاللفظ الذي تقدم ذكره عن المنتقى . 

وقد ورد الحديث مختصراً بلفظ : «تجزىء عنك ولا تجزىء عن غيرك»» في شفاء 
الغليل (ص٠٤٠)‏ . وانظر هامشه. 

)١(‏ أبو محمد أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله - َي - بالجنة وأحد الستة الذين 
جعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة بعده - فيمن يختار منهم ولد بعد الفيل بعشر سنوات 
وتوفي سنة (۳۱)ه أو (۳۲)ه راجع: الإصابة )٠١۰۸/۲(‏ وبحاشيتها الاستيعاب 
.(A®/ Y1)‏ 

(۲) قال المجد ابن تيمية في منتقی الأخبار (۲۹۱/۱): 

«عن آنس أن النبي صلى الله عليه وله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
(ابن العوام) في لبس الحرير» لحكة كانت بهما. رواه الجماعة (أي: أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) إلا أن لفظ الترمذي - هو: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النيّ 
- بي - القمل - في غزوة لهما ‏ فرخحص لهما في قميص الحرير» قال (يعني : أنس بن مالك» 
راوي الحديث): ورأيته عليهما» .١.‏ ه. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :)۷٠١/۲(‏ والحديث دل على جواز لبس الحرير لعذر 
الحكة والقمل عند الجمهورء وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه. ويقاس 
غيرهما من الحاجات عليهما. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق 
غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في 
الأصول: فمن قال حكمي على الواحد حكم على الجماعةء كان الترخيص لهما ترخيصاً 
لغيرهما: إذا حصل له عذر مثل عذرهما. ومن منع ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. 

(۳) في ح: «يعلم»» وفي ن ل ا ي: «علم» . 
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ولقائل, أن یعترض عل ی الأول : بأل لفظ «الناسٍ » و«الجماعة» و«الأسود» 
و«الأحمر» لا یتناول إلا الموجودين : فیخت ص0٩‏ بالحاضرين 

[وعلى الثاني : بأن ذكر التخصيصٍ إتما بحتاجّ إليه لو ری لف بُو 
العموم“]» 7لکتا“] قلنا: : [J‏ الخطاب - مشافهة ل بحتمل أن يذل فيه 
الذينْ سيوجدون بعد ذلك -: فلا حاجة فيه إلى بيان التخصيص . 


المسالة الثانيةً عشرة5):_ 


قول الصحابيّ : «نهى رسول الله - بل - عن بيع الغرر"» لا يفي العموم؛ 


)١(‏ لفظ ن ل: «فيخص» وفي : «فتخص». ولفظ ي : «فخص». 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ي وقوله : «بأن» في ن» ل ي» ص: «أن». 

(۳) سقطت الزيادة من ذ» ي ل. 

(غ) لفظ ن ي» ل آ: «عشر». 

)٥(‏ احرج أحمد وسسلم وأبو داود والترمذي واب بن ماجه والنسائيء عن أبي هريرة: «أن 
النبي - ب - نهى عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر» . كمافي المنتقى : .)۳١۷/۲(‏ وأخرجه 
مسلم والأربعة عنه» على ما في الفتح الكبير: (۲۷۷/۳). وورد في تيسير الأصول 
)١١١/١(‏ عن الخمسةء من طريق أبي هريرةء بلفظ : «نهى رسول انه ل عن بيع الخررء 
وعن بيع الحصاة» . 

وأخرج أحمد وأبو داودء عن علي - کرم الله وجھه -:«آن رسول الله ب نھی عن بيع 
المضطرء وبيع الغررء وبیع الثمرة قبل أن تدرك» كما في القتح الکبیر: (۲۷۸/۳) 

وورد في تيسير الوصول )7/1( من حديث أبي داود فقط. عن علي قال: «يأتي 
على الناس زمان عضوض : يعض الوسر فيه على ما في يده ويبايع المضطرون ولم يؤمروا 
بذلك . قال الله تعالی : ولا تنسوا الفضل یکم الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. وقد نهى 
رسول الله َة عن بيع المضطرء وعن بيع الخرر» وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». كما ورد 
في اداب الشافعي (۸۸) وانظر ما قاله شيخنا عبد الخني في هامشها. وقد ورد في الشرح 
الكبير للرافعي حديث: «نهى عن بيع الغرره. 

قال الحافظ في التلخیص :)۲۳٤۲/۲(‏ «(أخرجه) مسلم وأحمد وابن حبان من حديث 


أبي هريرةء» و(أخرجه) ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس». ثم قال : «وفي الباب عن ے 
"A۳ -‏ - 


لان الحجُة فى المحكىًّ لا فى الحكاية“ والذي راه الصحابيٌ حتی روی 
النهي [عنه"] يُحتمل أن يكون خاصَاً - بصورة واحدة - وأ يكون عاماً: ومع 
الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم . 


وأيضاً: قول الصحابیٌ : «قضی رسول الله - ية - بالشاهد والیمین»۔ لا 


= سهل بن سعد: عند الدارقطني والطبراني» و(عن) أنس: عند أبي يعلى» ورعن) علي : 
عند أحمد وأبي داود» و(عن) عمران بن حصین : عند ابن أبي عاصم . وفيه عن ابن عمر: 
أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر» وإسناده حسن 
(وفي نسخة: صحيح). ورواه مالك والشافعي عنه» من حديث ابن المسيب مرسلا». 

ثم قال: «قيل: المراد بالغرر: الخطر وقيل: التردد بين جانبين» الأغلب منهما 
أخوفهماء وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته». 


)١(‏ أخر الورقة (۱۲۹) من ح. 

(۲) انفردت بهذه الزيادة ح . 

(۳) قد أخرج قضاء رسول الله - َة باليمين والشاهده أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه» عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه أحمد عن عمارة بن حزم » وسعد بن عبادة. 

وأخرجه أحمد والدارقطني » عن علي . وأحرجا: أن علياً نفسه قضى به . وذكره الترمذىٌ . 

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» عن أبي هريرة. 

وأخرجه ابن ماجه» عن «سرق» (مشدد الراءء أو بوزن عمر) . 

ولأحمد في رواية عن ابن عباس: إنما كان ذلك في الأموال. 

راجع في ذلك كله: منتقى الأخبار .)4٤١/۲(‏ وانظر تلخيص الحبیر .)٤٠١/۲(‏ 
وقد أخرجه الشافعي من طرق عدةء بل جمع سائر طرقه . وانتصر لإثبات هذه المسألةء 
وألف فيها كتابا لا نظير له ولم يسبق إليه» قد حفظ لنا الزمن قسما كبيرا ومتفرقات منه» نشر 
في الأم وغيرها. 

وله مناظرة مع محمد بن الحسن.ء ذكرت في اداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي 
ص(٦١1١)‏ . قد تعرض فيها لإئبات ذلك والرد على المخالف. فراجعه وانظر ما قاله شيخنا 
عبد الغني في هامشها: من أن الأخذ بالشاهد واليمين مذهب الجمهور وأحمد: خلافاً لأب د 
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يفيدٌ العمومء وكذا"“ [القول] فيما إذا قال الصحابن : «سمعب النبىٌ - بل _ 
يقول: «قضيت بالشفعة [للجار"]»؛ لاحتمال كونه حكايةٌ عن قضاء لجار 


حنيفة والثوري والأوزاعي . وراجع : تفاصيل المسألة وأدلتها في الأم (۲۷۹-۲۷۳/۹)ء 
و(۳۴-۲/۷ و۷۹-۷۸)» واحتلاف الحدیث »)۳٠٠-١۲(‏ ومختصر المزني 
»)۲٠٤۲-۲۰۰/۰(‏ وشرح الموطاً (۳۸۹/۳) والسنن الكبرى »)۱١۷/٠١(‏ ومعالم السنن 
»)۱۷٤/٩(‏ وشرح مسلم »)٤/۱۲(‏ والفتح »)۱۷۸/١(‏ وصحة مذهب أهل المدينة 
)۱۱۷-۱۱٤(‏ والطرق الحکمية (۷۲-۹۷ و١۱۲‏ و۳٣۲١)‏ . على ماذكره شيخنا عبد الغني . 

. من ي‎ )۸٥( أخر الورقة‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ص» ح . 

۳( ذكر ابن فرج القرطبي في كتابه «أقضية رسول الله يةه ص(۸۸). «أنه ورد في 
كتاب أبي عبيد: أن النبي ية قضى بالشفعة للجار. وتكرر الحديث.عن النْبيّ - ية -: . 
«الجار أحق بصقبه» وفي كتاب النسائي : أن رجلا قال: يا رسول الله : أرضي ليس فيها 
شريك» ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بصقبه». ١.ه.‏ 

وقد وردت فيه بلفظ : «بعقبه في الموضعين وهو مصحف عن بصقبه» و(الصقب : القرب 
والجوار» كما في تيسير الوصول: ١ .)۷١/١‏ 

وحديث النسائي «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي رافع (وورد حديث أبي رافع هذا في التيسير )۷1/١(‏ من رواية البخاري وأبي داود 
والنسائي فقط) . 

وأخرجه آبو يوسف أيضاً في الآثار: (ص۹۷١)‏ وورد أيضاً في المنتقى )1 / 1۸-1۷( 
من رواية البخاري مطولاً . 

وأخرجه النسائي وابن ماجه - أيضاً - عن الشريك بن سويد (ورد حديث الشريك بن 
سويد هذا» من رواية أحمد والنسائي وابن ماجه عنه - في المنتقی )٤۱۷/۲(‏ بلفظ : «وقلت : 
يا رسول الله » أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بصقبه ما 
كان». وورد مختصراً في رواية لابن ماجه» مذكورة في المنتقى أيضاًء ولفظها: «الشريك 
(لا: الجار أحق بسقبه ما كان) . (والسقب والصقب واحد). 

كما في الفتح الكبير: .)١٤/۲(‏ 

وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الأربعة» عن جابر بن عبد الله حديث «الجار أحق 


بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائباً: إذا كان طريقهما واحد» كما في الفتح الكبير 
۳4٥ -‏ - 


معروف» وتکون الألفُ واللام للتعريف. وقول : «قضیتٌ» حکاية عن فعل, 
معينٍ ماص . 
فام“ قولّه - َة -: «قضيت بالشفعة للجار» وقول الراوي : «إنه كيد قضى 


.)١٤/۲( =‏ وورد في تيسير الوصول )۷٦/١(‏ هذا الحديث من رواية أبي داود والترمذي فقط 
عنه. وورد فيه أيضاً: أنه ورد في رواية أخرى للترمذي عنه بلفظ : «جار الدار أحق بالدارهء 
وفي رواية أخرى له ولأبي داود عن سمرة بلفظ : «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (ورد 
حديث سمرة هذاء في منتقى الأخبار »)٤۱۷/۲(‏ من رواية أحمد وأبي داود والترمذي ٠‏ 
بلفظ : «جار الدار أحق بالدار من غيره». وذكر المجد: أن الترمذي صححه) . 

وورد في المحرر لابن عبد الهادي المقدسي (ص۹١٠:‏ ط مصطفى محمد) عن 
٠‏ أنس: أن رسول الله - ية - قال: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي والطحاوي وابن 
حبانء وقد أعل. ۱.ه. ا 

وقد ورد في جامع مسانيد الإمام الأاعظم أبي حنيفة لأبي المؤيد الخرارزعي 
.)٥٦-١۱/۲(‏ حديث: «الجار أحق بشفعته» أو «الجار أحق بسقبه) من طرق عدة؛ بطر 
ومختصراً. فراجعه کما ورد أيضاً : في كتاب «الدراية في تجريج أحاديث الهداية» (مختصر 
نصب الراية) للجافظ ابن ججر .)۲٠۳-۲۰۲/۲(‏ 

وقداً فاض السيد مرتضى الزبيدي في بيان الخبر الدال على شفعة الجوارء وأن الجار 
المعني به في الحديث هو: جار الدار لا الشريك. وذلك في كتابه «عقود الجواهر المنيفة ؛ 
في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»(۹۹/۲-١۷)‏ . 

وذكر (ص :)۷٠‏ أن ابن أبي شيبة في كتاب أقضية النبي ب - من مصنفه - أخرج عن 
علي وعبد الله بن مسعودء فالا : «قضى رسول الله ب بالشفعة بالجواره . 

وذكر أيضاً رص :)۷١‏ أن ابن جرير الطبري أخرج في كتاب «التهذيب» عن عبادة بن 
الصامت: «أن النبي َة قضى : أن الجار أحق بصقب جاره» وذكر أيضاً (رص٠۷):‏ أن 
الطحاوي وابن عبد البر» أخرجا عن أبي بكربن حفص: «أن عمر كتب إلى شريح أن 
يقضي للجار الملازقء فكان يقضي بها» . 


(۱) فیما عدا اء ح: «وأما». 


-۳۹- 


[بالشفعة“] للجار» فالاحتمال ) فیهما ۳ قائم ولکنْ جانب العموم 
أرجح0 . 
المسالة الثالثة عشرة(“: 


قول الراوي : «کانْ رسول الله - می : يجمع بين الصلاتين في السفر» -: 


(۱) لفظ ح: «بأن الشفعة»» وسقطت من . 

(۲) في ي: «والاحتمال»» وفي ص: «فإن الاحتمال» . 

(۴۳) لفظ ن ل» ص» ي : «فيها» . 

. كذافي ح» ولفظ غيرها: «راجم»‎ )٤( 

)٥(‏ في ن» آ» ل: «عشر». 

)٩(‏ أخرج أحمد في المسند» والبخاري في الصحيح » عن أنس: «أن رسول الله ب 
كان يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء - في السفره. كما في الفتح الكبير: 
.(VV/Y)‏ 

قال المناوي في فيض القدير :)۲٠٠/١(‏ «كان يجمع تقديماً وتأخيراً. . . ولا يجمع 
الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب». 

وحديث أنس هذا» قد ورد في المنتقى (۲/۲) من حديث أحمد والبخاري ومسلم» 
بافظ : «کان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل: صلى الظهر ثم 
ركب». وفي رواية لمسلم - كما في المنتقى أيضأً : «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 
في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع بینهما». وقد ورد حدیث 
أنس هذا عن الشيخين : في التلخيص .)٠۳١/١(‏ 

وأخحرج أحمد في المسند ۲٠٠-۲٣۰/۳(‏ ط المعارف) عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله َي يجمع بين الصلاتين في السفر: المخرب والعشاء» والظهر والعصر» . 

وأحرجه في المسند أيضاً )١٠۳/١(‏ عن ابن عباس بلفظ : «جمع رسول الله ب بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ في المدينة» من غير خحوف ولا مطر» . 

وأخرجه عنه أيضاً )4۲/٠(‏ مختصراًء بلفظ: «صليت مع النبي بل ثمانباً جميعاًء 
وسبعاً جميعأ» . وأخرجه أيضاً البخاري ومسلم كما في المنتقى .)٤/۲(‏ 


۳V۷ - 
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= وأخرجه عنه )۸٠/١(‏ بلفظ: «جمع رسول الله - ية - بين الظهر والعصر» والمغرب 
والعشاء - في غير مطر ولا سفر» (قالوا: يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال : التوسع على أمته) . 

وبلفظ مقارب آخرجه عنه )٥۹۲/۳(‏ كما أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي كما 
في المنتقى .)٤/۲(‏ 

وأخحرج أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ: «أن النبي ية كان في غزؤة تبوك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس: أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء يصليهما جميعاًء وكان إذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس: صلى الظهر والعصر جميعأء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب : أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب: عجّل العشاء 
فصلاها مع المغرب». كما في المنتقى : (۲/۲). 

وأخرجأحمسدفي المسند عن ابن عباس : «أنالنبي صلى الله عليه‌وآلهوسلم كانفي 
السفر إذا زاغت الشمس في منزل: جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإن لم تزغ له 
في منزله سار» حتى إذا حانت العصرء نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب 
في منزله: جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن له في منزله: رکب» حتى إذا كانت 
العشاء: نزلء فجمع بینهما» كما في المنتقی (۳/۲) (وهو في مسند أحمد: ۱١٦۱/١‏ ط 
المعارف) . 

ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه : «وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر 
الظهر» حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر» كما في المنتقى (۳/۲). 

وروى الترمذي عن ابن عمر: «أنه استغيث على بعض أهله» فجد به السي فأخر 
المغرب حتى غاب الشفق» ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبرهم : أن رسول الله - صلى الله 
عليه واله وسلم - كان يفعل ذلك إذا جد به السيرهء وقال: إنه صحيح . ورواه بمعناه أحمد 
والشیخان وأبو داود والنسائي . كما في المنتقى : (۳/۲) وورد من حديث الشيخين - في 
التلخيص )٠١٠/١(‏ - بلفظ : «كان رسول الله ية إذا جد به السير: جمع بين المغرب 
والعشاء» . وأخرج أحمد في المسند )٠١٤١/١(‏ عن ابن عباس: «أن رسول الله ية جمع 
بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء - في السفر والحضره. هذا. وقد أفاض الحافظ في 
التلخیص )١۳١-۱۳۰/۱(‏ في تخريج حديث كل من ابن عباس» ومعاذء وعلي» وأنس 
- في الجمع بين الصلاتين في السفر. فلیراجع . وانظر: تیسیر الوصول (۲/٦۲۸۷-۲۸)ء‏ 
والدراية في تخريج أحادیث الهداية :۲٠٤/۲(‏ ط القاهرة سنة ٤٩۱۹م۲-٤۳۸١ه).‏ 


- ۳A 


لا يقتضي العموم؛ لأن لفظ [كان”] لا يميد إلا تقدم الفعل » فما التكرار - 
فلا. 

ومنهم من قال : إِلّه فيد التكرار - في العرفٍ؛ لأنه لا يقال : «كانٌ“ فلان 
يهد بالليل »ء إذا تهجد مره واحدة في عمره. 


المسالةٌ الرابعة عشرة“: 


إذا قال الراوي : «صلى رسول الله - بل - بعد الشفق» © 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(۲) عبارة ن ي ل آ» ص: «فلان کان». 

(۴) لفظ ن آ» ل: «عشر». 

() قد مر في حديث ابن عمر السابق - في الجمع بين الصلاتين -: أن رسول الله 
بء أحر المغرب حتى غاب الشفقء ثم جمع بينها وبين العشاء. 

وقد ورد أن رسول الل - ب - صلى العشاء حين غاب الشفق» في حديث إمامة جبريل 
إياه في الصلوات الخمس» الذي احتج به الكثيرون من الفقهاء والأصوليين على إثبات 
الواجب الموسع . 

وقد أخحرجه أحمد في المسند ٣٤/٥(‏ -۳۵) عن ابن عباس» قال : 

«قال رسول الله ية : أمُني جبريلٌ عند البيت» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
فكانت بقدر الشراك» ثم صلي بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم» ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى بي الفجر 
حین حرم الطعام والشراب على الصائم . ثم صلى الخد الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله» ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
الصا > ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأولء ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت 
الي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين» . 

وقد رواه أيضاً: بو داود في السنن .)٠١۱-۱٠۰۰/۱(‏ والترمذي )۱٤١١-۱٤١/۱(‏ 
بهامش تحفة الأحوذي . (وقال المباركفوي - في تحفة الأحوذي «والحديث أخرجه أيضاً 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحاكم» وذكر صاحب المنتقى )۲٠۲/۲(‏ أدلة 


من حدیث الترمذي عن ابن عباس . وقد ورد هذا الحديث في الجامع الصغيرء » عن ابن = 
-۳۹۹- 


فقال قائ ٩7:‏ الشفى شفقان :() الحمرة والبياض؛ وأنا أحملهُ على وقوعه 
-بعدهما جميعاً -: فهذا خحطاً؛ لأنٌ اللفظ المشترك لا يمكنْ حملَةُ على 
مفهومیه()(“) ۔ معا - کما تقذَم) 

أم المتواطىء - فمثاله قول الراوي: «صلى رسول الله - ي - في 
الكعبة»» فلا يمكنٌ أن بُستدلٌ به على جواز أداء الفرض في البيت؛ لأنه 


عباس» بلفظ : «أمُني جبريل عند البيت مرتين . . . والوقت ما بين هذين» . وقال السيوطي : 
أخحرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. على ما في الفتح الكبير 
(۱/€). 

وروى حديث جبريل في الإمامة أحمد والنسائي والترمذي» عن جابر بن عبد الله بمعناه . 
كما في المنتقی (۲۰۱/۲). 

وراجم التلخيص »)1٤/١(‏ وتیسیر الوصول »)۱١۹١٩-۱۹۱/۲(‏ والمنتقى 
(۱۲/۲-(. 

(۱) في ا ي» ص زيادة: وآن». 

(۲) في آ زيادة: «شفق». 

(۳) لفظ ح : «وهذا» . 

. في ٺ» ي ل: «مفهومه»» وهو تصحف‎ )٤( 

(ه) آخر الورقة (۱۲۷) من آ. 

. انظر ص (۲۹۸) من القسم الأول» من هذا الكتاب‎ )٦( 

(۷) أخرج البخاري ومسلم : «عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «دخل رسول الله 
ية - البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا 
کنت اول من ولج فلقیت بلالا فسالته : هل صلی فيه رسول الله - کی -؟ قال: نعم» بين 
العمودين اليمانيين». وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر أيضاأ أنه قال لبلال : «هل صلى 
النبي - ية - في الكعبة؟ قال: نعم - ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين» . 

وأحرجه أحمد في رواية أخرى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. 

فراجع : المنتقى » وشرحه - نيل الأوطار (۱۱۹-۱۱۷/۲). ط مصطفى الحلبي . 

(۸) لفظ ص : دولا . 
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ّما يعم لفظ الصلاة لا فعلهاء فذاك الواقع [إل] كان فرضاً: لم يكن نفلا 
َر 2 

وبالعكس . فلا يدل على العموم ”“ . 

المسالة الخامسة عشرة“: 


قال الغزالي - رحمه الله _: «المفهوم لا عموم له؛ ۽ لان العموم لفظ تتشابة 
دلاله باللإضافة إلى مسمیاته» ودلالةً المفهرم ليست لفظة + فلا یکو لھا 
عموم»(). 

والجواتٌ: إن كنت [ل] بُسميه عموماًء لاك لا تطلق لفط العام إلا 
على الألفاظ -: فالنزاع لفظيّ . 

ون كنت تعني ٩0‏ أنه لا عرف من انتفاء الحكم عن جم ماعداه۔: 
فباطلٌ۱؛ ا البحتٌ عن [أن المفهن هل له عمومٌء ام لا؟ فرع على أن 
المفهوم حجْةء ومتى "ثبت ”“كونة حجَة: لزم“ القطع بانتفاء الحكم عم 
عداه؛ ل لو ثبت الحكٌ في غير المذكور-» لم يكن اتخصيصه بألذكر 
فائدة"“ والله ألم . 


(۱) لفظ ح : «ولۍ وسقطت من ن ل. 

(۲) أخر الورقة )۱۹١(‏ من ن. 

(۳) لفظ ما عدا ح: «عشره. 

)٤(‏ كذا في ح» وهو الصواب وفي سائر النسخ : «متشابه». 
)١(‏ راجع : المستصفى .)۷٠/۲(‏ 

.| سقطت الزيادة من‎ )١( 

(۷) في ن ا ل» ص» ح زيادة «به». 

(۸) لفظ ي : «من». 


)٩(‏ في ح: «فهو باطل» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من آ. 
)١١(‏ لفظ ل» ن: «ومن»» وهو تصحیف. (۱۲) في ل: «یثیت» 
(۱۳) في ل ن: «لزمه» . )١٤(‏ اخحر الورقة (۱۳۹) من ل. 


SE 


الكلام في الأوامر والنواهي FOV ns‏ 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة وفيها مسائل NV ns‏ 

المسألة الأولى : فيما يكون فيه لفظ «الأمر حقيقة» oA...‏ 

المسألة الثانية : فى حد الأمر ANN eens‏ 

المسألة الثالثة وفروعها: في ماهية الطلب TINA ss.‏ 

القسم الأول: في المباحث اللفظية oo NV‏ 


وفيه اثنتا عشرة مسألة 
المسألة الأولى : في أن صيغة «افعل»مستعملة في خمسة عشر وجهاً ٤٤-۳۹‏ 
المسألة الثانية : فى أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة 


«افعل» على سبيل الحقيقة EE es‏ 
المسألة الثالثة : فى الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان ..... AAT‏ 
المسألة الرابعة : في الأمر المطلق هل يفيد التكرار VARA‏ 
المسألة الخامسة : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة 

هل يقتضي التکرار إذا تکرر أم لا؟ ANV ss.‏ 
المسألة السادسة: في أن'مطلق الأمر لا يفيد الفور HINT cs...‏ 
المسألة السابعة : في أن الأمر المعلّق أو الخبر المعلق على شيء 

بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء VYANYY Sc...‏ 
المسألة الثامنة : في الأمر المقيد بعدد TEA ss.‏ 
المسألة التاسعة : في الأمر المقيّد بالاسم TATE.‏ 


“۳ - 


المسألة العاشرة: فى الأمر المقيّد بالصفة EAN sens‏ 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم 


عما عداه EVANE cercer‏ 
الفرع الثاني : في أن تعليق الحكم على صفة في جنس يقتضي 
نفيه عما عداه VANEN cs‏ 
المسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ ٠١١-144 ٠.‏ 
المسألة الثانية عشرة : في الأمر الوارد عقيب الأمر ........ \ooNos‏ 
القسم الثاني : في المسائل المعنوية وفيه أنظار YVVaNOV‏ 
النظر الأول: في أقسام الوجوب AAO ics‏ 
المسألة الأولى : في الواجب المخْيّر VYAN ces‏ 
المسألة الثانية : في الواجب الموسع VACLAV ccc‏ 
المسألة الثالثة : في الواجب على سبيل الكفاية AMAA e.‏ 
النظر الثاني : في أحكام الوجوب ENA ns‏ 
المسألة الأولى : في مقدمة الواجب PANA corccecccceenn ns‏ 
وفيها فروع 
الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به ....... AELANAY‏ 
الفرع الثاني : فيما إذا احتلطت منكوحة بأجنبية ....... 147-140 
الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معیّن ‏ .... ٠۹۸-1۹٩‏ 
المسألة الثانية : الأمر بالشيء نهي عن ضدَه YANA...‏ 
المسألة الثالثة : ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على 
الترك YeYN ccc‏ 
المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز eV o‏ 
المسألة الخامسة: في أن ما يجوز ترکه لا یکون فعله 
واجباً YOAV‏ 


EQ rns فروع‎ 


الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ eA‏ 
الفرع الثاني : هل يصیر المندوب واجبا بعد الشروع فیه؟ .... ٠١١-۲٣۰‏ 
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ . IELNY e‏ 
الفرع الرابع : هل المباح حسن؟ ANY‏ 
الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟ NENT e.‏ 
النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل Yet‏ 
المسألة الأولى : في تكليف ما لا يطاق YPN...‏ 
المسألة الثانية : في تكليف الكفار بالفروع YETTTV cs...‏ 
المسألة الثالثة : في الإجزاء YEATES.‏ 
المسألة الرابعة : في القضاء YoY ns‏ 
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء Yor ess‏ 
المسألة السادسة: في الأمر بالماهية Yo rns‏ 
النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل YVWVYoo ss...‏ 
المسألة الأولى : في تكليف المعدوم Yo4-Yo00‏ 
المسألة الثانية : في تكليف الغافل IN ens‏ 
المسألة الثالثة : في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع 
المأمور به N cen‏ 
المسألة الرابعة : في تكليف المكره VeNV e.‏ 
المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال 
المباشرة بالفعل VEY eens‏ 
المسألة السادسة : في المأمور به ذا کان مشروطأً بشرط .... ۲۷۷-۲۷۰١‏ 
القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل ........... FeV‏ 
المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم YAN ees‏ 
المسألة الثانية : النهي يفيد التكرار YASA Sess‏ 


المسألة الثالثة : هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء 

والحد ۔ معا؟ YAN-YA® cs‏ 
المسألة الرابعة : هل يفيد النهى الفساد؟ AAA n.‏ 
المسألة الخامسة :هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟ .. ets‏ 
المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند 

Pe المعتزلة‎ 


المسألة السابعة: فى النهى عن أشياء متعدّدة FE‏ 
الكلام في العموم والخصوص GOVPV ss‏ 


وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول: في العموم ITTV‏ 
وهو مرتب على شطرین 


الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل Pe ss‏ 
المسألة الأولى : في العام IPA ns‏ 
المسألة الثانية : في وسائل إفادة العام IPN ces‏ 
المسألة الثالثة : في الفرق بين المطلق والعام WIEN cs.‏ 

المسألة الرابعة : اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم ‏ 

وهي في خحمسة فصول Foo Ss‏ 
الفصل الأول: في «من» وماء وأين» ومتى» 

في الاستفهام PYEPNWV os. ens‏ 
الفصل الثاني : في «من» وما» في المجازاة fro NYo‏ 


الفصل الثالث: في صيغتي «الكلَ والجميع» POPPY ess‏ 
الفصل الرابع : في النكرة في سياق النفي PEELE es‏ 
الفصل الخامس : في شبه منكري العموم Foo ss.‏ 

النألة الخامسة : في الجمع المعرف بلام الجنس ..... ۹٣۳۔۲٠٣‏ 


° 


المسألة السادسة: في الجمع المضاف .. es‏ 


المسألة السابعة : في أمر جمع بصيغة الجمع ecer‏ 


الشطر الثاني : فيما ألحق بالعموم ولیس منه ess‏ 

المسألة الأولى : في الواحد المعرف بلام الجنس e‏ 
المسألة الثانية : في الجمع المنكر es‏ 
المسألة الثالثة : الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع ... 
المسألة الرابعة : في قوله تعالى : إلا يستوي أصحاب النار 

وأصحاب الجنة es‏ 
المسألة الخامسة : في قول الله - تعالى - «إيا أيُها الى 

ونحوه es‏ 
المسألة السادسة : في اللفظ الذي يتناول المذكر 

والمؤْنّث ns‏ 
المسألة السابعة : «المقتضي لا عموم له» es.‏ 
المسألة الثامنة : في نحو قوله: «والله لا أكل» es‏ 
المسألة التاسعة : في قول الشافعي : «ترك 

الاستفصال. . الخ» n‏ 


المسألة العاشرة: في العطف على العام a.‏ 


المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو فيا يها 
الذين آمنوا ويا أيُها الناس4 r.‏ 
المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيّ «نهى رسول الله 
- بي - عن بيع الغرر» een‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي : «كان رسول الله 
- ية - يجمع بين الصلاتين في السفر» es‏ 
المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي «صلى رسول الله 
ميا - بعد الشفق» ece‏ 


=۷ 


TVV_Vo 


TVATVY 


۳۸۰-۷4 


۳4V-TAA 


RAL 


۳۹4-۳4۷ 


4۰۱-۹ 


المسألة الخامسة عشرة: «المفهوم لا عموم له» GN es.‏ 
الفهرس DR‏ 


تم بحمد الله - الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» ويليه 
الجزء الثالك من وله «القسم الثانى فى الخصوص» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
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